بقلم 
إبراهيم بن عبدالله اللاحم 


سس ن 


اسا 
الحمدلله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه» 


وبعل : 

فإن مسألة (اللإسناد المعنعن) » بين متعاصرين م يعلم السماع بينها إحدى 
المسائل المشهورة في باب (اتصال الإإسناد) » وأحد أسباب شهرتها كون الإمام 
مسلم بن الحجاج خصص ها حيزا كبيرا من مقدمته ل_«الحامع الصحيح)» 
وابتداً الحديث عنها بتصويرها للقارئ بقوله:«كل إسناد لحديث فيه : فلان عن 
فلان» وقد أحاط العلم بأن) قد كانا في عصر واحد» وجائز أن يكون الحديث 
الذي روی الراوي عمن روی عنه قد سمعه منه وشافهه به»غیر انه لا نعلم له 
منه سماعاء ولم نجد في شيء من الروايات آ) التقيا قط أو تشافها بحديث» ”. 

ثم ذكر أن هناك من ذهب إلى أن حكم الرواية بينه) منقطعة والحالة هذه 
ولم يسم من ذهب إلى ذلك» لكنه مل عليه حملة عنيفة» ونسبه إلى اختراع قول م 
يسبت إليه» و «أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالآخبار والروايات 
قدي وحدیثا : أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثاء وجائز ممكن له لقاؤه 
والسماع منه» لكوني) جميعا كانا في عصر واحد وإن م يات في خبر قط أ) 
اجتمعاء ولا تشافها بكلام - فالرواية ثابتة» والحجة بها لازمة» إلا أن يكون 


(۱) «(صحیح مسلم» ۲۹:۱ . 


شرط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن 
هناك دلالة بينة أن هذا الراوي م يلق من روى عنه» أو لم يسمع منه شيئاء فما 
والآمر مبهم على الإمكان الذي فسرناء فالرواية على الساع أبدا» حتى تكون 
الدلالة ال اة 


وقال أيضا: «وما علمنا أحدا من أئمة السلف ممن يستعمل الأخبارء 
ويتفقد صحة الأسانيد وسقمهاء مثل يوب السختياني» وابن عون» ومالك بن 
أنس» وشعبة بن الحجاج» وبجيي بن سعيد القطان» وعبد الرحمن بن مهدي» 
ومن بعدهم من آهل الحديث - فتشوا عن موضع السماع في الأسانید» كا ادعاه 
الذي وصفنا قوله من قبل» وإن| كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن 
روى عنهم : إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به» فحينئلٍ 
يبحثون عن سم اعه في روایته» ویتفقدون ذلك منه» کي تنزاح عنهم علة 
التدليس» فمن ابتخى ذلك من غير مدلس- على الوجه الذي زعم من حكينا 
قوله - فما سمعنا ذلك عن أحد ممن سمينا ولم نسم من الأئمة) . 

وحينئذ فحجة مسلم التي اتك عليها هي أن القائل بعدم الاتصال قد 
اخترع قولا جديدا لم يسبق إليه» وآنه زاد شرطاني شروط الحديث الصحيح | 


يكن معروفا من قبل» فالأئمة النقاد م يكونوا يفتشون عن السماع إذا كان الراوي 


(۱) «(صحیح مسلم» ۲۹:۱ . 
)۲( «(صحیح مسلم» TEY‏ 


ثقة غير مدلس» وأمكن له اللقي » ولو لم يرد الساع . 

وساق مسلم هذا الغرض عددا من الأسانيد على هذه الصفة » جاءت بها 
آحاديث » «(وهي اسانيد عند ذوي المعرفة بالآخبار والروايات من صحاح 
الأسانيد » لا نعلمهم وهنوا منها شيئا قط » ولا التمسوا فيها سماع بعضهم من 
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وذكر مسلم للقول الآخر حجة واحدة وهي خشية آن يكون مرسلا حيث 
م يبت السماع » ثم نقض هذه الحجة عن طريق اللإلزام » فقد لزم من قال بذلك 
أن لا بجكم بالاتصال إذا كانت الرواية معنعنة وإن ثبت السماع بين الراويين » 
لاحتمال الإرسال أيضاء وساق من أجل ذلك جلة من الأحاديث » جاءت من 


طرق عن رواة غير مدلسين سمعوا ممن رووا عنه بدون واسطة » وجاءت من 
طرق آخرى عنهم بواسطة بينهم وبين من روواعنه» والراجح - كما يقول 
مسلم - أن إسقاط الواسطة منها إرسال » فالاحتمال في كل عنعنة موجود إذن» 
فيلزم حينئذ - من أجل احتمال الإرسال - أن لا تقبل العنعنة صلا . 

وقد تناول هذه المسألة بعد مسلم أئمة كثيرون » وباحثون معاصرون » إما 
ي شرح «صحيح مسلم)» أو في كتب علوم الحديث » بل منهم من فردها 
بالتأليف » فابن رشيد آلف فيها كتابه : «السنن الأبين في المحاكمة بين الإإمامين 


(۱) «(صحیح مسلم» O‏ 


شرط العلم بالسماع في الإسناد الممنعن 
في اللإسناد المعنعن»)ء والشيخ عبد الرحن المعلمي آلف رسالة خاصة بالأسانيد 
التي ساقها مسلم محتجا بها على خصمه » والأخ طارق عوض وضع فيها كتابه: 
«(حسم النزاع في مسألة السماع»؛ لخص فيه كتاب ابن رشيد وضم إليه كلام ابن 
رجب في «شرح علل الترمذي» . 


كا خحصص الباحث الأخ خالد الدريس رسالته للهاجستير هذه المسألة 
بعنوان: «موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والساع في السند 
المعنعن بين المتعاصرين)؛ بذل فيها جهدا مشكوراء وهذه الكتب مطبوعة 
ومتداولة . 

وهؤلاء الآئمة والباحثون رغم اختلافهم في بعض جوانب المسألة» مثل 
من يقصد مسلم بالرد عليه ؟ هل يقصد ابن المديني » أو البخاري » أو غيرهما؟ 
وما تحرير القول الذي نسبه مسلم لمخالفه ؟ وي القولين هو الراجح؟ رغم هذا 
إلا أنهم متفقون على أن مسلا يقارع حص قويا من آئمة الحديث ونقاده» 
فالتفريع عندهم في هذه المسألة على هذا الأساس » وآن هناك اختلافا حقيقيا بين 
آهل الحديث» وهم في ذلك مذهبان » الاكتفاء بالمعاصرة وإمكان اللقي » وهو 
الذي شرحه مسلم ودافع عنه » واشتراط العلم بالسماع » ومنهم من يجعلها 
ثلاثة » وينسب إلى بعض الأآئمة الاكتفاء بالعلم باللقاء» ولا يشترط العلم 
بالسماع . 

وكنت قد كتبت ما يتعلق بهذه المسألة بطريقة ختصرة » قوامها تلخيص ما 
كتبه الآولون » والتجديد ني عرضه » والتوسع في جوانب رأيتها بحاجة لذلك» 


> © 
غير آنه جد في الموضوع ما يقتضي إعادة النظر فيه فظهر في الوقت الراهن أقوال 
أخرى في المسألة خرجت عن مجموع ما ذهب إليه الأولون . 


eS 
آن الإجماع الذي نقله مسلم صحيح » وأن آئمة النقد مجمعون على عدم اشتر‎ 
العلم بالسماع» ولم يبلغني تفاصیل قوله وماذا یرید به؟‎ 

وسمعت من بعض الإخوة الباحثين آنه يمكن تضييق الفجوة بين مسلم» 
وبين ري جمهور النقاد» وذلك بالتسليم بصحة الإجاع الذي ذكره مسلم من 
عدم اشتراطهم العلم بالسماع؛ غير أن إجماعهم على عدم اشتراط العلم بالسماع 
لا يلزم منه اتفاقهم على ما يقوم مقامه » فمذهب مسلم أن المعاصرة وإمكان 
الساع يقومان مقام العلم بالس|اع » وهو الذي نقل مسلم الإ جماع عليه » لكن 
المتأمل ني عمل أئمة النقد الآخرين يراهم على اعتبار القرائن » ولايكفي إمكان 
الساع . 

ثم رأيت الأخ الفاضل عبدالله بن يوسف الجديع قد ذهب إلى هذا 
واستدل له في کتابه «تحرير علوم الحديث) . 

وعلى هذا القول فمسلم لم يذكر في بحثه للمسألة مذهب جمهور النقاد» 
وهو إعمال القرائن » وإنا ذكر مذهبه وهو الاكتفاء بالمعاصرة وإمكان اللقي »› 
ومذهب خالف لم يسمه وهو اشتراط العلم بالساع 


وني الآونة الأخيرة آلف أحد الباحثين الفضلاء - وهو الأخ حاتم 


شرط الملم بالسماع في اللسناد الممنعن 
الشريف العوني - رسالة بعنوان:(إ جاع المحدثين على عدم اشتراط العلم 
بالسماع في الحديث المعنعن بين المتعاصرين)؛ انتصر فيها لمسلم » وصحح الإ جماع 
الذي نقله » وأن الجميع - مسلم وغيره - لا يشترطون العلم بالساع › 


والاعتبار عندهم للقرائن نفيا وإثباتاء وساق مجموعة من القرائن كأمثلة . 


والكتاب من الناحية العلمية لا جديد فيه مطلقا » غاية ما صنع آنه جدد في 
السلك الذي نظم به المعلومات؛ بحيث أدت في النهاية إلى الغرض الذي يريد» 
وسلك في سبيل ذلك کل ما امکنه » ما یلیق وما لا يلق . 

ولا كان هذا الكتاب قد جمع أزمة مايستدل به على أن أئمة النقد لا 
يشترطون العلم بالسماع » ويكتفون بالقرائن » وقد كتبه مؤلفه بأسلوب قد 
يكون له تأثير على المبتدئ في هذا العلم » رأيت أن أعرض لما جاء في الكتاب؛ 
بذکر ما يستدل به على قوله » وما يعترض به على أدلة كون جمهور النقاد - أو 
بعضهم على الآقل - يشترطون العلم بالسماع » وآناقش ما ذكره » أفعل ذلك - 
إن شاء الله تعالى - أداء للأمانة» ونصحا للأخ حاتم بصفة خاصة » وللقراء 
بصفة عامة . 

ولم يكن اهتمامي بالنتيجة التي توصل إليها؛ بقدر اهتمامي بالطريقة التي 
وصل با إلى هذه النتيجة » ذلك آنه تجاوز في هذا الكتاب الأدب العلمي الذي 
التزمه من تناول هذه المسألة قبله » مثل ابن رشيد» وابن رجب» والمعلمي »› 
وطارق عوض » وخالد الدريس » فاتبع طريقة أفسدت الجو العلمي النزيه 


الذي تحاكم إليه أولئك الأآئمة والباحثون 


> ® 
وأجمل هنا بعض الملحوظات على طريقته في الببحث : 
اا سلو تاللا غا اتقات الدی كف ب الرسالة تكن مناد 
اتمه فا غل بلاغته وقد رته غل الانشاء دون آن کون ها نة غلمیى: 
- التهويل والتضخيم لأمور لا تستحق ذلك » بل هو خطى فيها؛ وغرضه 


إهاب حماس القارئ » وإثارة عاطفته . 


- الأخذ بتلابيب القارئ » وإشهار أسلحة متنوعة في وجهه » فالويل له 
إن م يصدقه في) يقول » و يقلده في) يذهب إليه » فتارة يخوفه بالخروج عن 
مذهب أهل السنة والجماعة » وتارة يرميه بالتقليد البخيض» وتارة يصفه 
بالتحجر العقلي ...الخ . 

- الاستخفاف بالمخالف وقوله » فالقول الذي لا يعجبه دائم) غريب 
مضطرب » وأصحاب القول وإن كانوا أئمة لم يسلكوا المنهج العلمي الصحيح › 
فلم يقوموا بالاستقراء » وم يتأدبوا مع كتب السنة؛ بل جنوا على السنة نفسها. 

يقابل ذلك تعظيم للنفس » وزهو وتعا م » فلا استقراء إلا استقراؤه ٠‏ ۾ 

یکن قبله استقراء صحیح » ولن کون بعده » وهو السابق دائ| إلى ما لم يسبق 
إليه . 

- التصرف في النصوص » لتوافق ما يريد » فهان عليه من أجل الوصول 
إلى غرضه أن يلفق نصا من عدة نصوص » ليتم له به الاستدلال » وأن يجتزئ 
نصا » أو يزيد فيه من أجل ذلك . 


- القول الذي يعجبه يتوسع في نقله » ويكرره في مواضع بمناسبة وبدون 


شرط العلم بالسماع في اللسناد المعنعن 


مناسبة » على حين أن القول الذي لا يوافقه بختزله » وربا ذكره في غير موضعه. 


- کل نص لا یوافق مراده لا یتوانی بدا عن تأویله وصرفه عن ظاهره» 
مه كان هذا التأويل بعيدا متعسفا » ولذا قلت في أحد المواضع : طريقته هذه لا 
يبقی معها نص قاله قائل إلا وهو قابل للتأويل . 

- تناقض الباحث في استدلالاته » أو في مناقشاته » تارة يناقض نفسه في 
الرسالة نفسها» وتارة في بعض بحوثه الأخرى . 

- وأما الجوانب العلمية في الرسالة فقد وقع في أخطاء فاحشة » مجموعها 
يفقد القارئ ثقته به » وقدرته على تناول هذه المسألة المهمة . 

وکنت قد ترددت كثيرا في نشر هذه الرسالة» ثم استخرت الله تعالى 
وعزمت على نشرهاء فالمناهج المخطئة إذا استمرئت من الباحثين» وشاع دراسة 
القضايا العلمية بواسطتهاء عاد هذا على العلم نفسه بالضعف والتناقض» فكل 
من شاد قدرا من فن الإنشاء صار بإمكانه أن يؤلف ويكتب» وقد رأيت طريقة 
الشيخ حاتم ومنهجه في البحث قد تأثر ہا بعض طلابه» كا قد تأثر بها غيرهم 
أيضاء ومن آخر ما صدر بهذ الطريقة كتاب الأخ عبدالله الأنصاري عن الوليد 
بن مسلم» ونفي ما ذهب إليه النقاد من وصفه بالتدليس» وأن المدلس في الحقيقة 
هو شيخه الآوزاعي» غير أن النقاد م يدركوا هذاء وآدركه الأخ الباحث» فهذا 
الكتاب بحاجة إلى من يتولاه بالدراسة والنقد» ويكون التركيز في هذه الدراسة 
على طريقة البحث ومنهجيته» فإن هذا آهم بكثير من تبرئة راو عن التدليس» أو 


الفصل الأول 
نحرير مذهب مسلم . وإبن المديني . والبخاري 
وفیه مبحثان : 
المبحث الأول : نجرير مذهب مسلم . 
المبحث الثاني :تحريرمذهب ابن الملديني 
والبخاري. 


الفصل الأول تحرير مذهب مسلم. وابن المديني. والبخاري 


المبحث الأول 
نجریر مذهب مسلم 

تقدم في التمهيد عرض مذهب مسلم ك) شرحه في مقدمة كتابه 
«الصحيح» » وقد جرى الاتفاق على آنه لا يشترط العلم بالسماع » واتفق أيضا 
على الشروط التي نص عليهاء وهي إمكان اللقاء » وثقة الرواة» وعدم 
التدليس» وعدم وجود دلالة بينة على عدم الساع . 

وجل من رأيته يعرض مذهب مسلم من الآئمة لا يزيدون على ذلك» 
فكأنه من الأمور الظاهرة » وربا اختصروا مذهب مسلم بآنه يكتفي بإمكان 
اللقاء » وذلك في مقابل من يشترط العلم بالسماع . 

فتجاوز هذا الخ حاتم » ونسب إلى مسلم آنه يقول بالقرائن » فإذا أآمكن 
اللقاء » وقامت قرينة على عدم السماع فلا يثبته مسلم » والدلالة البينة تدخل 
فيها القرائن . 

والذي يظهر لي أن ما ذكره غير مستقيم » فلم جر للقرائن ذكر في كلام 
مسلم » وإدخاها في الدلالة البينة بغير مستند قوي لايصح › فكيف إذا كان 
الدليل يعارض ذلك » وهو تطبيق مسلم هذا الشرط » فإن من هم قرائن نفي 
الساع عند النقاد - والآخ حاتم ذكرها - اختلاف بلدي الراويين » ومسلم 
لايلتفت إليها إذا أمكن اللقاء . 


(۱) انظر : «موقف الإمامین» ص ۳۳۸-۳۳۲ .. 


شرط العلم بالسماع في اللسناد المعنعن 


وإلزام مؤلف بشيء لم بلتزمه جناية عليه » إذ يترتب عليه أن يعد إخلاله به 


من عيوب الكتاب » وهو قد كرر في ثنايا بحثه آنه يريد الدفاع عن مسلم 
و«(صحيحه)» فعاد هذا الدفاع هجوما على مسلم » وتنقصا له . 

وإنها قلت آنفا : «(بغير دليل قوي» - لأن الخ حاتم نصب لجحعله القرائن 
للاستدلال» سأذكرهما مع النظر فيه : 

الدليل الأول : نقل الخ حاتم عن إمامين أ نصاعلى اعتبار مسلم 
للقرائن » أحدها ابن القطان » فنقل عنه قوله في «بيان الوهم والإهام» متحدثا 
عن أن إدخال واسطة بين الروايين يدل على عدم السماع » عند عدم تصريح 
أحدهما بلقائه الآخر في رواية أخرى : «ويكون هذا ( يعنى الانقطاع ) أبين في 
اثنين لم يعلم ساع أحدهما من الآخر » وإن كان الزمان قد جمعه | » وعلى هذا 
اللحدثون » وعليه وضعوا كتبهم » كمسلم في كتاب «التمييز» » والدارقطني في 
«علله» » والترمذي » وما يقع للبخاري » والنسائي » والبزار » وغيرهم ممن لا 
يحصى كثرة» تجدهم دائبين يقضون بانقطاع الحديث المعنعن إذا روي بزيادة 
واحد بینهم|» ‏ . 

فهذا ابن القطان يذكر عن مسلم آنه يراعي قرينة إدخال راو بين راويين» 


(۱) بيان الوهم والإہام» ۲ ٤١١:‏ . 


الفصل الأول تحرير مذهب مسلم. وابن المديني. والبخاري 
والثاني العلائي » فقد ذكر قرينة أآخرى مهمة أيضاء وهي اختلاف 

البلدينء ودلالته على الانقطاع » قال : «والقول الرابع : آنه يكتفي بمجرد إمكان 

الفا دون توت أصلة: فى كان الراوى يريا من ةة القدليس ركان 


لقاؤه لمن روى عنه بالعنعنة مكنا من حيث السن والبلد - كان الحديث متصلا› 


وإن لم يات آنا اجتمعا قط » وهذا قول الإمام مسلم...» . 

وهذان النصان لا دلالة فيه) على المراد» فما كلام ابن القطان فإن 
استدلال الآخ حاتم به يبدل على آنه م يتمعنه جيداء فليس مراد ابن القطان ما 
ذكره » وإنم| مراده أن الحديث الواحد إذا ورد مرة بذكر راو » ومرة بحذفه» 
واللإسناد معنعن » فالراجح في الجملة - ذكر الراوي -» ولو كان الراوي قد 
ثبت ساعه من روی عنه في غير هذا الحدیث » فان کان لم يثبت فترجيح ذكر 
الراوي أظهر وأبين . 

هذا هو مراد ابن القطان » وأما القرينة التي يذكرها الآئمة فهي أعم من 
ذلك » فهم يجعلونها قرينة على نفي السماع وإن كان إدخال الواسطة في حديث 
آخر » فهذا لم يتعرض له ابن القطان . 

ومع هذا فقد يخرج مسلم من النوع الأول في (صحيحه» وهو ما اختلف 


فيه على أحد رواته؛ بذكر راو وحذفه » ولم يثبت السماع » ورب| خرجه على الوجهين) 


(۱)( «(جامع التحصيل» ص ٠١‏ . 
(۲) «صحیح مسلم» حدیث )۱٤٥١١(‏ . 


شرط العلم بالسماع في اللسناد المعنعن 
فهذا لا إشكال فيه » وربم| حرج الناقص فقط » فيبقى الحديث معلولا 
بالانقطاع ‏ . 


وقولي بأن الأخ حاتم لم يتمعن كلام ابن القطان جيدا» من باب تحسين 
الظن به » فليس وراء ذلك إلا أن يقال إنه عرف المراد » ولكنه تجاهله تساغاء من 
باب حشد الأدلة» ولو قاله قائل لم يلمه أحد في ذلك » فإن كلام ابن القطان 
واضح جدا» غير أن الجزء الذي يوضح مراده م ينقله الخ حاتم» وأنا أذكره 
بتهامه ليتضح » قال ابن القطان : 

«اعلم أن المحدث إذا روى حديثا عن رجل قد عرف بالرواية عنه والسماع 
منه » ولم يقل : حدثنا» أو آخبرنا » أو سمعت » وإنها جاء بلفظة (عن) - فإن) 
محمل حدیثه على آنه متصل » إلا أن یکون من عرف بالتدلیس »› فیکون له شان 
آخر . 

وإذا جاء عنه في رواية أآخرى إدخال واسطة بينه وبين من كان قد روى 
الحديث عنه معنعنا - غلب على الظن أن الأول منقطع؛ من حيث يبعد أن يكون 
قد سمعه منه » ثم حدث به عن رجل عنه » وآقل ما في هذا سقوط الثقة باتصاله 
وقيام الريب في ذلك » ويكون هذا أبين في اثنين م يعلم سماع أحدهما من الآخر 


> وإن کان الزمان قد حمعه| . 


(۱) (صحیح مسلم» حديث ( ٤۹۸‏ ) » و«التاريخ الكبير» ۲ : ١١‏ » و«الكامل» | :¥ 
و«التمهيد» ۲٠٠ : ۲١‏ . و«إرواء الغليل» ۲ .١٠:‏ 


الفصل الأول تحرير مذهب مسلم. وابن المديني والبخاري 

وعلى هذا المحدثون » وعليه وضعوا كتبهم؛ كمسلم في كتاب «التمييز)» 
والدارقطني في «علله» » والترمذي » ومايقع للبخاري » والنسائي» والبزار» 
وغيرهم ممن لا بحصى كثرة » تجدهم دائبين يقضون بانقطاع الحديث المعنعن إذا 


روي بزيادة واحد بينهم| » بخلاف مالو قال في الأول : حدثنا أو أخبرنا» أو 


سمعت » ثم نجده عنه بواسطة بينه) » فان ههنانقول : سمعه منه › ورواه 
بواسطة عنه » وإن| قلنا : سمعه منه » لأنه ذکر آنه سمعه منه » أو حدثه به» . 

ثم تكلم ابن القطان على أحاديث كثيرة بناء على هذه القاعدة التي قررهاء 
ومعظم هذه الآحاديث جاء في بعض أسانيدها زيادة راو » استدل به ابن القطان 
على وقوع الانقطاع في الإسناد الناقص » لكون الإسناد الناقص جاء معنعناء 
وبعض هذه الأحاديث حكم فيها بصحة الإسناد الناقص» لكون الرواية فيه 
جاءت بصيغة صريحة في السماع » ولولا خشية الإطالة لذكرت شيئا منها" . 

فاتضح ما تقدم أن مراد ابن القطان شيء» ومراد الآخ حاتم شيء آخر. 

ثم هنا آمر آخر » وهو أن ابن القطان قرر في مواضع من کتابه مذهب من 
يبحكم بالاتصال بين المتعاصرين » وإن لم يعلم السماع بينه| » إذا لم يعلم انتفاء 
السماع بينهم » ومنهم مسلم » فلم يتعرض لذكر القرائن البتة'. 


(۱) «بيان الوهم والاإيام) ENE,‏ 
(۲) «بيان الوهم والاإ ہام ٤٦١ - ٤111:۲‏ . 


.10:0 To TAV: TOV 0: «بيان الوهم والاإيام)‎ (۳) 


شرط العلم بالسماع في اللسناد المعنعن 


ومن المناسب هنا أن أنقل عن أحد الأئمة » وهو رشيد الدين العطارء 


كلاما له في خحصوص قرينة إدخال راو بين راويين » وأن مسلا لم يشر إليهافي 
كلامه على شرطه » لأنه صلا لم يشر إلى القرائن » قال رشيدالدين في كلامه على 
حديث عراك بن مالك » عن عائشة الذي أخرجه مسلم وانتقد عليه: «(قلت: 
وني سماع عراك من عائشة رضي الله عنها نظر » فإنه إنما يروي عن عروة عنها)» 
ثم نقل عن أحمد» وموسى بن هارون الحال » وبي الفضل بن عبار الشهيد» أنه 
لإ يسمع منها »ثم قال : « ولم جرج البخاري لعراك عن عائشة شيئا...٠‏ 
وحديثه عن رجل عنها لا يدل على عدم ساعه بالكلية منها » لاسي وقد جمعه| 
بلد واحد » وعصر واحد» وهذا - ومثله - حمول على الساع عند مسلم رحمه 
الله» حتى يقوم الدليل على خلافه » كا نص عليه في مقدمة كتابه » فساع عراك 
من عائشة رضي الله عنها جائز من » وقد ثبت ساعه من بي هريرة وغيره من 
الصحابة رضي الله عنهم » والله أعلم» ‏ . 

وأما كلمة العلائي فليس المراد بقوله : «من حيث السن والبلد» مايريد 


الأخ حاتم من القرائن » ولكي يتضح ذلك لابد أن أتحدث عن معنى القرائن 


(۱) «صحیح مسلم » حدیث )۲٦۳۰(‏ . 

(۲) انظر :المراسيل » ص ٠٠١۲‏ و«علل الآحاديث في الصحيح لمسلم» ص ٠۲۷‏ » 
ولاسؤالات مسعود السجزي للحاكم» ص ٠١١‏ » واتنقيح التحقيق») »٩١: ١‏ 
وتہذیب التهذیب» ۹۸:۳ . 


(۳) «غرر الفوائد المجموعة) ص ۲٠١‏ . 
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= 


التي يستعان بها في إثبات السماع ونفيه » وصلتها بكلام العلائي . 

وخلاصة الأمر أن إمكان ساع راو من آخر على نوعين : 

الأول : الإمكان العقلي » فهذا لا حدود له؛ فابن سبع سنين - مثلا- 
یمکنه عقلا أن یسمع من آخر » وإن کان في غير بلده » لاحتمال آن یکون ارتحل 
مع والدیه » أو ارتحل إلیهم من روی عنه » وبالآحری آن يسمع من آهل بیته أو 
ممن هو ئي بلده . 

فسماع راو من آخر والحالة هذه موجود في الرواة » لكنه ليس بالكثير» 
وهذا لا يختلف المحدثون أن مثله بحتاج إلى تصريح بالساع » وصحة ذلك» ومن 
هؤلاء مسلم » کا سيأتي قريبا في کلامه . 

الثاني : الإإمكان الحديثي » وهو مراعاة ماجرت عليه عادةالرواة» 
وطلاب العلم » واعتبار السن الذي يحفظ فيه » ثم السن الذي يمكنه أن يرتحل 
إذا بلغه قاصدا طلب العلم والرواية . 

وسماع راو من آخر والحالة هذه موجود بكشرة بالخة » فالسماع قريب › 
فهذا هو الذي يقصده مسلم بقوله : «جائز ممكن) » وهو نفسه الذي يقصده 
العلائي بقوله: «من حيث السن والبلد» . 

فالذي يظهر - كا تقدم - أن مسلا لا يعتبر القرائن متى قام الإمكان 
والتجويز الحديثي ‏ لا العقلي » وهو - فيما يظهر - مراد العلائي من حكاية قول 
مسلم » إلا أن يعارض ذلك دلالة بينة » كأن يرد نفي الساع » وهذا السبب 


شرط العام بالسماع في الإسناد المعنعن 

يحكي الأئمة قول مسلم دون تعرض لذكر القرائن . 

فالفرق بين مسلم والجمهور حينئزٍ أن وجود الإمكان الحديشي كاف في 
إثبات السماع في رآي مسلم » ولا يضر اخحتلاف البلدان» وأما عند الجمهور 
فاختلاف البلدان دليل على عدم السماع » وإن كان مكنا حديثيا . 

الدليل الثاني : أن مسلا أعمل القرائن لنفي السماع » فدل على أنه لا يكتفي 
بإمكان السماع » بل يعمل القرائن » وذكر الخ حاتم عددا من النصوص »ومن 
تصرفات مسلم لتأييد قوله هذا» وهي کا يلي : 

الأول : قوله ني رواية حمد بن علي بن عبد الله بن عباس » عن ابن عباس: 


«(ومحمد بن علي لا یعلم له سماع من ابن عباس » ولا آنه لقیه او رآه» . 


وحمد هذا ولد نحو سنة ٠۰‏ » أي قبل موت جده بنحو عشر سنوات" »› 
فساعه من جده ممكن » ومع هذا فلم يثبته مسلم » وتطلب وجود تصريح 
بالساع أو اللقي . 

والاستدلال بهذا النص غير سليم » فإن هذه الحالة م يتوافر فيها إمكان 
اللقي صلا » وقد اشترطه مسلم » فإن المقصود بإمكان اللقي هو الإمكان 
الحديثي » لا العقلي » ومن هو دون عشر سنين فالظن الغالب أنه لم يسمع › 
فيحتاج إلى ثبوت سماعه ليحكم له بذلك » فهذا هو مراد مسلم . 


(۱) «التمييز) ص ۲٠١‏ . 
(۲) (تہذیب التهذیب» ٠٣١: ۹۰۲۷۸: ٩‏ . 


الفصل الأول تحرير مذهب مسلم. وابن المديني. والبخاري 


=m 

ومن هذا الباب ما رواه ابن المديني عن سلم بن قتيبةء قال : قلت لشعبة: 
إن البري حدثنا عن بي إسحاق » آنه سمع با عبيدة بحدث آنه سمع ابن مسعود» 
فقال : وه » كان أبو عبيدة ابن سبع سنين- وجعل يضرب جبهته-) . 

وأبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود » وقد سئل الدارقطني عن سماعه 
منه فقال : «يختلف فيه » والصحيح عندي آنه م يسمع منه » ولکنه کان صغیرا 
بین يديه ٩‏ 

ولا يعترض على ذلك با في كتب المصطلح من اعتبار صحة ساع الصغير 
إذا بلغ هس سنين » فإن هذا في العصور المتآخرة » حين تخففوا من شروط صحة 
الإسناد » لكونهم يروون كتبا معروفة لا يتوقف ثبوتها على الإسناد » كا فعلوا 
ذلك في العدالة والضبط » وطرق التحمل ‏ . 

وما ينبغي التنبيه عليه هنا أن الخ حاتم حين ذكر كلام مسلم في آنه لا 
يعرف لمحمد بن علي سماعا من جده ولا نه لقيه أو رآه مع تحقق المعاصرة- 


ورد سؤالا عن سبب ذلك » ثم قال : «أجاب عن ذلك ابن القطان الفاسي في 


. ٠٤١:١ «الجرح والتعديل»‎ )١( 
فقرة‎ ٠١١ : ۲١) ٠١۳۳ ( فقرة‎ ۸٦: ۲ وانظر في سباع الصغير : «العلل ومعرفة الرجال»‎ 
۱۲۸ - ۱۲۷ : ۳ و«التنکیل» ۱ :۳۰۷ » وامسند أحمد» تحقیق أحمد شاکر‎ ») 09 
. ۳٣٤ : ۷ و(تہذیب الک|ال»‎ 

. ۳٠۸: ٩ «علل الدارقطني»‎ (۲) 

(۳) «مقدمة لابن الصلاح» ص۰۳۰۷ ۴٠٠١-۳۱۳‏ و«اختصار علوم ا لحديث» ص٥٥ 1۹.٦٠‏ . 


شرط الملم بالسماع في اللسناد الممنعن 
(بیان الوهم والإيهام) » مبينا أن سبب الشك في سماع محمد بن علي من جده ابن 


عباباس أنه أدخل بينه واسطة في بعض حدیثه عنه) . 


فأوهم الأخ حاتم للقارئ بصنيعه هذا أن ابن القطان يفسر كلام مسلم» 
وأن سبب عدم إثبات مسلم للسماع هو هذه القرينة » وهي إدخال محمد بن علي 
والده بينه وبين جده » وليس الأمر كذلك قطعا » فكلام ابن القطان لا علاقة له 
بکلام مسلم » وأيضا لا يصح تفسير كلام مسلم به » فابن القطان يتحدث عن 
إسناد معين وقع فيه إسقاط والد محمد » فبين أنه خطاً من أحد رواته » وهو يزيد 
بن أبي زياد » واستدل على ذلك بالإسناد التام الذي فيه ذكر والده» وآنه هو 
الصوات: 

فالذي يتحدث عنه ابن القطان إسناد معين وقع فيه خطا » ولیس كلامه 
عن قرينة إدخال راو بين راويين الدالة على عدم السماع صلا" . 

وقد تقدم أن الخ حاتم لايقوم على التفريق بين هذا وهذا» أو آنه 
يتسامح في الخلط بينه) . 

والخلاصة أن ساع محمد بن علي من جده عبد الله بن عباس إن كان مكنا 
فقد انتقض أصل مسلم » وإن لم يكن مكنا لم يصح الاستدلال به على أن مسلا 
يعمل القرائن مع إمكان اللقي » ولا شك أن المسلك الثاني هو الأسلم . 


(۱) و انظر : «(صحيح مسلم) حدیث (۷1۳) . 
(۲) انظر : «بيان الوهم والاہام» ۲ 00٥۸:‏ . 
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الدليل الثاني : ذكر ابن رجب في «فتح الباري» حديثا لي صالح مول أم 

هانئ» عن ابن عباس » ثم قال : «وقال مسلم في كتابه «التفصيل» : هذا الحديث 

لیس بثابت » وأبو صالح باذام قد اتقی الناس حدیثه» ولا یثبت له سماع من ابن 


)1( 
عباس») : 


وابو صالح هذا قدیم» ک| تدل عليه رواياته عن صحابة آخرین ماتوا قبل 
ابن عباس بمدة» كعلي بن بي طالب» وأم هانئ» وبي هريرة» وغيرهم» فقول 
مسلم : لا یثبت له ساع من ابن عباس» مع معاصرته له - یدل على اعتباره 
للقرائن» وعدم اكتفائه بالمعاصرة . 

والاستدلال بهذا النص عجب من العجب» إذ هو في غير حل النزاع بنص 
مسلم» فإن مسلا يقول في النص ذاته : «آبو صالح باذام قد اتقى الناس حديثه»» 
والآمر كا قال مسلم » فا لجمهور على تضعيفه » ومنهم من تركه » أو كذبه » وما 
فيه من تعديل لا يقاوم ذلك . فهل مثل هذا الراوي في محل النزاع ومسلم قد 
اشترط ثقة الراوي للحكم بالاتصال ؟ . 

والمستدل بهذا النص إن كان يعرف أنه لا يصلح للاستدلال وتغاضى عن 
ذلك فهذه مصيبة » وإِن کان لا يعرف هذا مع ظهوره فم کان ينبغي له أن يقحم 
نفسه في هذه المسألة العويصة . 


)۱( «فتح الباري» TY‏ 
(۲) «تمذيب التهذيب») ٤١١: ١‏ . 
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وهذا کله بعد التسلیم بأن قوله : «ولا يثبت له ساع من ابن عباس» من 
کلام مسلم » إذ بحتمل أن یکون من كلام ابن رجب » يعقب به على تضعيف 
مسلم للحديث بحال باذام آي صالح » وقد قال ابن حبان فيه : ( م يسمع من 


ا غا 

الدليل الثالكث : قصة جرت للبخاري ومسلم » ذكر فيها للبخاري رواية 
ابن جرج » عن موسى بن عقبة » عن سهيل بن أي صالح» عن آبيه » عن آي 
هريرة؛ في كفارة المجلس » وأن البخاري أعله با رواه وهيب » عن سهيل بن أي 
صالح » عن عون بن عبد الله موقوفا عليه من قوله» وقال البخاري :م يذكر 
موسى بن عقبه سماعا من سهيل» » وأن مسلا م يعترض على البخاري »بل 


٣ « 
.  هقفاو‎ 


وهذه القصة لا تدل على مراد الخ حاتم أبداء وأكتفي في بيان ذلك 
بثلاثة أمور: 


الأمر الأول : أن تعليل البخاري لرواية ابن جريج برواية وهيب ثابت عن 


. ۱۸١:١ «المجروحين)‎ )١( 

(۲) أخرجها الحاكم في «معرفة علوم الحديث» ص ٠ ١١١‏ والخليلي في «الإرشاد» ۳ ۹٦٠:‏ » 
والخطیب في «تاریخ بغداد» ۲ : ۲۸ » ٠١١ : ٠۳‏ » والسمعاني في «أدب الإملاء 
والاستملاء» ص ٠۳١‏ » وابن عساكر في «تاريخ دمشق» » وابن رشيد في «السنن الأآبين» 
ص۱۳۸ » وانظر أيضا : «المستدرك) ۱ : ٥۳٦‏ » و«تحفة الآشراف» ٤۱۹ : ٩‏ » و«سير أعلام 
النبلاء» ٤۳۷ : ١١‏ ص ١١٠١‏ > و«هدي الساري» ص ٤۸۸‏ » وافتح الباري» ۱۳ ٥٤٥:‏ » 
و«النکت على كتاب ابن الصلاح)» ۲ ۷۲١-۷۱٦:‏ . 


الفصل الأول تحرير مذهب مسلم. وابن المديني والبخاري 


الببخاري ” » غير أن القصة هذه قد تفرد ما أحمد بن حمدون الحافظ النيسابوري 
ا لعروف بالأعمشي » وقد تكلم فيه الحافظ أبو علي النيسابوري » وأنكر عليه 
اا ا ا و ون کن عت الوا و 
ودافع عنه الحاكم ‏ . 

واستنكر العراقي بعض آلفاظ الحكاية؛ فر جح عدم صحة الحكاية » واتهم 
بها أحمد بن حمدون . ومن أجل ذلك ذكره برهان الدين الحلبي المعروف بسبط 
ابن العجمي ني كتابه «الكشف الحثيث عمن رمى بوضع الحديث» » ولكنه دافع 
عنه أيضا بواسطة ابن حجر ” . 

ومن تأمل القصة وردد النظر فيها سيعتريه شك في صحتها لما فيهامن 
اللاضطراب » والمبالغة » ففيها أن مسلا قال للبخاري : «دعنى أقبل رجليك» يا 
أستاذ الأستاذين » ويا سيد المحدثين » وطبيب الحديث في علله»» وفيها أن مسلا 
حين أخبره البخاري بأن الإسناد الموصول معلول ارتعد » وطلب من البخاري 


أن يخبره بالعلة » فأبى عليه ولا » فلح عليه مسلم » وقبل رأسه» وكاد أن 


)۱( «التاريخ الكبير» ٠٠١ : ٤‏ » و«التاريخ الصغير» ۲ ٤١:‏ . 

(۲) «ميزان الاعتدال» ٠١ : ١‏ . وانظر : «الأنساب» ٠٠١ : ١‏ » فقد ساق له السمعاني حكاية 
تدل على أن موقف أبي علي النيسابوري منه له أسبابه . 

)( «التقييد والإيضاح» ص ٠٠١‏ . 

)٤(‏ «الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث»ص۳٥»و«النكت‏ على كتاب ابن الصلاح» 


.Vlo0:۲ 


شرط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن 

يبكي» وني القصة أيضاً ما يوحي بأن علة الحديث هذه لإ يقف عليها سوى 
البخاري » ون الكبار غفلوا عنها» وسيآتي النقل عن بعضهم بنقدها وتعليلها . 
وإيراد القصة في المناقب غير إيرادها لبناء حكم عليها» والمستدل بها 
أوردها وذكر نها صحيحة » ولم يشر إلى الطعن فيها وفي راوسا » وما كان ينبغخي 


له ذلك » فحق عليه ان يورد ماله وما عليه . 


الأمر الثاني : أن القصة - على فرض صححتها - في غير ما نحن فيه » فليس 
مراد البخاري أن يعللها بالانقطاع بين موسى بن عقبة » وسهيل بن أي صالح › 
وإنها مراده آن يبين ا لخطاً على موسى بن عقبة » وآنه لا يصح الإسناد إليه » إذ 
ليس له رواية صلا عن سهيل بن أبي صالح » وإلا فإن في القصة التصريح 
بالتحديث بينه| » ويدل عليه أيضا أن لفظ البخاري في القصة : «فإنه لا يذكر 
لموسى بن عقبة ساع من سهيل» » بل لفظه في) علقه ابن حجر في «(هدي 
الساري» عن الحاكم في «تاريخ نيسابور» : «(لا يذكر لموسى بن عقبة مسنداعن 
سهیل) . 

وما اللفظ الذي أورده الآخ حاتم » وهو قوله : «) يذكر موسى بن عقبة 
ساعا من سهيل»؛ فليس في شيء من طرق القصة › وإن) هو في «التاريخ 
الكبير»» و «التاريخ الصغير» » بدون القصة » فلا يصح أن يقال إن مسلا وافق 
عليه» والآخ حاتم أخذه وجعله مكان اللفظ الوارد في القصة »ليتم له 
الاستدلال » ولا أدري كيف استساغ هذا ؟ 


والعجيب أن بعض روايات القصة فيها أن البخاري أعل الموصول با 


الفصل الأول تحرير مذهب مسلم. وابن المديني والبخاري 
رواه وهیب » عن موسی بن عقبة » عن عون بن عبد الله مرسلا »ولیس ب رواه 
وهيب » عن سهيل » عن عون بن عبد الله من قوله » فلو صح هذا لکان دليلا 
قاطعا على أن مقصود البخاري تعليل الحديث بأآنه خطاً على موسى بن عقبة» 
ونه لا يرويه عن سهيل أصلا » لكن القصة كا ذكرت فيها اضطراب كثير في 
المتن » وهذامنه. 


ومنه أيضا ما ذكره الجاكم من أن البخاري قد علله بحديث وهيب »عن 


موسى بن عقبة » عن سهيل » عن أبيه » عن كعب الأحبار . 

وليس معنى ما تقدم أن كلمة البخاري في «التاريخ الكبير» » و «التاريخ 
الصغير» تجعل العهدة على موسى بن عقبة » إذ يمكن أيضا أن يكون البخاري 
قصد با بيان الخطاً على موسى بن عقبة» فلم يروه أصلا . 

انا قلت ذلك لان تاع من الاتهة الكار أغلر اديت دل اتن 
جريج » وذكر بعضهم احتمالا أن يكون الخطاً من سهيل » قال الدارقطني : 
«وقال مد بن حنبل : حدث به ابن جريج » عن موسى بن عقبة » وفيه وهم » 
والصحیح قول وهیب » وقال : وآخشی آن یکون ابن جریج دلسه على موسی 
بن عقبه » آخذه من بعض الضعفاء عنه » والقول كا قال أحمد» . 

وقال ابن أبي حاتم : «سألت آبي وآبا زرعة عن حديث رواه ابن جريج...» 
فقالا : هذا خطاً » رواه وهيب » عن سهيل » عن عون بن عبد الله موقوف»› 


وهذا أصح » قلت لأبي : الوهم ممن هو ؟ قال : يحتمل أن يكون الوهم من ابن 


(۱) «علل الدارقطنی) ۲٠٤۲:۸‏ . 
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جریج » ویحتمل أن یکون من سهیل » وآخشی أن يکون ابن جريج دلس هذا 
الحديث عن موسى بن عقبة » ولم يسمعه من موسى » أخذه من بعض 
الضعفاء). 


قال ابن آبي حاتم : «سمعت أبي مرة يقول : لا أعلم روى هذا المحديث 
عن سهيل أحد » إلا ما يرويه ابن جريج » عن موسى بن عقبة » ولم يذكر ابن 
جريج فيه الخبر » فأخشى أن يكون أخذه عن إبراهيم بن أبي يجيي » إذ لم يروه 
اآصحاب سهیل  )...‏ . 

وساق ابن حجر عدة روايات فيها تصريح ابن جريج بالتحديث » لكنه 
تردد فيها؛ لكون المحفوظ عن ابن جريج آنه لا يصرح بالتحديث ‏ » وكلام 
الآئمة الآنف الذكر يؤكد هذا وأنه لا يصرح بالتحديث في المحفوظ عنه . 

الأمر الثالث : لو افترضنا أن البخاري يضعف الإسناد بالانقطاع بين 
موسى » وسهيل » ون ذلك من موسى » وتكون رواية وهيب قرينة على عدم 
السماع أعملها البخاري ووافقه مسلم » لخرج هذا المثال عن محل النزاع » لأن 
القصة يذكر فيها مسلم آنه لايوجد حديث آخر في الدنيا بهذا الإسناد» 
والبخاري وافقه على ذلك » وعليه لما تبين آن موسى ل يسمعه من سهيل » وهو 
يمكنه السماع منه » ورواه عنه بصيغة حتملة » صار بهذامدلساء لأنه أوهم 


(0) «علل ابن أبي حاتم» 140:۲ . 


(۲) «النکت على کتاب ابن الصلاح» ۲ ۷۲١-۷۲٤:‏ . 


الفصل الأول تحرير مذهب مسلم. وابن المديني والبخاري e‏ 
الساع ممن لم يسمع منه» وهو يمكنه الساع منه للمعاصرته» وقد وصفه 
الدارقطني بالتدليس ”“' وأشار إلى تدليسه أبو حاتم الرازي »ومسلم قد 
اشترط لقبول رواية المعاصر أن لا يكون مدلسا» فخرج هذا المغال عن شرط 
مسلم» فلا يقال إن مسلا أعمل فيه القرائن. 

الدليل الرابع : أن مسلا ذكر من التابعين من ولد في حياة النبي غ » 
وبعضهم سماه النبي 5 باسمه ”» كا أنه صنف جزءا في المخضرمين » وهم 
الذين أدركوا ا لجاهلية والإسلام» ولم يلقوا النبي ٠#‏ فهذا يدل على أن 
مسلا لا يكتفي با معاصرة » بل يعمل القرائن . 

كذا قال الآخ حاتم » وليس ماذكره بدالٍ على المراد » فإن من ولد في حياة 
النبي ج مات 8 وهو صغير » وقد تقدم أن هذا لم يتوافر فيه الإمكان الحديثي 
للس)اع » فهو خارج حل النزاع » إذ يشترط فيهم - بالإتفاق - وجود التصريح 
بالتحديث . 

وأما ا لخضرمون فالدلالة البينة قد قامت على أم لم يلقوا النبي #5 » وهو 
ورود ما يدل على ذلك » فهذا أيضا خارج عل النزاع » بنص مسلم . 


. ٤٦ «تعريف أهل التقديس» ص‎ )١( 
. ۳٣۷:۱ «علل ابن أي حاتم»‎ (۲( 


(۳) «الطبقات) ۲۲۷:۱ . 


. ٤٤ «معرفة علوم الحديث» للحاكم ص‎ )٤( 
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والعجيب أن الخ حاتم في مكان آخر من بحثه ينسب إلى الأئمة كافة أن 
إثبات كون الراوي من طبقة معينة يلزم عليه ورود التصريح بالتحديث » ولو 
عن راو واحد من الطبقة التي فوقه » ومنهم من يكتفي بالتصريح باللقاء » ون 
هذا مغاير لقضية الحكم باتصال الإسناد . 

وسيآتي في الفصل الثاني بيان ما في كلامه هذا من الاضطراب » والسبب 
الذي دفعه ههذاء لكن الشاهد هنا بيان تناقضه في توحيده بين القضيتين تارة 
والتفريق بينه) تارة أآخرى . 

الخامس : أن مسل تجنب الإخراج للحسن البصري »عن عمران بن 
حصين » خوفا من عدم السماع » مع آنه قد درك من عمره ما يزيد على ثلاثين 
عاما » ساكنه في البصرة نصفها » وكان الحسن متصدرا للتعليم فيها » ونقل الأخ 
حاتم عن الحاكم أن البخاري ومسلا تنبا الإخراج للحسن »عن عمران» 
E‏ 


وهو حين يستدل ذا إن كان لا يعرف آنه لا دلالة فيه فهذه مشكلة » وإن 
كان يعرف ذلك » وتغاضى عن هذا استغفالا للقارئ » فالمشكلة أعظم ولاشك. 

وکونه لا يصلح للاستدلال ظاهر جدا» فإن مسلا لم ينص على آنه م برج 
للحسن » عن عمران هذا السبب » وغاسبته باجتهاد غیره لا يلق . 

وعلى افتراض أن هذا هو السبب في عدم إخراجه بالإسناد المذكور شيئا؛ 


فلا دلالة فيه بدا » فهو خارج محل النزاع » إذ الحسن البصري مدلس مشهور 


الفصل الأول تحرير مذهب مسلم. وابن المديني والبخاري : 
بالتدليس » وقد نقل مسلم الإحماع على أن المدلس لابد من الوقوف على تصريجه 
بالتحديث » والآخ حاتم معترف بذلك » قد أقام رسالة له مستقلة على هذا 


الا ساس 

فإن قيل : لكن الحسن البصري قد ورد تصريجه بالتحديث من عمران كى 
سيأتي في المببحث الثالث؛ فا لجواب : أن هذا التصريح إن كان قد بلغ مسلا 
وصححه » فهذا حجة على الخ حاتم » إذ ينتفي أن يكون مسلا تجنب الإخراج 
له عن عمران خشية الإرسال » وإن م يكن قد بلغ مسلا » أو بلغه لكنه لا 
يصححه» عاد الأمر إلى آنه لا تصريح له بالتحديث عنه » وهو مدلس » فلا يثبت 
له السماع بالاتفاق » ولا مكان للقرائن هنا . 

فهذه خسة من نصوص مسلم » أو تصرفاته » قصد با الخ حاتم إثبات 
إعال مسلم للقرائن » وعدم اكتفائه بالمعاصرة وإمكان اللقاء » وقد تبين آنه لا 
دلالة فيها » وأنه م يجحكم النظر فيها » وبقي القول بأن مسلا يكتفي بإمكان 
اللقاء- والإمكان هو الحديثي » لا الإمكان العقلي - هو الصواب . 
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الفصل الأول تحرير مذهب مسلم. وابن المديني. والبخاري 


المبحث الثاني 
نجرير فول ابن المديني والبخاري 
وقع اختلاف بين الأئمة والباحثين في تحرير قول البخاري » وابن المديني» 
ني هذه المسأآلة » فقيل إن اشتراط البخاري للتصريح بالتحديث أو اللقي إنم) 
التزمه في (صحيحه» فقط » لأنه تطلب فيه أعلى درجات الصحة » ول يجعله 
شر طا في أصل الصحة » بخلاف شيخه ابن المديني فقد جعله شر طا للصحة»› 
وهذا قول ابن كثي ر » وتابعه عليه بعض المشايخ المعاصرين . 
والذي عليه جمهور العلماء - وهو الصحيح - أن البخاري يشترطه في 
أصل الصحة » وما سوى ذلك فلا دليل عليه » بل الدليل بخلافه » فإنه أولى 
هذه المسألة عناية فائقة في كتبه كلها » في «الصحيح» وغيره » والقول بأن له 
شروطا في الحديث الصحيح غير التي عمل عليها كتابه بجحتاج إلى دليل قوي › 
و 
وقيل إن البخاري يحكم بالاتصال وإن لم يثبت السماع أو اللقاء » إذا كانت 
القرائن قوية جدا» وقد توصل إلى هذا الباحث الفاضل الخ خالد الدريس »› 
ولم يظهر لي ما توصل إليه » إذ اعتمد على أحاديث يسيرة » أآخرجها البخاري في 


. ١١ «اختصار علوم الجديث» ص‎ )١( 
. ٠۳۷ص و«اموقف الإمامين»‎ » ٥۹٩ : ۲ انظر : «النکت على كتاب ابن الصلاح»‎ )۲( 


(۳) (موقف الإامامین) ص ٠١۷-١۱٤١‏ . 
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(صحيحه)» » أو قواها في مكان آخر » ولم يثبت فيها التصريح ولا اللقاء » وليس 
فيا ذكره دلالة على المراد » وستأتي مناقشة هذا في المببحث الثاني من الفصل 
الثالث. 


وقيل إن البخاري - وكذا شيخه ابن المديني - يكتفيان بثبوت اللقاء » ولا 
يشترطان ثبوت التصريح بالتحديث . 

ومن صرح بذلك ابن رجب » فجعل الأقوال ثلاثة : قول مسلم بالاكتفاء 
بإمكان اللقاء » وقوهم) باشتراط اللقاء» وقول الجمهور باشتراط العلم 
بالسماع"» ويظهر من سياق كلامه أنه بناه على حكاية مسلم لقول خالفه » في 
مثل قوله : «و لم نجد في شيء من الروايات أ التقيا قط » أو تشافها بحديث › 
أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء » حتى يكون عنده العلم بأ 
قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدا » أو تشافها با لحديث بينه)| » أو يرد خير فيه 
بیان اجتماعهم| وتلاقیه| مرة من دهر ما فما فوقها » . 

فظاهر هذا آنه يكتفي باللقاء الذي عبر عنه مسلم بالاجتماع . 

وذهب إلى هذا أيضا الأخ خالد الدريس » وأيده بنصوص اكتفى فيها ابن 


المديني والبخاري بثبوت اللقاء فقط » وليس فيها ساع ‏ . 


(۱) «شرح علل الترمذي») ۲ : 04104٥۰04۲۰0٩4۰‏ . 


)۲( «(صحیح مسلم» ۱. 
() «موقف الإمامین» ص ١٠١٠٤١-۱١۷‏ . 


الفصل الأول تحرير مذهب مسلم. وابن المديني والبخاري mm‏ 
والذي يظهر أن قول هذين الإإمامين كقول الجمهور» وهو اشتراط 
التصریح بالتحدیث » وعبارات مسلم على افتراض آنه یرید هما بالرد » أو بريد 
أحدهما - لا تفيد اكتفاءما باللقي » وإلا م يكن لذكر السماع فائدة » إذ هو آمر 
زائد على اللقي حينئذ » فلا معنى لذكره » على أن مسلا قد ذكر في عبارات 
أخرى عن خالفه اشتراط الساع » في مثل قوله : «و لم تأت رواية صحيحة تخبر 


ن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة وسمع منه شیئا» ‏ . 

وقوله : «احتجت - لا وصفت من العلة - إلى البحث عن ساع راوي كل 
خبر عن راویه » فإذا آنا هجمت على سماعه منه لآدنى شيء» ثبت عنه عندي 
بذلك جمیع مایروی عنه بعد . 

وقد تكرر مثل هذا في كلامه » ينص على السماع . 

وما ذكره الأخ خالد الدريس عنه| هي نصوص تحتاج إلى نظر خاص »› 
أخشى الإطالة بذكره » وهي معارضة بنصوص أخرى أقوى في إفادة اشتراط 
العلم بالسماع » وعدم الاكتفاء باللقاء » كا سيأتي في المبحث الثالث” » فالأمر 
کا قال ابن رشيد : «(وهذا الحرف م نجد عليه تنصيصايعتمد »› وإنم)ا وجدت 


(۱) «(صحیح مسلم» ۲۹:۱ . 
)۲( «(صحیح مسلم» ١‏ : ۹ 
(۳) انظر : «السنن الأبين) ص ٥٦‏ . 


شرط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن 
مجصل الاكتفاء إلا بالسماع » وإنه الآليق بتحري) » والآقرب إلى صواب 
الصواب ¢ فیکون مراد هما باللقاء والساع معنی واحدا|“» 
والخلاصة أن مذهب ابن المديني والبخاري كقول جمهور النقاد» وهو 
اشتراط العلم بالسماع » وإلا فالإسناد منقطع . 


. ٥٤ «السنن الأبين) ص‎ )١( 


الفصل الثاني 
الأدلة على أن جمهمر إلنقاد يشترطون إلعلع 
بالسماع لإثبانه 


وفیه مبحثان : 
المبحث الأول : النصوص النظرية . 
المبحث الثاني : النصوص التطبيقية . 


الفصل الثاني الأدلة على أن جمهور النقاد بشترطون العلم بالسمام لإثباته 


المبجثالاول 
النصوص النظرية 

وأعني بها ما ورد عنهم من نصوص يشترطون فيها العلم باللقي والسماع» 
وكذلك ما ورد عن الأئمة الذين ينظرون في قواعدهم ويجررونها من نسبة ذلك 
إليهم . 

النص الأول : قال الشافعي في كلامه على خبر الواحد : «فقال لي قائل: 
احددلي آقل ما تقوم به الحجة على هل العلم » حتى يثبت عليهم خبر الخاصة » 
فقلت : خبر الواحد عن الواحد » حتى ينتهي به إلى النبي » أو من انتهى به إليه 
دونه . 

ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أموراء منها : أن يكون من 
حدث به ثقة في دينه » معروفا بالصدق في حديثه » عاقلا لا بحدث به » عالما با 
يحيل معاني الحديث من اللفظ » ون يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه کا سمع» 
لا يحدث به على المعنى » لآنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم با جيل معناه 
م يدر؛ لعله جيل الحلال إلى الحرام » وإذا آداه بحروفه فلم يبق وجه يخاف فيه 
إحالته الحديث » حافظا إن حدث به من حفظه » حافظا لكتابه إن حدث من 
كتابه » إذا شرك آهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم » بريا من أن يكون مدلسا 
: بجحدث عمن لقي ما لم يسمع منه » ويحدث عن النبي ما ببجدث الثقات خلافه 


عن النبي » ويکون هکڏا من فوقه ممن حدثه » حتى ينتهي با حديث موصولا إلى 


شرط العلم بالسماع في اللسناد المعنعن 


النبي أو إلى من انتهى به إليه دونه » لأن كل واحد منهم مثبت لمن حدثه » ومثبت 


على من حدث عنه » فلا یستغنی في کل واحد منهم عا وصفت) . 

إلى أن قال في معرض حديثه عن الفرق بين الرواية والشهادة : «وأقبل في 
الحديث : حدثني فلان عن فلان » إذا م يكن مدلساء ولا أقبل في الشهادة إلا 
سمعت » أو ريت » أو أشهدني» . 

إلى أن قال : «فقال : فما بالك قبلت ممن لم تعرفه بالتدليس أن يقول : عن » 
وقد يمكن فيه أن يكون لم يسمعه ؟ فقلت له : المسلمون العدول عدول أصحاء 
الآمر في أنفسهم » وحالهم في أنفسهم غير حالم في غيرهم » ألا ترى أني إذا 
عرفتهم بالعدل في أنفسهم قبلت شهادتمم » وإذا شهدوا على شهادة غيرهم ل 
آقبل شهادة غيرهم حتى أعرف حاله » ولم تكن معرفتي عدم - معرفتي عدل 
من شهدوا على شهادتمم » وقوهم عن خبر آنفسهم وتسميتهم على الصحة› 
حتى نستدل من فعلهم با يخالف ذلك » فنحترس منهم في الموضع الذي خالف 
ا ا 

ولم نعرف بالتدلیس ببلدنا - فیمن مضی » ولا من أدركنا من أصحابنا إلا 
حدیثا » فان منهم من قبله عمن لو ترکه عليه کان خیرا له » وکان قول الرجل : 
سمعت فلانا يقول : سمعت فلانا » وقوله : حدثني فلان عن فلان - سواء 


عندهم » لا يحدث واحد منهم عمن لقي إلا ماسمع منه» ممن عناه هذه 


الفصل الثاني الأدلة على أن جمهور النقاد بشترطون العلم بالسمام لإثباته 


الطريق» قبلنا منه : حدثني فلان عن فلان ...» . 

هذا كلام الشافعي أطلت في النقل منه لجلالة الشافعي» ونفاسة كلامه 
ووضوحه» وجلالته» وما ترکت منه له آميته في توضيح المراد» وهو اشتراط 
العلم باللقي والسماع » ولم آثبته تخفيفا . 

وما ذكرته من فهم كلام الشافعي نص عليه آشهر شارح لرسالته » وهو 
بو بكر الصيرفي » واختاره » قال ابن رجب : «فسره أبو بكر الصيرف في شرح 
الرسالة» باشتراط ثبوت السماع لقبول العنعنة » ونه إذا علم السماع فهو على 
السماع حتى يعلم التدليس » وإذا لم يعلم سمع أو م يسمع وقف » فإذا صح 
السماع فهو عليه حتى يعلم غيره » قال : وهذا الذي قاله صحيح». 

وكذا نص ابن رجب » والبلقيني » وابن حجر » والسخاوي » أنه مقتضی 
كلام الشافعي . 

ومع وضوح النص » وعدم قابليته للتأويل مطلقا » فقد تجراً الأخ حاتم » 
وقلب معناه » فأثبته على آنه نقل من الشافعي للإجماع على قبول الإسناد المعنعن 


بين متعاصرين دون العلم باللقاء » ولكنه ليتم له المراد ابتدا النقل من عند قوله : 


(1) «الرسالة) ص ۳۸۰-۳٦۹۹‏ . 

(۲) «شرح علل الترمذي» ۲ : ٥۸١‏ » وانظر : «مقدمة ابن الصلاح» ص ۲۲۳ . 

)۳( «شرح علل الترمذي» ۲ : 0۸7 » وحاسن الأاصطلاح» ص ۲۲٤‏ » و«النکت على كتاب 
ابن الصلاح» ۲ : 0۹٦‏ » وافتح المغيث» ٠١١ : ١‏ . 


شرط العلم بالسماع في اللسناد المعنعن 


«فقال : فما بالك قبلت ممن لم تعرفه بالتدليس أن يقول :عن »...» وترك ما 


قبله » وذكر أن معنى السؤال هكذا : ما بالك قبلت من المتعاصرين العنعنة إذا 
فلمو ام الد ؟ 

ومن تأمل كلام الشافعي تبين له أن السؤال ليس عن هذاء وإنا هو عن 
اشتراط الشافعي في الراوي ليقبل حديثه إذا كانت الرواية بينه وبين من فوقه 
بعن» آن يكون بريا من التدليس » فلا بحدث عمن لقي ب) م يسمعه منه » فقد 
اشترط الشافعي لقبوله أن يصرح بالتحديث » فالسائل يقول : م تقبل رواية من 
يروي بعن عمن لقیه؛ إذا لم تعرفه بالتدلیس » وقد یمکن فیه أن یکون ل پسمعه؟ 
هذا الذي يدل عليه سياق الكلام » ما قبل السؤال وما بعده » وما ما افترضه 
الخ حاتم فلم بجر له ذكر ني كلام الشافعي مطلقا . 

والأخ حاتم لم ينسب فهم كلام الشافعي على أنه يدل على اشتراط العلم 
بالسماع إلا إلى ابن حجر » وأغفل ذكر الباقين » وفي مقدمتهم أبوبكر الصيرفي. 

وليته غفل كلام الصيرفي تماما » لكنه ارتكب معه آمرا آخر » فقد ذكره في 
مکان منزو من بحثه » في معرض حديثه عن كلام السمعاني الآتي » فإنه ذكر أن 
الصيرفي اضطرب النقل عنه » وترك النظر في هذا الاضطراب › فالنظر فيه في 
غير صالحه . 

قال : «فهذاالإمام أبو بكر الصيرفي ( ت )۳۳١١‏ شارح «الرسالة» 
للشافعي » بينم ينقل عنه ابن رجب ال حنبلي آنه يشترط العلم بالسماع » ينقل عنه 
غيره خحلاف ذلك » فنقل العلائي » وابن رشيد -كلاهما - عن الصيرفي أنه على 


الفصل الثاني الأدلة على أن جمهور النقاد بشترطون العلم بالسمام لإثباته 


مذهب مسلم » وقد وجدت عبارة طويلة للصيرفي تؤيد مذهب مسلم » نقلها 
عنه الزركشى في «البحر المحيط)) . 

فأوهم قراءه أن النقل عن الصيرفي فيه الاكتفاء بنسبة القول إليه » وأنمم ل 
ينقلوا نصا عنه » إذ هو يدرك أن كلام الصيرفي واضح لا إشكال فيه » ونه يقرر 
اشتراط العلم بالسماع » فلذا فرٌ من نقله » وأنا أوضح ماوقع من الاضطراب 
فيا نسب إلى الصيرفي » فقد نقل عنه ابن رجب ما تقدم آنفا » وهو صریح في آنه 
يشترط العلم بالسماع . 

وذكر ابن الصلاح قول جماهير العلماء بعدم اشتراط التحديث في كل 
حديث حديث » وأنه لا تقبل العنعنة مطلقا » ثم نقل عن ابن عبد البر أن الراوي 
إذا صح أنه لقي من روى عنه وجالسه وشاهده فبآي صيغة أدى الرواية فهو 
على الاتصال » سواء قال حدثنا » او عن فلان » أو قال فلان » أو أن فلانا قال » 
آو غيرها » ما م يكن الراوي مدلسا . 

ثم نقل ابن الصلاح عن الصيرفي مثل ذلك » ونصه : «(كل من علم له 
سباع من إنسان فحدث عنه فهو على السماع » حتى يعلم أنه لم يسمع منه ما 
حكاه » وكل من علم له لقاء إنسانٍ فحدث عنه » فحكمه هذا الحكم» »ثم قال 


ابن الصلاح : «وإنما قال هذا فیمن یظهر تدلیسه) 9 


AYY (مقدمة ابن الصلاح» ص‎ )١( 


شرط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن 
وظاهر جدا من هذا النص الذي نقله ابن الصلاح اشتراط العلم بالسماع › 
غاية ما فيه أن كلامه يجحتمل الاكتفاء بالعلم باللقاء . 


ثم جاء ابن رشيد فنقل من هذاالموضع عن ابن الصلاح » وزاد أن 
الصيرني على مذهب مسلم » قال ابن رشيد : «وقد تبع مسلا على مذهبه فرقة 
من المحدثين وفرقة من الأصوليين » منهم القاضي الإمام أبو بكر بن الطيب 
الباقلاني المالكي في حكاه القاضي آبو الفضل عنه » وأبو بكر الشافعي الصيرفي» 
فیا حکى ابن الصلاح عنه » آنه قال : کل من علم له سماع من إنسان ٠...‏ . 

كذا قال ابن رشيد » نسب الصيرفي إلى مذهب مسلم » مع أن عبارته التي 
نقلها بواسطة ابن الصلاح تدل على آنه على المذهب الذي رده مسلم » لا على 
مذهب مسلم » وهو الذي فهمه منه ابن الصلاح » وذكر بعده مذاهب أخرى »› 
منها مذهب مسلم . 

ثم جاء العلائي فقال مانصه بعد أن ذكر مذهب الاكتفاء با معاصرة 
وإمكان اللقاء : «وهذا قول الإمام مسلم » والحاكم آبي عبد الله » والقاضي أبي 
بكر بن الباقلاني » والإمام آي بكر الصيرفي من أصحابنا» “ . 

ومن قرأ جميع ما كتبه العلائي حول هذه المسألة في «جامع التحصيل»» ل 
يتخال جه شك آنه لخص کكتاب ابن رشيد » فالظاهر آنه لما رآه نسب الصيرفي إلى 


مذهب مسلم اعتمده » ولم يتمعن في نقل ابن رشيد عن الصيرف. 


(۱) «جامع التحصيل» ص ٠١١‏ 


الفصل الثاني الأدلة على أن جمهور النقاد بشترطون العلم بالسمام لإثباته 


نعم؛ قل عن الصيرني نص آخر » قد يفهم منه آنه على مذهب مسلم » غير 
أن الآئمة لم يذكروه عنه هنا » فلا يظهر أن مراد من نسب إليه قول مسلم قد 
قصده » فنقل العراقي عن الصيرفي قوله في رواية التابعي عن صحابي غير 
مسمى : «وإذا قال في الحديث بعض التابعين : عن رجل من أصحاب النبي 6 
- لا يقبل » لأني لا أعلم سمع ذلك التابعي من ذلك الرجل »إذقديحدث 
التابعي عن رجل » وعن رجلين » عن الصحابي » ولا أدري هل آمكن لقاء ذلك 
الرجل آم لا ؟ فلو علمت إمكانه منه لجعلته كمدرك العصر » وإذا قال : سمعت 
رجلا من أصحاب النبي 8 قبل » لأن الكل عدول» “ . 

وٳذا ضم قوله هذا مع قوله الذي نقله عنه ابن رجب » تبین آنه لايقصد 
بهذا النص الاكتفاء بإمكان اللقاء » وإلا م يكن لذكره العلم بالسماع فائدة» 
ولقال مباشرة : «لأني لا أدري هل أمكن لقاء ذلك الرجل أم لا ؟» » وعليه 
فيكون غرضه من ذكر إمكان اللقاء أن معرفة ذلك تفيد في تقريب احتمال 
السماع» فهي فوق من لم يعرف له إمكان اللقاء . 

ولو افترضنا أن الصيرفي هنا يقول بقول مسلم م يكن هذا مؤثراء لآن 
الغرض من كلام الصيرفي الأول هو شر حه لعبارة الشافعي » وتصحيحه 
لاشتراط السماع . 

وأما العبارة التي أشار إليها الأخ حاتم عند الزركشي في «البحر المحيط) 


(1) «التقييد والإيضاح» ص ۷٤‏ . 


@ شرط العام بالسماع في الإسناد المعنعن 
نقلا عن الصيرفي » وأنها تدل على آنه على مذهب مسلم » فسأذكرها الآن بنصها 
ليتبين للقارئ هل تدل على أن الصيرني على مذهب مسلم » أو أنه يشترط العلم 
بالسماع ؟ ولن أعلق على النص بشيء » وأترك ذلك للقارئ . 
قال الزركشي: «قال آبو بكر الصيرفي في كتاب «الدلائل والأعلام» : كل 
من ظهر تدليسه عن غير الثقات" ل يقبل خبره » حتى يقول : حدثني آو 
سمعت » ومن قال في الحديث : حدثنا فلان عن فلان قبل خبره » لأن الظاهر 
آنه إنها حكى عنه » وإنما توقفنا ني المدلس لعيب ظهر لنا فيه » وإن لم يظهر فهو 
على سلامته » ولو توقیناها لتوقینا ني حدثنا » للإمکان أن کون حدث قبیلته 
وأصحابه » كقول الحسن : خطبنا فلان بالبصرة » ولم يكن حاضرا» لأنه احتمال 
لاغ » فكذلك من علم سماعه إذا كان غير مدلس” » وكذلك إذا قال صحابي 
کأبي بكر وعمر : قال رسول الله كذا» فهو حمول على السماع والقائل بخلاف 
ذلك يغفل» ‏ . 
وبمناسبة الحديث عن موقف الخ حاتم من كلام الصيرفي فإن له موقفا 
مشابها من نص آخر » لإمام شافعي آخر » يدل كلامه أيضا على أن نص الشافعي 
إنا يفيد اشتراط العلم بالسماع » فكلامه مطابق تماما لكلام الشافعي » وهذا 


(1) في النسخة : «من غير الثقات» » وما أثبته أرجح أنه الصواب . 
(۲( في النسخة «إذا كان عن مدلس» » والمعنى لا يستقيم بها . 
(۳) «البحر المحيط)٤ .١١١:‏ 


الفصل الثاني الأدلة على أن جمهور النقاد بشترطون العلم بالسمام لإثباته 


الإمام هو أبو المظفر السمعاني . 

غير أن الأخ حاتم سرف جدا في التعصب » فأصبح مشرقا » والإنصاف 
الذي ما فتئ يدعو إليه في بحثه مغربا » إذ تأول كلام هذا اللإمام بم| لا بخطر في 
بال أحد» وركب من أجل صرفه عن دلالته الحقيقية مركبا وعرا. 

وأنا أنقل نص هذا الإمام » ثم آنظر في كلام الأخ حاتم . 

قال السمعاني في بحثه لرد الشافعي للمراسيل » بعد أن ذكر اعتراضامن 
اللخالف » وهو أنكم تردون المرسل مع قبولكم للعنعنة » قال السمعاني : (نحن 
لا نقبل إلا أن نعلم أو يغلب على الظن أنه غير مرسل » وهو أن يقول : حدثنا 
فلان » أو سمعت فلانا » أو يقول : عن فلان » ويكون قد أطال صحبته » لأن 
ذلك آمارة تدل على أنه سمعه منه » فاّما بغیر هذا فلا یقبل حدیثه» ‏ . 

وكلام السمعاني هذا في إفادته اشتراط العلم بالسماع » أو في آقل الآحوال 
اشتراط العلم باللقاء لا يحتاج إلى إيضاح » بل زاد على ذلك أن يكون قد أطال 
صحبة من يروي عنه » وهذا شرط زائد نسبه إلى السمعاني كل من نظر في كلامه 
من الأئمة » ولم يترددوافي ذلك . 

وأراد الخ حاتم أن يتخلص من هذاالنص »فذكر أولانصاآخر 
للسمعاني يدل - كا يقول - على آنه على مذهب مسلم » وهو قول السمعاني في 


. ٠٥٦: ۲ «قواطع الآدلة»‎ )١( 


شرط العام بالسماع في الإسناد المعنعن 

بيان حكم رواية المدلس : «وبيان مذهب الشافعي في هذا الباب أن من اشتهر 
بالتدليس لم تقبل روايته؛ إذا م يخبر بالسماع » فيقول : سمعت » أو حدثني » أو 
أخبرني » أو ما آشبهه - فأما إذا قال : عن فلان - ل يقبل » لأنه إرسال » فأما من 
م يشتهر بالتدليس ولم يعرف به؛ قبل منه إذا قال : عن فلان» وحمل الأمر في 
ذلك على السماع » لأن الناس قد يفعلون ذلك طلبا للخفة » إذ هو آسهل عليهم 
من أن يقول في كل حديث : حدثنا» والعرف المجاري في ذلك يقام مقام 
التصريح » ' . 

فافترض الخ حاتم أن بين النصين تعارضا» فالنص الثاني يفيد أنه لا 
يشترط العلم بالسماع إذا لم يكن الراوي مدلسا. 

فذهب آولا إلى الترجيح » ون النص الثاني هو الراجح » لأشياء ذكرها لا 
تستحق التعقب » ومن المهم فيها أنه ذكر من وجوه الترجيح كونه ساق النص 
الثاني في حديثه عن الإإسناد المعنعن » وهو المكان الأليق ببحث هذه المسألة » فهو 
الأرجح والأحكم إذا. 

ولیس الأمر ك قال » فالسمعاني يتحدث في النص الثاني عن شروط 
الراوي » لا عن الإسناد المعنعن » وذكر منها أن لا يكون معروفا بالتدليس » ثم 
شرع في بیان التدلیس وحکمه . 


(1) «قواطع الآدلة» ١٠١:۲‏ . 


الفصل الثاني الأدلة على أن جمهور النقاد يشترطون العلم بالسمام لإثباته 


فلو قال قائل إن المكان اللائق ببحث هذه المسألة هو المكان الذي ورد فيه 
النص الأول » لأن الحديث عن الإرسال - لكان قوله هو الصواب »على أن 
قضية المكان الآليق ببحث المسألة لا ينبغي الوقوف عندها كثيراء» مع ظهور 

ثم اختار الأخ حاتم لإزالة التعارض مسلك الجمع » لكن على طريقته» 
وبا يؤيد قوله » فقرر ما لا يدخل في العقل » إذ أبقى النص الثاني على مافسره 
عليه »ون حكم رواية غير المدلس القبول إذا روى بعن » وإن لم يثبت له السماع» 
ورد النص الأول إليه بتأويل بعيد جدا» تقول به على السمعاني مالم يقل » 
وآلزمه ما لم يلتزم به » إذ حمل قوله : «أو يقول : عن فلان » ويكون قد أطال 
صحبته» على أن السمعاني أراد حالة خاصة من حالات المدلس » وهو أن يكون 
مكثرا من الرواية عن شيخه » فعنعنته مقبولة عنه حتى يثبت أنه لم يسمعه» 
فمعنى كلام السمعاني في المكانين أن العنعنة من غير المدلس مقبولة مطلقاء إذا 
كان قد سمع أو كان بإمكانه الساع » ومقبولة من المدلس إذا كان قد سمع 
وأطال صحبة من يروي عنه . 

هكذا صنع » جعل هذا الإمام الأصولي يقصد حالة خاصة جدامن 
حالات المدلس » تقبل فيها عنعنته عن شيخه الذي سمع منه » وهذه الحالة من 
دقائق هذا العلم » بحيث أن غالب كتب علوم الحديث قد خلت منها» ومع 
ذلك تعرض ها كتاب من كتب الأصول . 


ولیته حین ذکر هذا ذکره احتالا» لکنه جزم به » فصح حینځذ آن نسب 


شرط العلم بالسماع في الإسناد الممنمن 
GCD=‏ 


إلى السمعاني آنه يقبل عنعنة المدلس عن شيخه الذي سمع منه » إذا كان قد أطال 


صحبته » وآنا مهل الآخ حاتم ما شاء من السنين أن يذكر عن أحد من الأئمة 
نسبة هذا إلى السمعاني » أو أنه قد يفهم من كلامه . 

وما يؤكد ذلك أن السمعاني في هذا النص لم يتحدث عن المدلس »ولم بجر 
للتدليس ذكر في كلامه » فكيف يصح مع هذا أن يقال إنه يقصد هذه الحالة 
الخاصة من حالات المدلس ؟ هذا من أبعد مايكون . 

ومن نظر بأدنى تأمل في كلام السمعاني في المكانين ظهر له بوضوح أن لا 
تعارض بينه) أصلا » فهذا ني قضية » وهذا في قضية أخرى . 

فالنص الأول الذي اشترط فيه طول الصحبة يتحدث فيه عن الإرسال »› 
ومتى يزول الإرسال مع كون الرواية بصيغة عن ؟ . 

وما النص الثاني فالكلام في العنعنة إذا زال الإرسال » وثبت أن الراوي 
سمع ممن روى عنه فمتى تقبل العنعنة حينئذ ؟ فذكر كلام الشافعي في حكم 
رواية المدلس » وقد تقدم أن الشافعي في حديثه عن التدليس إنم) يتحدث عن 
تدليس الراوي عمن لقيه وسمع منه » لكن الخ حاتم حذف من كلام 
السمعاني نقله عن الشافعي » لئلا يظهر ارتباطه به » ون حديثه كحديث 
الشافعي عن تدليس السامع الملاقي . 

ويبقى النظر في اشتراط السمعاني طول الصحبة ما معناه ؟ يظهر من كلام 


السمعاني وقوله : «ليكون ذلك أمارة على آنه قد سمع منه) - آنه يشترط العلم 


الفصل الثاني الأدلة على أن جمهور النقاد بشترطون العلم بالسمام لإثباته 


بالسماع » فإن م يكن فيكتفي باللقاء » ويشترط له حينئذ أن يعرف بصحبة من 
يروي عنه » ليقوم ذلك مقام التصريح بالسماع » وهذا القول لا غرابة فيه . 

فقد تقدم أنه قد نسب إلى بعض النقاد الاكتفاء بثبوت اللقاء » وهذا وإن 
کان حل نظر كا تقدم - فقول السمعاني إنا هو زيادة شرط عليه » وليس على 
اشتراط العلم بالسماع . 

فقول الخ حاتم عنه إنه زيادة على اشتراط العلم بالساع» كا ذهب إليه 
ابن الصلاح» وآنه شاذ مستنكر» فهو بتأويله يدافع عن السمعاني -يدل على آنه | 
يتمعنه » بل هو قريب جدا» لا بجحتاج إلى تأويل. 

ويبقى استدلال الخ حاتم على أن السمعاني لا يشترط العلم بالسماع 
بكونه نقل كلام الحاكم » وكلام الحاكم يدل على ذلك » هکذا یقرره » وسیأتي في 
الفصل الثالث النظر في كلام الحاكم إن شاء الله تعالى . 

النص الثاني :قال الحميدي : «فإن قال قائل : فما الحجة في ترك الحديث 
المقطوع » والذي يكون ني إسناده رجل ساقط وأكثر من ذلك » ولم يزل الناس 
يتحدثون بالمقطوع » وما كان في إسناده رجل ساقط وأكثر ؟ قلت : لآن 
الموصول وإن لم يقل فيه : سمعت » حتى ينتهي الحديث إلى النبي 8 - فإن 
ظاهره كظاهر السامع المدرك » حتى يتبين فيه غير ذلك » كظاهر الشاهد الذي 
يشهد على الأمر المدرك له » فيكون ذلك عندي کا يشهد لإدراكه من شهد عليهء 
وما شهد فيه » حتى أعلم منه غير ذلك » والمقطوع العلم يحيط بأنه م يدرك من 


حدث عنه » فلا یثېت عندی حدیثه لما احطت به عل » وذلك کشاهد شهد 


شرط العلم بالسماع في اللسناد المعنعن 
عندي على رجل ل یدرکه آنه تصدق بداره وأعتق عبده » فلا آجیز شهادته على 


0) 


من لم یدرکه) 

وقرر الحميدي هذا المعنى في نص آخر أتم من هذا » لولا خوف التطويل 
ا 

وغرض الحميدي هنا بيان المذهب الصحيح في قبول العنعنة » ونه لا 
يشترط التصريح بالتحديث في كل حديث حديث » وآن من عنعن فإن ظاهره 
كظاهر من قال في حديثه : سمعت » بشرط أن يعلم منه آنه أدرك الذي روى 
عنه» ثم شبهه بالشهادة » فعلم منه أن اللإدراك هناليس هو إدراك العصر› 
وكون) في عصر واحد » بل هو إدراك السماع واللقيا » والتعبير عن هذا بالإدراك 
آمر شائع معروف . 

وأما من فهم من نص الحميدي آنه يقرر ماقرره مسلم من الاكتفاء 
بالمعاصرة - فقوله بعيد » إذا الاعتاد في هذاعلى ظاهر كلمة (الاإدراك )» 
والجحميع متفقون على أنه لا يكفي لإثبات السماع أن يدرك الراوي من روى عنه» 
مسلم وغيره » فعلم أن الحميدي يقصد بالإدراك آمرا زائداعلى مجرد إدراك 
العصر » وتشبيهه بالشهادة يدل على أن مراده العلم بالسماع » وفي سياق عبارة 


الحميدي في المكانين ما يتضح منه مراده » فهو يقرر ما يقرره شيخه الشافعي . 


. ۳۹۱ «الكفاية» للخطیب البغدادي ص‎ )١( 


(۲) «الكفاية) ص ۲٤‏ . 


الفصل الثاني الأدلة على أن جمهور النقاد بشترطون العلم بالسمام لإثباته 


ويقطع الشك باليقين في مقصود الحميدي » وأن المراد عنعنة من علم 
سماعه ممن روى عنه آنه قال في نهاية نصه الآخر : «فهذا الظاهر الذي يحكم به» 
والباطن ما غاب عنا: من وهم المحدث » وكذبه ونسيانه » وإدخاله بينه وبين 
م دت عنه رجلا أو أكثر» وما آشبه ذلك 6 غا يمن أن يرن ذلك عل 
خلاف ما قال » فلا نكلف علمه إلا بشيء ظهر لنا» فلا يسعنا حينعذ قبوله لما 
ظهر لنامنه» ‏ . 

فالحميدي يقول : الأصل قبول ما ذكرته في تقدم إلا أن يظهر لنافي 
حدیث معین خلاف ما ذکر » فیستشنى هذا الحديث من القبول . 

ومن المعلوم ن إدخال راو بين راويين لم يرد السماع بينه| دال على 
الانقطاع بينه) » سواء في هذا الحديث المعين الذي أدخل فيه واسطة » أو في 
غيره» فعلم آن مراد الحميدي أن يدخل من علم سماعه ويثبت واسطة في حديث 
معين » فيتوقف في ذلك الحديث فقط » ويعد منقطعا . 

فالحميدي يتحدث عن عنعنة من ثبت ساعه وعلم » فلا يلزم آن يصرح 
بالتحديث في كل رواية » والإأدراك المذكور في كلامه هو إدراك الساع واللقيا 


النص الثالث : قال ابن حبان في ترجمة خحلف بن خليفة وقد ذكره في أتباع 


(1) «الكفاية) ص ۲١‏ . 


شرط العلم بالسماع في الإسناد الممنمن 
C=‏ 


التابعين : «(م ندخحل خلف بن خليفة في التابعين - وإن كان له رؤية من الصحابة 


- لأنه رآى عمرو بن حريث وهو صبي صغير » ولم بحفظ عنه شيئا . 

فإن قال قائل : فلم أدخلت الأعمش في التابعين » وإنم| له رؤية دون 
رواية» ك) لخلف بن خليفة سواء ؟ يقال له : إن الأعمش رأى أنسابواسط 
يخطب » والأعمش بالغ يعقل ويحفظ منه خطبته » ورآه بمكة يصلي عند المقام» 
وحفظ عنه حرفا حكاها » فليس حكم البالغ إذا رآى وحفظ حكم غير البالغ 
إذا رى ولم يحفظ » . 

وذكر سعد بن إبراهيم بن عبد الرحهن بن عوف في أتباع التابعين » وكان 
قد ذكره ولا في التابعين » وقال في ترجته : «أدخلناه في أتباع التابعين لأن ساعه 
من عبد الله بن جعفر فيه ما فيه » وإن كان السماع مبينا ني خبره » . 

وقال أيضا ني ترجة نافع بن يزيد المصري : «ولست أحفظ له سماعاعن 
تابعي » فلذلك أدخلناه في هذه الطبقة » فأما رؤيته للتابعين فليس بمنكر » لكن 
اعتمادنا في هذا الكتاب في تقسيم هذه الطبقات الأربع على ما صح عندنا من لقي 
بعضهم بعضا مع السماع » فأما عند وجود الإمكان وعدم العلم به فلانقول 


ئ 


. ۲۷١ : ٦ «الثقات)‎ )١( 
. ۳۷١٥:٦۰ ۲۹۹۰ ۲۹۷ : ٤ «(الثقات»)‎ )۲( 


. ۲۰۹: ٩ «الثقات)»‎ )۳( 


الفصل الثاني الأدلة على أن جمهور النقاد يشترطون العلم بالسمام لإثباته 


وقال أيضا في ترحمة مفضل بن مهلهل السعدي : «لست أحفظ له عن 
تابعي سم اعا » فلذلك أدخلناه في هذه الطبقة » ولست أنكر أن يكون سمع من 
آي نجالكەۋالا عمش . 

وهذه النصوص واضحة جداً في اث شتراط ثبوت السماع » > بل والأشارة إلى 
القول الآخر » وهو الاكتفاء بإمكان الساع وعدم القول به - بحيث أن الأخ 
حاتم لما ذكر الأخيرين منها » عجز عن تأويله)| كعادته » وصعب عليه أن يقر 
بأن ابن حبان قد قال يوما من دهره بوجوب العلم بالسماع لإثبات الاتصال بين 
متعاصرين » وإن كان قد خالف ذلك ني كتابه «الصحيح» » وساق الخ حاتم 
لإثبات ذلك نصوصا منه » سيآتي النظر فيها في المبحث الثاني من الفصل الثالث› 
لکن التسلیم بہا شىء » ورد ما قاله في مكان ثانِ شيء آخر » وهكذامَنٌ الأخ 
حاتم على خالفه آن یکون معه نصف ناقد . 

أما الطريقة SS‏ 
لسان حاله يقول : نتخلص من هذين النصين الآن » وتبعة ذلك ننظر فيها 
لاحقا. 

وخلاصة الطريقة التفريق بين إثبات كون الراوي من طبقة معينة » وبين 


اتصال الإسناد وصحته » فالأول نحتاج فيه أن يثبت سباع الراوي ممن روى عنه 


. ۱۸۳ : ٩ «الغقات)»‎ )۱( 


شرط العام بالسماع في اللسناد المعنعن 
ولو مرة واحدة » في راو واحد» فإذاروى عن غيره من آهل تلك الطبقة وأمكن 
سماعه منهم حمل ذلك على الاتصال » ولا يشترط ثبوت الساع » وأما الثاني - 
وهو اتصال الإسناد وصحته - فلا يشترط فيه ثبوت التصريح بالتحديث أبدا . 


ومعنى ذلك أننا - مثلا - لو وقفنا على راو يروي خمسة أحاديث عن 
رسول الله 5 ولا يصرح بالساع » وسماعه منه مكن » فالأحاديث والحالة هذه 
صحيحة متصلة عند ابن حبان » يحل با الجلال ويحرم بها الحرام » غير أن هذا 
الراوي لا تثبت له صحبة » وهكذا ني التابعين وتابعيهم » لو روى راو أحاديث 
عن صحابي » وسماعه من الصحابة ممکن » غير آنه لم يصرح بالتحديث في شيء 
من رواياته عنهم فالأحاديث متصلة صحيحة » إلا أن هذا الراوي لا يثبت كونه 
تابعيا بروايته هذه الأحاديث » لأنه م يصرح بالتحديث في شيء منها . 

ونا قول إن تبني قول معينِ والقول به شيء » ونسبة ذلك إلى الآخرين 
شيء آخر ختلف تماما » فالآخ حاتم لم يتردد في نسبة مالا يعقل إلى هذا الإمام» 
وأن يحمل نصوصه مالا تحتمل » بل في كلام الخ حاتم أن هذا قول الكافة من 
النقاد » فإنه ذكر أن آقوال العلماء دائرة في إثبات الطبقة بين الاكتفاء بمجرد 
الرؤية » وبين اشتراط ثبوت السماع » ون ابن حبان على الثاني منه)ا » وهو في) 
يظهر اختيار تلميذه الحاكم » وعلى هذا فليس هناك أحد على الاكتفاء با معاصرة 
إمكان اللقي » وإن كانوا يكتفون بذلك لتصحيح الحديث والحكم بالاتصال . 

والتفريق الذي نسبه إلى هؤلاء لم یذکر عليه دلیلا سوی أن ابن حبان قال 


في «ثقاته» ما تقدم » ونه خالف ذلك في «الصحيح» . 
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وكان يغنيه عن ذلك أن يعترف بأن لابن حبان قولين ختلفين » فليست 
هذه آول مسألة يون له فيها قولان » وليس هو بأول عام يختلف قولاه» بل 
یمکنه أن جد في «ثقات ابن حبان» ما ينقض شرطه . 

لكنه فر من تبعة ذلك » وهو نقض الإجاع الذي يدعيه » فوقع فيا هو 
أعظم منه » إذ في هذا التفريق إجماع مقابل إجاع. 

ثم هذا التفريق إن كان موجودا ينبغي أن ينص عليه في كل مناسبة » لدقته 
وأميته » وتقييده لإطلاق قول من يصحح الإسناد ويحكم بالاتصال دون العلم 
بالسماع » فينبغي تقييد ذلك باستشناء ثبوت الطبقة » وأا لا تثبت بمجرد ذلك › 
ينص على هذا في مبحث الإأسناد المعنعن » وني مبحث المسند» وني مباحث 
الطبقات » ولم ينصوا على هذا أبدا . 

ولو أنصف الخ حاتم لقلب الاستدلال » وأخذ من اشتراطهم الرؤية أو 
ثبوت السماع لإأثبات الطبقة دليلا على اشتراطهم ذلك في اتصال الإسناد 
وصحته » فإنه أعظم وهم من إثبات الطبقة » وهذا تساحوا فيها» وأثبتها 
بعضهم بمجرد الرؤية ‏ . 

ويمكنه أيضا أن ينفصل عن هذا فيقول : إثبات الطبقة فرع عن إثبات 


. ٠٤١١۷۷ : ٤ انظر : «فتح المغيث»‎ )١( 
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القضية إلى أصل محل النزاع » لكنه لم يقل ذلك » لأن كلام ابن حبان في «الثقات» 


صريح في اشتراط العلم بالسماع » والأخ حاتم حريص على أن لا تنتقض دعواه 
بصحة الإجماع على قول مسلم » قبل مسلم وبعده » فخشي أن تنتقض عليه هذه 
الدعوى بيا ذهب إليه ابن حبان في «الثقات» » وهكذايكون الإنصاف »› 
والالتزام بالمنهج العلمي في الاستدلال . 

النص الرابع : قال الخطيب بعد أن ذكر قول من لا يقبل العنعنة مطلقاء 
ونسبه - نقلا عن الرامهرمزي - إلى بعض متأخرى الفقهاء : «وأهل العلم 
بالحديث مجمعون على أن قول المحدث : حدثنا فلان عن فلان - صحيح 
معمول به » إذا كان شيخه الذي ذكره يعرف آنه قد أدرك الذي حدث عنه» 
ولقيه » وسمع منه » ولم يكن هذا المحدث ممن يدلس » ولا يعلم أنه يستجيز إذا 
حدثه أحد شيوخه عن بعض من أدرك حديثا نازلا » فسمى بينه) في الإإسناد من 
حدثه به - أن يسقط ذلك » ويروي الحديث عاليا » فيقول : حدثنا فلان عن 
فلان - أعني الذي لم يسمعه منه - لأن الظاهر من الحديث السام رواية مما 
وصفنا : الاتصال » وإن كانت العنعنة هي الغالبة على إسناده»" . 

وهذا نص صريح من الخطيب على قيام الإجماع على أن قبول الحديث 
المعنعن مشروط ب| إذا كان شيخ المحدث الذي أبدلت صيغة روايته بصيغة عن» 
قد أدرك من حدث عنه » ولقيه»وسمع منه » ولم يكن هذا المحدث ممن يرتكب 


(۱) «الکفایة) ص ۲۹۱ . 
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تدليس التسوية» وهو أن يحذف شيخ شيخه» ويجعل الرواية بين شيخه» وبين من 
فوقه في الإسناد بصيغة عن» والحال آنه قد أسقط الواسطة بينههاء فأوهم سماع 
شيخه للحديث ممن فوقه» لكونه قد أدركه» فآقل ما في هذا النص أنه ينقض 
دعوى الإجاع على الاكتفاء بالمعاصرة وإمكان اللقاء . 

وإنا اشترط الخطيب أن لا يكون المحدث يدلس تدليس تسوية - لأنه في 
الحقيقة هو المعنعن» فهو الذي أبدل صيغة رواية شيخه» فالعنعة ليست ممن 
وردت روايته بصيغة عن» وإنا هي ممن دونه إلاآ في النادر» كا شرحت ذلك في 
مکان آل 

ومع ظهور دلالة نص الخطيب فإن الخ حاتم بلغ الغاية في التعسف 
والتمحل في تعامله مع هذا النص ٠‏ إذ زعم أن فيه نقلا للإجماع على مذهب 
مسلم » وآنه يكتفي بإمكان اللقاء » وأتى بتأويلات لا يبقى معها الوثوق بفهم 
أي نص حتى يعرض على عقل هذا المتأول . 

فقد قرر آولا أن ا لخطيب على مذهب مسلم » وإذا كان على مذهب مسلم 
فلابد من تأويل هذا النص في حكم العنعنة » وأخذ كون الخطيب على مذهب 
مسلم من قول الخطيب في بيان حكم قال » مع ن النص لا يفيد ما قرره » وهذا 
نص الخطيب : «وأما قول المحدث : قال فلان » فإن كان المعروف من حاله آنه 


لا يروي إلا ما سمعه جعل ذلك بمنزلة مايقول في غيره : حدثناء وإن كان 


)۱( «الاتصال والانقطاع» ص ۲٤-۱۷‏ . 


© شرط العلم بالسماع في الإسناد الممنعن 
يروي ساعا وغیر سماع م يحتج من روایاته إلا با بین الخبر فيه ... 
والحكم الذي ذکرناه نا [هو] فیمن روی غير ساع » وکان ممن جوز عليه 
التدليس » وأخذ الآحاديث من كل جهة » فأما من كان يروي مالم يسمعه غير أنه 
أجيز له » وعرف من حاله الاحتياط في أخذ ذلك من الجهات الموثوق هافإن 
حديثه بحتج به » وإن لم يبين الخبر فيه » على الأصل في تصحيح الإجازة» ‏ . 
هذا كلام ا لخطيب » وهو ظاهر جدا في آنه لا اتصال إلا بسماع أو إجازة» 


وان من عرف عنه آنه يروي عمن لقيه مالم يسمعه منه فلا يقبل منه إلا التصریح 
بالتحديث » فأين قضية الحكم بالاتصال مع إمكان اللقاء» ودون العلم 
بالساع؟ 

وإنما قلت : إن مراد الخطيب أن من عرف منه أنه يروي عمن لقيه مالم 
يسمعه منه فلا يقبل منه إلا التصريح بالتحديث - لأن الخطيب ساق نصوصا 
كلها في ذلك » رواة رووا بصيغة قال » عن ناس سمعوامنهم » سوى نص 
واحد عن شعبة قال فيه : «لأن أزني أحب إلى من أن أقول : قال فلان» ولم 
اسمع منه) . 

وهذا النص ورد عن شعبة بآلفاظ ختلفة »وفي بعضها يقول : «ولم أسمع 
ذلك الحديث منه) » وني بعضها يمثل شعبة بمن سمع منه ‏ . 


(۱) «الکفاية) ص ۲۸۹ . 
(۲) انظر:«الكامل» و«التمهيد» ٠١ : ١‏ » و«الكفاية) ص ٩‏ و«سير أعلام النبلاء» ۷ 1°« 
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وآقل ما في النص الثاني للخطيب أنه محتمل لما ذكرته » ومع الاحتمال يعاد 
إلى النص الأول الذي أوضح فيه الخطيب حكم الرواية بعن » فإنه نص حكم» 
لا يحتاج إلى شرح لفهم معناه . 

وما ما تأول به الخ حاتم نص الخطيب الأول فإنه اعتمد فيه على استبعاد 
أن يكون الخطيب ينقل الإجماع على حلاف رآي مسلم » ويغفل قول مسلم 
واختياره » ولا يراه قادحا ني الإجماع » وإذا كان كذلك؛ فلابد أن يكون ينقل 
الإجاع على قول مسلم » ولكن يبقى السؤال: لماذا م يصرح الخطيب بتقل 
الإجماع على الاكتفاء بإمكان اللقاء ؟ آي لاذا ذكر اشتراط أن يعرف أن شيخ 
اللحدث قد أدرك من فوقه في الإسناد ولقيه» وسمع منه؟ هنا يأتي التأويل بى لا 
يدخل في حسبان أحد» فسلك الخ حاتم لذلك مسلكين : 

الأول : أن ا لخطيب كان في معرض الرد على من لا يقبل العنعنة مطلقاء 
فأراد أن يذكر له ما هو حل إجاع »وأدخل في آهل الإجماع هنا من قصد مسلم 
الرد عليه » وهو شخص جاهل خامل الذكر » ليس من أهل الحديث . 

كذا قال الخ حاتم» وهو تأويل مبني على مقدمة إنشائية » تعتمد على جرد 
استبعاد أن ينقل الخطيب الإحماع على اشتراط العلم بالساع » ولا يلتفت إلى 
خلاف مسلم » ويمكن لمخالف هذا المتأول أن جيب بمنع هذه المقدمة » فلا 
يبعد أن يكون الخطيب لا رآى جمهور أئمة الحديث على اشتراط العلم بالسماع » 
وآنه لم يخالف في ذلك إلا القليل عده إجماعاء فالتسامح في نقل الإجماع آمر 


مشهور » كا في نقل الإجماعات في المسائل الفقهية » ربا م يلتفت ناقله للخلاف 


شرط العلم بالسماع في اللسناد المعنعن 


النادر 5 


ثم في كلام الخطيب ما يدفع هذا» فإنه صدر كلامه بقوله : «وآهل العلم 
بالحديث مجمعون ...» فدل على آنه ينقل إجاع أئمة الحديث » لاغيرهم ممن هو 
جاهل خامل الذكرء وليت شعري من هذا الجاهل الخامل الذكر الذي شغل 
الأمة طيلة هذه القرون؟. 

والآخ حاتم مقر بضعف هذا التأويل » ولذا رجح عليه ما يي في المسلك 
الثاني . 

المسلك الثاني : وخلاصته أن قول الخطيب : «إذا كان شيخه الذي ذكره 
يعرف أنه قد آدرك الذي حدث عنه » ولقيه » وسمع منه» شرط خرج حرج 
الغا د فال غات هئ انلمع كلك هكا تاره ف م الك 
الأول إلى ماهو أغرب منه » دفعه إلى ذلك خشية أن يكون في كلام ا للخطيب 
شيء من المستمسك لمن يقول بالاشتراط » فينتقض عليه الإجماع الذي يقول به. 

ما غرابة هذا التأويل فكونه ياي على طريقة التخلص الوقتي من النص › 
وما ينشاً عن هذا التخلص من إشكال فله تأويل آخر » وقد ينشأ عن التأويل 
الآخر إشكال أيضا ... » إذ معنى هذا التأويل أنه يمكن حذف هذه العبارة» 
وإذا حذفت هذه العبارة لزم عليه حذف باقي النص إلى قوله : «وإن كانت 
العنعنة هي الغالبة على إسناده» » إذ ما بينه) شرط آخر نادر الوقوع» وهو 
ارتكاب المحدث تدليس التسوية» فيحذف شيخ شيخه» وجعل الرواية بين 
شیخه ومن فوقه بعن» فيلزم من تأويل الأخ حاتم أن ا لخطيب شرح حكم (عن) 
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عند أهل العلم بالحديث بنحو سبعة أسطر » ستة منها في قيد أغلبي غير مقصود 
بالكلام. 

ثم إذا حذف ما بين العبارتين صارت العبارة هكذا : «وأهل العلم 
بالحديث مجمعون على أن قول المحدث : حدثنا فلان عن فلان - صحيح 
معمول به » وإن كانت العنعنة هي الغالبة على إسناده» » فيكون الخطيب قد نقل 
الإجاع بهذا الإطلاق » ولا يخفى أن هذا الإطلاق لايقول به أحد» لامن 
يشترط العلم بالسماع » ولا من يكتفي بإمكان اللقاء . 

والخلاصة من كل ما سبق ن الخطيب ينقل إجاع أهل الحديث على قبول 
العنعنة في الإإسناد بالشرطين اللذين ذكرهماء وهو أن يكون الراوي الذي أبدلت 
صيغة روايته بعن قد أدرك من فوقه في الإسناد» ولقيه» وسمع منه» وأن يكون 
تلميذه الذي أبدل صيغة روايته لا يرتكب تدليس التسوية فيحذف الواسطة بين 
شیخه» وبين من فوقه ني الإسناد. 

وقد تكلم الخطيب على هذه القضية مرة أآخرى» في كلامه على الفرق بين 
الشهادة» والرواية» وسبب قبول العنعنة في الرواية» مع احتمال سقوط بعض 
رواته» إذ العنعنة لا تمنع ذلك» فشرح الخطيب أن العنعنة التي قبلها آهل الحديث 
أصلها التصريح بالتحديث» فأبدلت الصيغة بعن تخفيفاء ولنفاسة نصه أنقله 
بطو له. 

قال الخطيب: «قول القائل المعاصر لغيبره الذي علم لقاؤه له وسماعه منه: 


حدثنا فلان» عن فلان» عن فلان» قول ظاهر يقتضی أن شيخه الذي يحدث عنه 


شرط العام بالسماع في اللسناد المعنعن 
قد سمع ممن بعده بلا واسطة» فإن جاز أن يقول: حدثنا فلان عن فلان» وبینه) 
رجل لم يذكره» غير أن ذلك يكون تجوزا وتوسعا وحذفا في الكلام» وليس يجوز 
صرف الكلام عن ظاهر بغير دليل» فوجب لذلك هله على ظاهره.... 


وإنا استجاز كتبة الحديث الاقتصار على العنعنة لكثرة تكررهاء ولحاجتهم 


إلى كتب الأحاديث المجملة بإسناد واحد» فتكرر القول من المحدث: حدثنا 
فلان عن ساعه من فلان» يشق ويصعب» لانه لو قال: آحدثكم عن سماعي من 
فلان» وروی فلان عن ساعه من فلان» وفلان عن ساعه من فلان» حتی يأتي 
على أسماء جميع مسندي الخبرء إلى أن يرفع إلى النبي 5ء وني كل حديث يرد مثل 
ذلك اللإسناد - لطال وأضجر» وربا كثر رجال اللإإسناد حتى يبلغواعشرة 
وزيادة على ذلك» وفيه إضرار بكتبة الحديث» وخاصة المقلين منهم» والحاملين 
لحديثهم في الأسفارء ويذهب بذكر ما مثلناه مدة من الزمان» فساغ هم لأجل 
هذه الضرورة استعمال عن فلان). 

النص الخامس : قال ابن عبد البر : «اعلم - وفقك الله - آني تأملت 
آقاويل آئمة آهل الحديث » ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم 
ومن لم يشترطه » فوجدتهم أجعوا على قبول الإسناد المعنعن » لا خلاف بينهم في 
ذلك » إذا جمع شروطا ثلاثة » وهي : عدالة المحدثين في أحواهم » ولقاء بعضهم 
بعضا مجالسة ومشاهدة » وأن يكونوا برءاء من التدليس» . 


(1) «الکفاية) ص ۳۹۸ . 


الفصل الثاني الأدلة على أن جمهور النقاد يشترطون العلم بالسمام لإثباته 


وهذا مثل كلام الخطيب السابق سواء بسواء » فيه نقل الإجماع على اشتراط 
العلم بالسماع » أو ني قل الآحوال أن من أئمة الحديث من اشترطه. 

غير أن كلام ابن عبد البر أكثر وضوحا ودقة » لا تنفع معه التأويلات 
السابقة لكلام اللخطيب » إذ هو صريح في أنه تأمل آقاويل آئمة آهل الحديث › 
ونظر في كتبهم » فلا جال لأن يقال : لعله قصد إدخال من هو جاهل خامل 
الذكر . 

ثم إن ابن عبد البر أفرد اللقاء والمجالسة والمشاهدة بشرط خاص بهاء فلا 
مجال لأن يقال : إنه غلبي » فعدل الأخ حاتم في تأويل كلام ابن عبد البر إلى 
مسلك ثالث » يصلح أيضا -ك| يقول - في تأويل نص الخطيب » فلا دري | 
شح عليه بهذا المسلك ؟ . 

وزيادة على هذا فنص ابن عبد البر ذكره الخ حاتم ضمن سياقه 
للنصوص التي نقلت الإجماع على رآي مسلم » ونص الخطيب ضمن سياقه 
للنصوص التي مشى فيها أصحابا على قول مسلم » فلم يظهر لي وجه تفريقه 

والتأويل الذي سلكه هنا هو أن مراد ابن عبد البر بقوله : «لقاء بعضهم 
بعضا مجالسة ومشاهدة» أي المعاصرة مع وجود دلائل اللقاء» وعدم وجود 
قرائن على عدمه » وليس ورود السماع وثبوته » وهذا رآي مسلم » فهو إذا ينقل 
الإهاع على رآي مسلم . 


م شرط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن 

وكلامه هذا صرف للنص عن ظاهره إلى حل النزاع » فيحتاج إلى دليل 
خارجي قوي ليقبل . 

وقد استدل على هذا التأويل بثلاثة أشياء : 

الأول : أننا إذا قلنا إن المراد بهذا الشرط ورود الساع وثبوته يكون ابن 
عبد البر قد أغفل قول مسلم » وابن خزيمة » وابن حبان » مع أنه قد ذكر تأمله 
لصنيع من آلف في الصحيح ومن لم يؤلف فيه » فلا يتصور إخراجه لاء » وإذا 
كان الآمر كذلك فلابد من مله على آنه ينقل الإجماع على ري مسلم . 

هكذا يقرره » وهو تقرير غير سليم » وحصر فهم النص بأن ابن عبد البر 
ينقل الإجماع على أحد الرآيين » يدل على أن فاعل ذلك لم ينعم النظر في سياق 
النص » فابن عبد البر لا يتحدث عن هذه القضية » وهي عنعنة المعاصر » وإنم) 


هو يتحدث عن قضية عم وأشمل » وهي العنعنة في الإإسناد » فقد ذكر أولا 
قول من يشترط التصريح بالتحديث في كل رواية » ولا يقبل العنعنة مطلقاء 
فالمناسب هنا أن يذكر ابن عبد البر - وهو في جال تضعيف هذا القول - القدر 
الذي يتفق عليه الجميع » وهو قبول العنعنة إذا توافرت هذه الشروط الثلاثة › 
فیدخل فيه مسلم ومن معه دخولا آولیا . 

ولابد من الإشارة هنا إلى تأثر بحث مسالة ( العنعنة ) وردها مطلقا على 
مسألة الإسناد المعنعن بين المتعاصرين » فمن ل يتمعن سياق النصوص › وهجم 
عليها هكذا - لم يحكم فهمها وتنزيلها على مراد قائلها . 


الفصل الثاني الأدلة على أن جمهور النقاد بشترطون العلم بالسماع لإثباته 


فقد ريت بعض الباحثين فهم من نص الخطيب السابق » ونص ابن عبد 
البر هناء أن ينقلان الإجماع على رأي البخاري » ومع أن هذا أقرب بكثير ممن 
هلها على نقل الإجماع على رآي مسلم - ك أوضحته في الكلام على نص 
ا لخطيب - إلا أن السياق العام للنصين يرجح قصرهماعلى ماذكرت »وهو 
تضعيف قول من يرد العنعنة مطلقا » فتبقى دلالتها إذا في أقل الأحوال على 
وجود من يشترط ورود السماع وثبوته » وهذاهو المراد. 

ولكي تتضح الصورة للقارئ آذكر صنيع إمام يعالج المسألتين » وكيف 
قرر مسألة ( رد العنعنة مطلقا ) بمثل صنيع ابن عبد البر » ثم نشا لمسألة المعاصر 
كلاما جديدا» فالفرق بينها أن ابن عبدالبر اقتصر على المسألة الأول » فهي 
المسألة الأم » ولا مقارنة مطلقا بينها وبين عنعنة المعاصر من حيث الأهمية » 
وهذا الإمام هو ابن الصلاح » وتابعه شراح كتابه وختصروه » قال ابن الصلاح: 

«الإسناد المعنعن » وهو الذي يقال فيه : فلان عن فلان -عَدّه بعض 
الناس من قبيل المرسل والمنقطع » حتى يتبين اتصاله بغيره . 

والصحيح الذي عليه العمل أنه من قبيل الإسناد المتصل » وإلى هذا ذهب 
ا لجاهير من أئمة الحديث وغيرهم » وأودعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم 
وقبلوه » وكاد أبو عمر ابن عبد البر الحافظ يدعي إجاع آئمة الحديث على ذلك › 
وادعى أبو عمرو الداني المقرئ الحافظ إجماع آهل النقل على ذلك » وهذا بشرط 
أن يكون الذين أأضيفت العنعنة إليهم قد ثبة ثبتت ملاقاة بعضهم بعضاء مع 
براءتهم من وصمة التدليس » فحينئذ يحمل على ظاهر الاتصال » إلا أن يظهر فيه 


شرط العلم بالسماع في اللسناد المعنعن 


خلاف ذلك) . 


هذا كلامه في المسألة الأولى » وتماثله مع تقرير ابن عبد البر ظاهر جدا» بل 
هو يختصر كلامه » ثم إن ابن الصلاح عاد بعد كلام له على قضية الفرق بين 
صيغة (عن) » وصيغة (أن) » إلى قضيتنا : الرواية بين المعتاصرين فقال : ثم 
منهم من اقتصر في هذا الشرط المشروط في ذلك ونحوه على مطلق اللقاء أو 
السماع ...»الخ . 

وستآتي اللإشارة إلى تأثير هذه القضية ( رد العنعنة مطلقا ) على مسألتنا هذه 
في مواضع من هذا البحث . 

ويبقى السؤال : هل فات الأخ حاتم إغفاله لسياق نص ابن عبد البر» 
وأنه يناقش من يرد العنعنة مطلقا ؟ لا أظن ذلك › بدليل أنه قرره ي معرض 
تأويله لنص الخطيب » وآن ا لخطيب حكى الإجماع ليدخل فيه من هو جاهل 
خامل الذكر » ولم يخرج بصنيعه هذا من يعتد به من آهل الحديث » وحينفذ 
فالسؤال المهم : لم وقع الخ حاتم في هذا الاضطراب في معالجة النصوص ؟ 

الثاني : أن ابن عبد البر قد قال بعد ذلك : «ومن الدليل على أن عن حمولة 
عند آهل العلم بالحديث على الاتصال حتى يتبين الانقطاع فيها - ما حكاه بو 
بكر الأثرم » عن أحمد بن حنبل » أنه سئل عن حديث المغيرة بن شعبة: «أن النبي 
عليه السلام مسح أعلى الف وأسفله» » فقال : هذا الحديث ذكرته لعبد الرهمن 


بن مهدي فقال : عن ابن المبارك › آنه قال : عن ثور» حدثت عن رجاء بن 


(۱) «مقدمة ابن الصلاح» ص TYE‏ 


الفصل الثاني الأدلة على أن جمهور النقاد بشترطون العلم بالسمام لإثباته 


حيوة» عن كاتب ال مغبرة » وليس فيه ال مغبرة » قال أحمد : وأما الوليد فزاد فيه : 
عن المغيرة » وجعله : ثور عن رجاء » ولم يسمعه ثور من رجاء » لآن ابن المبارك 
قال فيه عن ثور : حدثت عن رجاء . 

آلا ترى أن أحمد بن حنبل - رحه الله - عاب على الوليد بن مسلم قوله : 
عن » في منقطع » ليدخله في الاتصال » فهذا بيان ن ظاهرها الاتصال » حتى 
يثبت فيها غبر ذلك » ومثل هذاعن العلاء كثر) . 

فأخذ الخ حاتم من هذا أن (عن) عند ابن عبد البر حمولة على الاتصال 
حتى يتبين فيها الانقطاع » وعدم العلم بالسماع يبَيّن فيها الانقطاع حتى عند 
مشترط العلم بالسماع » فالنتيجة أن ابن عبد البر ينقل الإجماع على عدم 
اشتراط العلم بالسماع . 

كذا قال : وابن عبد البر قصد بالقصة الرد على من يذهب إلى أن العنعنة لا 
تقبل بدا » والأخ حاتم يدرك ذلك » فاستدل ابن عبد البر بها على أن (عن) قد 
تيد الاتصال » وإلا م يكن هناك فرق بين (حُدتّت) » و(عن) » فهذا القدر هو 
موضع الاحتجاج بالقصة » ما متى تفيد الاتصال فهذا م يتعرض له ابن عبدالبر 
هنا » فتأويل كلامه الصريح الواضح بمثل هذا غير لائق . 


(1) يذهب الأخ حاتم بهذا إلى أن عدم العلم بالسماع غايته أن يفيد التوقف في الاتصال » حتى 
عند مشترط العلم بالسماع للاتصال » ولا تفيد تبين الانقطاع وثبوته » وهذا قول ستأقي 
مناقشته في المبحث الثالث . 


شرط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن 

ويؤكد ما تقدم أن هناك نصوصا لابن عبد البر أغفلها وهي صريحة في 

مراده بالمجالسة والمشاهدة » وأا ثبوت ذلك » فقد ذكر في المتصل أمثلة كثيرة 

فيها كلها العلم بالسماع » ثم قال : «وإنما سمي متصلا لأن بعضهم صحت 
مجالسته ولقاؤه لمن بعده في الإسناد » وصح ساعه منه ) . 


وقال في كلامه على صيغة (عن) » وصيغة (آن) » وقد أشار إلى خلاف 
ن ا ر ا ا ع ا( و 
سواء » وآن الاعتبار ليس بالحروف » وإنا هو باللقاء » والمجالسة » والسماع » 
والمشاهدة » فإذا كان ساع بعضهم من بعض صحيحا » كان حديث بعضهم عن 
بعض أبدا بي لفظ ورد - محمولا على الاتصال » حتى تتبين فيه علة الانقطاع» ‏ . 


ء 


وما قرره الأخ حاتم هنا من أن (عن) الأصل فيها الاتصال حتى يتبين 
الانقطاع » وأخذه ذلك من قصة أحمد مع الوليد بن مسلم - غير دقيق » فالأصل 
في صيغة (عن) آنا في الغالب ليست من كلام الراوي نفسه » وإنما هي من 
ت ف و ع 


وأخبرنا» أو صريحة في الانقطاع » كحدثت عن فلان » أو بلغني عن فلان » أو 


. ۲٤-۲۳:۱ «التمهید»‎ )١( 
وقضية الفرق بين (عن) و (أن) تكلمت عنها بتوسع في الفصل الأول‎ . ۲١ : ١ «التمهيد»‎ (۲) 
. » من كتاب : «الاتصال والانقطاع‎ 


الفصل الثاني الأدلة على أن جمهور النقاد بشترطون العلم بالسمام لإثباته 


حتملة لهذا وهذا»ء كقال » وذكر » ونحوهها . 

وبمذا يتضح سبب إنكار أحمد على الوليد بن مسلم »كا يظهر خطاً تصرف 
الوليد » فأصل الرواية كانت بصيغة صريحة في الانقطاع » فأبدها بصيغة حتملة. 

وسأذكر الآن قصة لأحمد » فيها ضد ما جاء في قصته مع الوليد بن مسلم » 
ففيها إبدال صيغة حدثنا ب (عن) » لأنه يرى أن صيغة حدثنا خطا من أحد 
الرواة » فالرواي لم يسمع ممن فوقه » فأبدها أحمد ب (عن) التي لا تفيد الاتصال › 
قال أبو زرعة : «سالت أحد بن حنبل عن حديث أسباط » عن الشيباني » عن 
إبراهيم » قال : سمعت ابن عباس » فقال : عن ابن عباس » فقلت : إن سباط 
هكذايقول » فقال : قد علمت » ولكن إذا قلت : عن - فقد خلصته » وخلصت 
نفسي » أو نحو هذا المعنى ”“ . 

ومراد أحمد أن إبراهيم م يسمع من ابن عباس » ون أسباطا يخطى في قوله: 
سمعت ابن عباس » فأبدها مد بصيغة (عن) التي لا تفيد السماع » وإنا هي 

الثالث : أن ابن عبد البر تكلم على أحاديث في آثناء كتابه » وفي بعضها 
يرجح السماع بمجرد المعاصرة » وني بعضها بجحكى ذلك عن غيره » فهذا يؤكد 
أن ابن عبد البر قصد باشتراط اللقاء والمجالسة والمشاهدة : المعاصرة مع إمكان 


(1) تحدثت عن هذه القضية بتوسع في «الاتصال والانقطاع» الفصل الأول منه . 


(۲) «أسئلة الرذعی لأ زرعة» ص ۰۷1۸ وانظر : «(مسند أحمد» ۲۳٠:۱‏ . 


شرط العام بالسماع في الإسناد المعنعن 
اللقي » وعدم وجود دلائل على انتفاء الساع . 
وما ذكره من تصرف ابن عبد البر مسلم به » وغاية ما يفيد أن من العلماء 


من يثبت السماع بإمكان اللقاء » ون ابن عبد البر قد يختار هذا أحياناء وليس 


هذا موضع نقاش » وسأذكر في المبحث التالي كلمة حول تطبيقات المتأخرين بعد 
عصر النقد هذا الشرط المختلف فيه . 

وأستعجل هنا الحديث عن مثال آذكره لصنيع ابن عبد البر » وهو من 
رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي 
عن قراءة النبي ج8 ني العيدين » هذه رواية مالك » عن ضمرة بن سعيد» عن 
عبيد الله » وذكر ابن عبد البر في شرحه رواية سفيان بن عيينة » عن ضمرة بن 
سعيد » عن عبيد الله قال : خرج عمر يوم عيد » فسأل أبا واقد الليثي ...»ثم 
قال ابن عبد البر : «(وقد زعم بعض آهل العلم بالحديث أن هذا المحديث 
منقطع» لأن عبيدالله لإ يلق عمر » وقال غيره : هو متصل مسند » ولقاء عبيدالله 
لآبي واقد الليثي غير مدفوع » وقد سمع عبيد الله من جماعة من الصحابة...). 

وهذا الذي قاله ابن عبد البر لم يسبق إليه » فلم يقل أحد إن هاتين 
الصيغتين تفيدان الاتصال » والإجماع قائم على أن مثل هذا الحديث بماتين 
الصيغتين مرسل » إذ يشترط لاتصاه| أن يكون عبيد الله قد أدرك الققصة» 
وليس الأمر كذلك » وقد ذكرت من نقل الإجماع على ذلك في بحث هذه 


. ۳۸۲:۱١ «التمهید)‎ )۱( 


الفصل الثاني الأدلة على أن جمهور النقاد بشترطون العلم بالسمام لإثباته 


المسألة ”“» فلا أدري هل يأخذ الخ حاتم من هذا النص نقض الإجماع › 
فيخرج ببحث لتأييد ذلك ؟ . 

وما يستغرب هنا - وإن كان ليس بغريب عليه - أنه التقط من تصرف ابن 
عبد البر ما جلو له » أما ما ينقض عليه دعوى الإجماع فقد تغافل عنه » فمن ذلك 
أن ابن عبد البر قال في كلامه على حديث قبيصة بن ذؤيب : «(جاءت الحدة إلى 
آي بكر ...» » : وهو حديث مرسل عند بعض آهل العلم بالحديث » لأنه | 
يذكر فيه سماع لقبيصة من أي بكر » ولا شهود لتلك القصة » وقال آخرون : هو 
متصل » لأن قبيصة بن ذؤيب أدرك أبا بكر » وله سن لا ينكر معها سم اعه من 
آي بکر رضي الله عنه» ‏ . 

فذكر ابن عبدالبر قولين للعلماء في اتصال هذا الحديث» أحدها آنه 
منقطع» لأن قبيصة لم يذكر أنه حضر القصةء ولم يحفظ لقبيصة تصريجه بالساع 
من أبي بكر» والثاني أنه متصل » لأن قبيصة أدرك أبا بكر » وله من لا ينكر معها 
سماعه منه» ولا یشترط ثبوت السماع. 

ولا يعترض على هذا المثال بأن قبيصة بن ذؤيب كان له حين وفاة أبي بكر 


نحو اثنتي عشرة سنة » إذ قيل : إنه ولد آول سنة من الهجرة » وقيل : إنه ولد عام 


(1) وهي متصلة بقضية الفرق بين (عن) و (أن) » وانظر أيضا: «النكت على كتاب ابن الصلاح» 
۲ . 


. ٩۱:١١ «التمهید»‎ )۲( 


@ شرط العلم بالسماع في اللسناد المعنعن 
الفتح » فیکون عمره حین وفاة بي بکر نحو مس سنین ۰ فمل هذا ذکرت في 
المببحث الأول من الفصل الأول آنه لابد فيه من التصريح بالساع عند 
الجميع»لآن الإمكان الحديثي غير موجود» آقول : لايعترض با تقدم » لأن 
الآخ حاتم غير معترف بهذا » فمن هو في هذا السن إثبات سماعه عند الأئمة - 
كا حرره - يخضع للقرائن ٠‏ ولا يحتاج إلى التصريح بالتحديث » وقد تقدم هذا 
في المبحث الأول . 


وبكل حال فهذا ا مال مها قلبته فهو ناقض للإجماع الذي يدعيه الأخ 
حاتم » وهو أن النقاد يعملون القرائن لإثبات السماع » ولا يشترطون العلم 
بالسماع » وأترك تمعن ذلك للقارئ ! 


(۱) «التمهید) ۱۱ : ۹۲ ۰ و(عہذیب التهذیب») ۸ ۳٤۷:‏ . 


الفصل الثاني الأدلة على أن جمهور النقاد بشترطون العلم بالسمام لإثباته 


المبحث الثاني 
النصوص التطبيقية 

الاعتماد ني نسبة اشتراط العلم بالسماع إلى جمهور النقاد على هذا النوع من 
النصوص » وهي النصوص التطبيقية » مع تأييد ذلك بالنصوص النظرية التي 
تقدمت في المبحث الأول » وأقل ما فيها أا تنقض دعوى الإجاع على الاكتفاء 
بإمكان اللقي سواء قبل مسلم أو بعده . 

والنصوص التطبيقية للنقاد تؤخذ من شيئين : 

الأول : كلامهم على بعض الأسانيد أو الأحاديث بإثبات السماع » أو نفيه» 
فيتكلم الناقد على رواية شخص عن آخر بأنه ۾ يسمع منه لكذا» آو سمع منه 
لكذا» أو يسأل عن حديث فيتكلم في إسناده بنحو ذلك » وهذه النصوص 
تحتاج إلى استقراء وتتبع من مظانا » مثل كتب المراسيل » وكتب السؤالات »› 
وكتب العلل » وكتب الرجال » وغيرها . 

والثاني : كتب للنقاد يلتزمون فيها تخريج الآحاديث الصحيحة لينظر هل 
اعتبروا شرط العلم بالساع أو لا ؟ 

وما سأذكره من نصوص فهو من الأول » وما الثاني فلا سبيل إلى ذكر 
نصوص منه » ويكفي المستقرئ أن يقول إن ذلك الناقد كان يلتزمه » ومن 
يعارضه عليه نقض ذلك الاستقراء » بالإتيان بقدر كاف من الآحاديث توضح 
أن الناقد لم يلتزمه » ثم ينظر فيها المستقرئ هل تخرم عليه ما ادعاه أو لا ؟ 


شرط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن 
ولم يدع إمام بحث هذه المسألة أن أحدا ممن آلف في الصحيح التزم ذلك 


سوى البخاري في (صحيحه) » وقد تقدمت اللإشارة إلى ذلك عند سرد الأقوال 


في المبحث الأول » وكفى ذا الكتاب وصاحبه حجة » لاسي آنه قد جاء قبل 
مسلم » ومن آلف في الصحيح بعدهما فقد تأخر عنها . 

وني سياق الاحتجاج لقول مسلم في الاكتفاء بإمكان اللقي آذكر من نقض 
على الأئمة استقراءهم » وقال إن البخاري ل يلتزمه » وأنظر في هذا النقض في 
الفصل الثالث بحول الله وقوته . 

وأبداً الآن بسرد النصوص التطبيقية التي تكشف بجلاء ما اتضح لي من 
عمل النقاد » وهو اشتراط العلم بالسماع » وقد بدالي تقسيم هذه النصوص 
أربعة قسام : 

القسم الأول : ما يفيد تفتيشهم عن السماع من غير المدلس » حتى مع 
ثبوت ساعه ممن روی عنه » وهذا ينقض قول من يقول إنهم کانوا لا يفتشون 
عن السماع إلا مع المدلس . 

فمن هذه النصوص توقيفهم لشيوخهم على الساع » وقد كان لشعبة 
توقف في الإإسناد المعنعن بصفة عامة » وكان مندهشا من كثرة اللإرسال عند 
الرواة “» وهو وإن كان قد حكي عنه رجوعه عن عدم قبول الإسناد المعنعن 
إلا آنه كان كثير التفتيش عن السماع مع المدلسين وغيرهم » حتى من عرف 


. أشرت إلى شىء من هذا فى كتاب «الاتصال والانقطاع» فى الفصل الأول منه‎ )١( 
4 سرت إن می۶ من هدا ی ار‎ 


الفصل الثاني الأدلة على أن جمهور النقاد بشترطون العلم بالسمام لإثباته 


بسماعه من شيخه » فانه کان يوقفه في کل حدیث » فقد ورد عنه قوله : (کل شيء 
حدثتکم به عن رجل فهو حدثني به » قال : سمعت » أو حدثني » إلا ما بينته 
لكم) » قال ابن المديني تعليقا على هذا النص : «وإنا تعلم شعبة هذا التوقيف 
من بي مريم عبد الغفار بن القاسم» ‏ . 

وقال يحیى بن سعيد القطان : «كل شيء يحدث به شعبة عن رجل فلا 
تحتاج أن تقول عن ذاك الرجل إنه سمع فلانا » قد كفاك أمره» ‏ . 

وقال بو داود الطيالسي : «رأيت رجلايقول لشعبة : قل : حدثني »أو 
أخبرني » فقال له شعبة : فقدتك وعدمتك » وهل جاء أحد بهذا قبلي ؟». 

وجاء عنه قوله لعدي بن ثابت حين روی له حدیثا عن البراء بن عازب: 


(آنٹ سمغت من آلزاء؟ قال إیاق بدت . 


ء٠٠١١‎ - ٠١١ : ١ وانظر أيضا : «العلل ومعرفة الرجال)‎ . ۲٠١ : ۲ «معرفة الرجال»‎ )١( 
. ٠١۷۳ و«الحرح والتعدیل)۱:‎ ٧.4۲ و«علل المروذي »ص‎ ٠١١٤١ و«مسائل صالح» ص‎ ۷: ۲ 
وعبد الغفار بن القاسم هذا كان له عناية بعلم الرجال » وقد سمع منه شعبة » ثم تركه » فقد‎ 
کان شیعیا غالیا » روی آحادیث بواطیل في عثان - رضي الله عنه - » فترکه الجمهور » ورماه‎ 
بعضهم بوضع الحديث » ومن رماه بذلك ابن المديني » وهو الذي قال فيه ما في النص أعلاب‎ 
.٤١: ٤ و«اللسان»‎ » ٠٤١ : ۲ و«المیزان»‎ » ٥۳ : ٦ انظر : «الجرح والتعدیل»‎ 

(۲) «الجرح والتعديل» ٠١۲:١‏ . 

. ۸۷: ١ و«الکامل»‎ ۱٦١: ١ «الجرح والتعدیل»‎ )۳( 


. ٠١ : ١ «(صحيح مسلم)‎ €3) 


شرط العلم بالسماع في اللسناد المعنعن 


قصص بريرة الثلاث » قال شعبة : «قلت لساك بن حرب : إني أتقي أن أسأله 
عن الإسناد فسله نت - قال : وكان في خلقه ... - فقال له سباك بعدما حدث : 
أحدثك هذا أبوك عن عائشة ؟ قال عبد الرحمن : نعم » فلا حرج قال لي ساك : 
ا شغعبة استو قت لك منه) ‏ : 

وربا وصل به الأمر إلى تحلیف شيخه آنه سمع » کا في قصته مع عبد الله 
بن دینار حین روی له حدیثا عن ابن عمر ‏ . 

وحدث أبو داود السجستاني بحديث شعبة » عن أبي زياد الطحان» عن 
أي هريرة : «رأى النبي 8 رجلا يشرب قائ ٠...‏ الحديث » ثم قال : «أبو زياد 
E E EEE ENON‏ 


ومثل ما جاء عن شعبة جاء عن سفيان الثوري ‏ » وهشام بن عروة» 


وعن تلميذهم يحيى بن سعيد القطان» وغيرهم ” » إلا أن شعبة اشتهر أيضا بأنه 


(1) «الجرح والتعديل» ٠٠١:١‏ . 

)۲( «المعرفة والتاریخ» ۲ : ۷٠۳‏ > و«الجحرح والتعديل) ٠۷١١١٠٠٦٤: ١‏ . 

(۳) «سؤالات الآجري لأبي داود» ۲ : ٠١‏ » والحديث أخرجه أحمد ۲ ٠٠:‏ والدارمي حديث 
)1۳€(. 

. ۸۲١٠۹۸: ١ «الجرح والتعديل»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : «العلل ومعرفة الرجال» ۲٤۲ : ١‏ » ۱۷ » وامسائل حرب» ص۸۹٤»‏ و«تاريخ 
الدوري عن ابن معين“٠: ٠٠٦‏ و«معرفة الرجال»۲: ٠١١‏ » و«المعرفة والتاريخ» ٠۷٤١:۲‏ 


و«الحرح والتعدیل» ۲ ۳٤:‏ . 


الفصل الثاني الأدلة على أن جمهور النقاد بشترطون العلم بالسمام لإثباته 


يؤديا بألفاظ السماع » ولا يختصرها بإبدا ها ب (عن»» قال عبد الله بن أحمد: 
«قلت لأبي : أبو معاوية فوق شعبة - أعني في حديث الأعمش -؟ فقال: 
أبومعاوية في الكثرة والعلم - يعني علمه بالأعمش - شعبة صاحب حديث» 
يؤدي الألفاظ والأخبار » أبو معاوية : عن » عن...) . 

وهذا السبب كان الآئمة يعدون رواية شعبة بمثابة ترجيح الساع » فقد 
سئل أآحمد: هل سمع عمرو بن دينار من سلبان اليشكري ؟ قال : «قتل سليان 
في فتنة ابن الزبير » وعمرو رجل قديم » قد حدث عنه شعبة : عن عمرو » عن 
سلیان » وراه قد سمع منه) ٠‏ والظاهر آنه رجح ساعه برواية شعبة » ولیس 
بوقوفه على التصريح بالسماع » فقد سئل مرة أخرى عن سباع عمرو منه فقال: 
«لعل عمرا أدركه» ‏ . 

القسم الثاني : ما فيه إثبات الساع أو اللقي لوجود التصريح به » أو نفي 
ذلك لعدم وجوده . 

فمن ذلك قول حجاج بن محمد : «قلت لشعبة : هل أدرك ربعي عليا ؟ 
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قال : نعم » حدث عن على ولم يقل : -یعنی ربعیا 
ب Ce‏ : 


. ۳۷۷ : ۲ «العلل ومعرفة الرجال»‎ )١( 
. ۳۸٤:۳ «العلل ومعرفة الرجال»‎ )۲( 
. ٤٨۷ : ۲ «العلل ومعرفة الرجال»‎ )۳( 


(6) تاريخ ابن بي خيثمة» ۱٦۹:۳‏ . 


شرط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن 


GD= 

وسال علي بن المديني يحيى بن سعيد القطان : هل سمع زرارة ( يعني ابن 
وف ) من ابن عباس ؟ فقال : «ليس فيها شىء : سمعت»'. 

وقال عبد الله بن أحمد في شأن سليان بن قيس اليشكري : «قال أبي : وقد 
حدث عنه الجعد أبو عثان » فقلت له : سمع منه ؟ قال : يقول الجعد: حدث 
سلیمان » حدث سليمان» فلا آدري - يعني سمع منه آم لاد» ‏ . 

وسئل ابن معين عن وهب بن منبه هل لقي النعمان بن بشير ؟ فقال : 
ررق د 


(6) 


وقیل له : ثابت سمع ابن عمر ؟ قال : «نعم » قال : سمعت ابن عمر) 

وقال عبدالله بن أحهمد: «قلت ليحيى: سمع أيوب السختياني من أبي عشان 
النهدي؟ قال: نعم» قد روی عنه» قلت: سمع منه؟ قال: نعم . 

وقال ابن المديني : «قيس بن آبي حازم سمع من أبي بكر » وعمر » وعثان» 
وعلي ٠...‏ » قيل له : هؤلاء كلهم سمع منهم قيس بن ابي حازم سم)اعا؟ قال : 
انعم » سمع منهم ساعا » ولولا ذلك لم نعد له ساعا» ‏ . 


. ٦" «لمراسيل» ص‎ )١( 

(۲) «العلل ومعرفة الرجال» ۲ : ٤۸۷‏ . 

(۳) «المراسل» ص۲۲۸ . 

(6) «معرفة الرجال» ۱۲۸:١‏ . 

. ٤4۷ :۲ «العلل ومعرفة الرجال» ۳: ١٠ء وانظر:‎ )٥( 


0( «علل ابن المدينى» ص ٦١‏ . 


الفصل الثاني الأدلة على أن جمهور النقاد يشترطون العلم بالسماع لإثباته 


وقال أيضا في همام بن الحارث : «روى عن آبي الدرداء » ولا ينكر لقاؤه 


عندنا» وقد لقيه » ولم يقل : سمعت» ‏ . 


وقيل لابن المديني: سعد بن إبراهيم سمع من عبد الله بن جعفر ؟ فقال : 
اليس فيه سماع! » ثم قال : «م يلق سعد بن إبراهيم أحدامن أصحاب 
النبى عل . 

وقال ابن المديني في عطاء بن أي رباح :«رآى أبا سعيد الخدري يطوف 
بالبیت» ولم یسمع منه » ورآی عبدالله بن عمرو » ولم يسمع منه) . 

وقال الفلاس في ميمون بن أبي شبيب : كان يحدث عن أصحاب النبي 
-... » ولیس عندناني شيء منه قول : سمعت » ولم أخبر أن أحدا يزعم أنه 
سمع من أصحاب النبي ج * . 

وسئل محمد بن عوف الحمصي الحافظ عن سباع شريح بن عبيد من أحد 
من أصحاب النبي 85 » فقال : «ما أظن ذلك » وذلك أنه لايقول في شيء : 


چ » o‏ 
سمعث ٠»‏ وهو ثقة» ‏ . 


وقال آبو حاتم حين سئل عن خالد بن معدان » عن آبي هريرة » هل هو 


)۱( «علل ابن المديني» ص ١١‏ . 

(۲) «تہذیب الکال) ۲٤٤:۱١‏ . 

(۳) «المراسيل »ص ٠٠١١‏ » وانظر : «علل ابن المديني» ص ٦١‏ . 
)٤(‏ «تہذیب الکال» ۲۹ ۲١٠۹:‏ . 


٤ :۲۲ «تاریخ دمشق»‎ )٥( 


@ شرط العام بالسماع في اللسناد المعنعن 
متصل ؟ : «قد أدرك أبا هريرة » ولا يذكر ساع» ‏ . 

وقال في سماع آي عبد الر من ¿ السلمي من عثان بن عفان : «(قد روی عنه 
ول یذکر ساعا» ‏ . 

وقال في رواية جاهد » عن علي : «أدرك عليا » لا يُذكر رؤية ولا سا”. 

وأما البخاري فقد أكثر من نقد الأسانيد بعدم ذكر الساع » أو الحكم 
بالاتصال لذكر السماع » ويصفو منه شيء كثير في حل النزاع ‏ . 

وقد كان البخاري في كتابه : «التاريخ الكبير» شديد المحرص على بيان 
كيفية رواية المترجم له عن شيوخه » فينص على التصريح بالتحديث » وعلى من 
ذكر عنه رؤية » وعلى من روى عنه بالعنعنة» أو بصيغة (أن) ‏ . 

القسم الثالث : ما فيه إثبات إدراك الراوي لمن روى عنه» ونفى سباعه 
منه» وفوق ذلك ان يثبتوا رؤیته له أو دخوله عليه وینفون ساعه منه . 


فمن ذلك قول شعبة : «قد درك رفيع أبو العالية : علي ب بن ابي طالب » ول 


(1) «لمراسيل» ص "° . 

(۲) «المراسيل» ص ٠١۷‏ . 

(۳) «لمراسیل) ص ۲۰٦‏ ۰ وانظر أیضاص ۷۹ فقرة (۲۸۲) » ص ۸۸ فققرة (۳۱۹)» 
ص ۲۰۹ » فقرة )۷۸٠١(‏ » ص ۲٤۲‏ » فقرة )٩١ ٤(‏ . 

. ٤0٦۰۲٥۹۰۲۰۰ - ۱٦۵ انظر : «(موقف اللإمامین) ص‎ )٤( 


(9) انظر : «موقف الإمامین» ص ٠١١۷-٩۹٤‏ . 


الفصل الثاني الأدلة على أن جمهور النقاد يشترطون العلم بالسماع لإثباته 


يسمع منه شیا“ . 
ونقل ابن المديني عن بحيى القطان قوله في الرواة عن زيد بن ثابت : «ومن 
آهل المدينة من روى عنه ممن آدركه » ولا يثبت له لقاؤه » ولا يثبت له السماع 
منه) » ثم عد جماعة ‏ . 
وقال أحمد : «عطاء - يعني ابن أي رباح - قد رآى ابن عمر »ولم يسمع 
نے( ° 
منه 5 
شیئاًء ولکنه قد رآه » ولا يصحح له سماع) 
وسئل أحمد عن ابن عون هل سمع من انس ؟ فقال : «قد رآه» وما سماع 
فلا أعلم» ‏ . 


وقال الدوري : (سمعت يحيى بن معين يقول في حديث عبد الجبار بن 


(6) 


الورد عن عبید الله بن ا يزيد - قال : دخلت عل أب لبابة بن عبدالمنذرء 


)1( «تاريخ الدوري عن ابن معين»۲ : ۷ و«المراسيل»ص ۸٥»و(الحرح‏ والتعدیل)۱: »۱۳١‏ 
وانظر : «التاریخ الکبیر» ۳ : ۳۲١‏ » و«تہذيب التهذيب» ۳ : ۲۸٠‏ » فقد روى أبو العالية 
عن علي رضي الله عنه » واختلف في ساعه منه . 

(۲) «علل ابن المديني» ص ٤۸‏ : 

(۳) االمراسيل» ص ٠١٤١‏ . 

(6) «معرفة الرجال» ٠١١ :١‏ وني قول ابن معين :«ولا يصح له سماع» إشارة إلى أنه قد ورد 
تصريجحه بالسماع منه» لكنه لا يصح » وهذا ما يفسر إثبات ابن المديني ساعه من ابن عمر » 
انظر:«علل ابن المديني عن ابن معين» ص ٠٦‏ . 

. ٤١ «علل المروذي» ص‎ )٥( 


شرط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن 


فقلت ليحيى : سمع من أبي لبابة ؟ فقال : لا آدري» ‏ . 
وقال بو حاتم في إبراهيم E‏ 


منه) ° . 


وقال بو حاتم أيضا : «آيوب السختياني رآى أنس بن مالك » ولم يسمع 
منه » وهو مثل الأعمش» ‏ . 

وقال أيضا : «جاعة بالبصرة قد رأوا نس بن مالك » ولم يسمعوا منه)» 
وذكر منهم : ابن عون » وقرة بن خالد » ویجیی بن بي کثير ” . 

وقال أيضا : «(مكحول م يسمع من واثلة » دخل عليه» ” . 

وقال أيضا : «طاوس لم يسمع من عثان شيئا » وقد أدرك - يعني زمن 
عثمان - لأنه قديم» ‏ . 


)۱( «تاريخ الدوري عن ابن معين» ۲ : ۳۸٤‏ » و«المراسيل» ص ٠٠١‏ . 

(۲) «لمراسيل» ص ٩‏ . 

(۳) «المراسیل» ص ٩٩‏ . 

(6) «لمراسيل» ص ٠٤‏ . 

() «المراسیل» ص ۲٤٤١١١۱۷۷۰۱۱۳‏ . 

0( «المراسيل» ص .۲٠۳‏ 

(۷) «لمراسیل» ص ۰4٩‏ وانظر أیضا : ص ٦٩‏ فقرة (۲۳۲) > ص ۹۸ فقرة ٠١۱ - ۳٤۸(‏ )» 
ص ۱۱۰ فقرة »)۳۹۰٩(‏ ص ۱۳۹ فقرة )٤۹۰(‏ »> ص ۱٤١‏ فقرة ٩۳٩(‏ . 9۲۹) »> ص ۱۹۲ 


فقرة (۷۰7) » ص ۱۹۳ فقرة )۷٠٠١(‏ » ص ۲٤٤‏ فقرة(١4۱)‏ . 


الفصل الثاني الأدلة على أن جمهور النقاد يشترطون العلم بالسمام لإثباته 


القسم الرابع : ما جاء عنهم من نفي للسماع دون النص على الإدراك» 
لكن يعرف ذلك وأن اللقاء بينها ممكن من ترجتمي الراويين . 

وهو كثير جدا» فمن ذلك نفي شعبة لسماع أبي عبد الرحهمن السلمي من 
عثان ٠‏ ومجاهد من عائشة ”» وجعفر بن أبي وحشية من مجاهد” »ومن 
حبیب بن سام » وحمد بن سيرین من ابن عباس ” . 

وقال مالك : « م يسمع سعيد بن المسيب من زيد بن ثابت» . 

وقال آحمد حين سئل عن سباع أبان بن عثمان بن عفان من أبيه : «( يسمع 
من آبیه » من ین سمع منه ؟» ‏ . 

وعلق ابن رجب على كلمة آحمد هذه بقوله : «(ومراده : من أين صحت 
الرواية بساعه منه ؟ وإلا فإن إمكان ذلك واحتاله غير مستبعد»“. 


(۱) «مسند أحمد»ا: »٥۸‏ و(صحيح البخاري» حديث )0٠۲۷(‏ » و«المراسيل» ص .٠٠۸٠٠٠١‏ 

(۲) «العلل ومعرفة الرجال» ۱ :۸ ۰ :6 0 واصحیح البخاري» حدیث ۱۷۷١(‏ - 
1 )» و«المراسیل» ص ۲۰۳ . 

(۳) «المراسیل» ص۲۹ و(الحرح والتعدیل)۱: ۰۱۳۲ ۰۱٥۸۰۱٥۷‏ و(تہذیب التهذیب»۲ : .۸٣‏ 

. ٤۷۳: ۲١٠۱٥۸۰۱٥۷ ۰۱۳۲: ۱ «المراسیل» ص ۲۲ » و(الحرح والتعدیل)‎ )٤( 

: ٠۸۷ و«المراسيل» ص‎ » ٠٠ «علل ابن المديني» ص‎ )٥( 

(7) «علل ابن المديني» ص ٤۸‏ » و«المراسيل» ص ۷۲ . 

(۷) «لمراسيل» ص١١‏ . 

(A)‏ «شرح علل الترمذي» 041:۲ > وانظر : «التاريخ الكبير» ۱ ٠‏ واصحیح مسلم» 
حدیث )۱٤۰٩۹(‏ » واسنن آبي داود» حدیث (۱۸۳۸) » واسنن الترمذي» حدیث »)4٥۲(‏ 
وامسند أحمد» ۱ : ۸۹ ۰ واتاریخ ابن أبي خيثمة» ۲ : ۳٦۹‏ » و«المراسيل» ص ١٠ء‏ 
و«الجرح والتعدیل» ۲ : ۲۹۰ » فالراجح ساعه منه . 


شرط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن 


W= 

وقال أبو زرعة في أي آمامة بن سهل بن حنيف : « يسمع من عمر» › 
وعلق ابن رجب على كلامه هذا بقوله : «هذا مع أن أبا أمامة رأى 
التبی ی . 

وقال البخاري : «أبو الزناد م يسمع من أنس بن مالك» ‏ . 

فهذه نصوص عن الأئمة قبل عصر مسلم » وني عصره » تدل دلالة ظاهرة 
على نهم يشترطون ورود السماع للحكم بالاتصال 

وأما من بعد مسلم من الحفاظ كالبزار » والدارقطني » فالنصوص عنهم 
کارا 

و التو ن الف هده اع وض غل الا دال ا ودلاك فن 
وجهين» أذكرهما مع الجواب عنه 

الوجه الأول : أن ما يتعلق منها بنفي السماع ليس مرجعه إلى أن السماع ل 
يرد » ولكن قد يكون لأن نفي السماع قد ورد » فقد قال بحيى بن معين في رواية 
الدوري : «قد رآى حاتم بن إسماعيل : محمد بن المنكدر » وزيد بن أسلم » ول 
يسمع منه)ا شیئا» ‏ » ونقله عنه هکذا ابن ابي حاتم" ولکنه قال مرة آخری في 


(۱) «المراسیل» ص ۲٥۸۰۱٦‏ . 

)۲( «شرح علل الترمذي» ۲ 04١:‏ . 

(۳) «العلل الکبیر» ۲ ٩٦٤:‏ . 

() انظر : «(موقف الإمامین» ص ۲۸٤‏ - ۲۹۰ . 

)0( «تاريخ الدوري عن ابن معین» ۲ ۲٤٥١:۳۰٩۱:‏ . 


(7) «لمراسيل» ص °١‏ . 


الفصل الثاني الأدلة على أن جمهور النقاد بشترطون العلم بالسمام لإثباته 


رواية الدوري أيضا : «قد درك حاتم بن إسماعيل محمد بن المنكدر» وزيدبن 
آسلم » وقال لنا : قد رأيتها » ولم أسمع منه| شيئا» “ . 

ومثله قول ابن معين أيضا : «م يسمع أبو إسحاق من علقمة شيئا » ولكنه 
قد رآه» » فإن نفي السماع ثابت عن أبي إسحاق نفسه ” . 

وكذا عدم سماع الأعمش من أنس فإنه قد جاء عنه قوله : «رأيت أنساء 
وما منعني أن أسمع منه إلا استغنائي باآصحابي» ‏ . 

فمثل هذا يدل على نهم ينفون السماع حين يرد النفي » ولا كلام في ذلك » 
فإن محل النزاع فيم إذا م يرد ذلك . 

والجواب أن ما ذكره المعترض قد يتهيأً في بعض النصوص » لكنه لا يتهياً 
فیها كلها » کا في النص السابق عن أحد في ابن عون مع آنس » وعن ابن معين 
في عبيد الله بن أبي يزيد مع أي لبابة » فلم يثبتا السماع لكونه لم يرد» لا لوجود 
نفيه » وقد تقدم مثله عن الأئمة مع عدم وجود الرؤية » فقد نفوا السماع لكونه ل 
برد و انوه لورو5ە, 


الوجه الثاني : نرى الأئمة حين يسآلون عن سباع راو من آخر يقيمون 


)۱( «تاريخ الدوري عن ابن معین) ۲ ۲٤٥١:۳۰۹۱:‏ . 
(۲) «معرفة الرجال» ٠١۸:١‏ . 

(۳) انظر : «المراسيل» ص ٠٤٠١‏ . 

. ۲٣۲٠: ٦ «سیر أعلام النبلاء»‎ )٤( 


شرط العام بالسماع في اللسناد المعنعن 
الدلیل على آنه لم یسمع منه » فیذکرون مثلا آنه یدخل بینه وبینه رجلا و أکثر › 


أو يقولون : إن هذا كان في بلد » والمروي عنه في بلد آخر » أو يذكرون أنه يقول 


في بعض رویاته عنه : نبئت » او بلغني عنه » وحینئذ فلو کانوا یتطلبون ثبوت 
الساع للحكم بالاتصال لاكتفوا بالقول : إنه م يثبت يثبت السماع > ولا حاجة لإإقامة 
دليل آخر على ذلك . 

والجواب عن هذا سهل جداء ذلك نهم يفعلون هذا لسببين : 

الأول : أن وجود قرينة على عدم السماع أقوى في نفي الساع من عدم 
وجودها » وكل| كثرت القرائن ازداد النفي قوة » لا يجادل في هذا أحد» فعدم 
وجود قرينة على النفي مع إمكان الساع لا يكفي لإثبات الساع » وحينفذ 
فعملهم هذا من باب تأكيد حكم ثابت » ويجلي هذا بوضوح نصوص عن النقاد 
في هذا . 

SS SS E 
فقد تأكد ہا أن لا صحبة له » > لكن قبل الوقوف عليها لم تبت له‎ ٠ که‎  يبنلاو‎ 
صحبة بمجرد ذلك » وهمذا قال بو حاتم : «كنا لا ندري له صحبة آم لا).‎ 

وقال ابن الجنيد : «قلت ليحيى بن معين : تعلم محمد بن سيرين يدخل 
بينه وبين عقبة بن أوس آحدا» أو عقبة بن وس يدخل بينه وبين عبد الله بن 


عمرو أحدا ؟ فقال : لا أعلمه » » وعقبة بن أوس يقال له أيضا: يعقوب بن 


الفصل الثاني الأدلة على أن جمهور النقاد بشترطون العلم بالسماع لإثباته 


أوس » قال ابن الغلابي : يزعمون أن عقبة بن أوس السدوسي لم يسمع من 
عبداللّه بن عمروء إن يقول : قال عبد الله بن عمرو» “ . 

فنلاحظ في هذا النص البحث عن قرينة تدل على عدم السماع » فكان 
السؤال عن أشهر قرينة في ذلك » وهي إدخال راو بين راويين » وعدم الوقوف 
عليها م يغير من الحكم شيئا » وهو عدم السماع . 

ومثل هذا النص قول آحمد حين سئل : هل سمع حيد بن هلال من هشام 
بن عامر ؟ فقال : «ما أراه سمع منه » وذاك أنه يذل بينه) رجل » وبعضهم 
يقول : أبو الدهماء» ‏ . 

وأما أبو حاتم فقال : «حميد بن هلال لم بلق هشام بن عامر » يدخل بينه 
وبين هشام : أبو قتادة العدوي » وبعضهم يقول : عن أبي الدهماء » والحفاظ لا 
يدخلون بينهم أحدا: ميد » عن هشام» » قيل له : في ذلك اصح ؟ قال : «ما 
رواه ماد بن زيد » عن آيوب » عن ميد » عن هشام» . 

فنلاحظ أن با حاتم يرجح رواية من لم يدخل بينه) أحداء» ومع ذلك 
وافق أحمد على آنه م يسمع منه ولم يلقه » فاتضح أن القرينة التي ذكرها أحمد 


(1) «سؤالات ابن الجنيد» ص ۳٠۸‏ » والقائل : قال ابن الغلابي - هو ابن الجنيد » واسم ابن 
الغلابي المفضل بن غسان » وهو أحد تلاميذ ابن معين . 
(۲) «مسائل ا داودا ص ٤٥۲‏ . 


(۳) «المراسيل» ص ٤۹‏ » وانظر :«تحفة الأشراف) ٤۲۹:۱١‏ . 


شرط العلم بالسماع في اللسناد المعنعن 
قصد بها تأكيد عدم السماع واللقي » والحكم بذلك باق حتى مع انتفائها . 
السبب الثاني : وجود أخطاء كثيرة في التصريح بالتحديث » فيحرص 
الأئمة على ذكر القرائن على أنه لم يسمع خشية وقوع خطأفي التصريح 
بالتحديث » وقد وقع ذلك كثيرا فعا لجوه بهذه الطريقة » فمن ذلك قول علي بن 
المديني : «قلت ليحيى بن سعيد القطان : الفزاري روى عن ابن ابي خالد» عن 


من آي مسعود » قال يحیی : مات آبو مسعود يام علي» ‏ . 

وقال عبد الله بن أحمد : «حدثني ابي » قال : حدثنا حجاج » عن شريك»› 
عن عاصم بن کليب » عن محمد بن کعب » قال : سمعت علي بن ابي طالب » 
قال أبي : هذا وهم » محمد بن كعب يحدث عن عبد الله بن شداد» عن علي » 
على) 7 . 

وروى الأثرم قال : «قال بو عبد الله أحمد بن حنبل : عبد الله البهي سمع 
من عائشة !! ما أرى في هذا شيئا » إنما يروي عن عروة » وقال ( يعنى أحمد) : في 
حديث زائدة » عن السدي » عن البهى قال : حدثتنى عائشة - في حديث الخمرة 


- » وكان عبد الر من ( يعني ابن مهدي ) قد سمعه من زائدة » فکان يدع فيه : 


(۱) «المراسیل» ص ۲۲۹ . 


(۲) «العلل ومعرفة الرجال» ٥۲۷:١‏ . 


الفصل الثاني الأدلة على أن جمهور النقاد بشترطون العلم بالسمام لإثباته 


حدثتني عائشة » وینکره» ' . 

وروی الأثرم أيضا قال : (سمعت أبا عبد الله وذكر حديث خالدبن 
الصلت » عن عراك بن مالك » عن عائشة - رضي الله عنهيا -» عن النبي 5 
قال : «حولي مقعدي إلى القبلة) » فقال : مرسل » فقلت له : عراك بن مالك قال: 
سمعت عائشة - رضي الله عنها - » فأنكره » وقال : عراك بن مالك من أين 
سمع من عائشة ؟ ماله ولعائشة » إنها يروي عن عروة » هذا خطأء قال لي : من 
روی هذا ؟ قلت : حاد بن سلمة » عن خالد الحذاء » فقال : رواه غبر واحد عن 
خالد الحذاء ليس فيه : سمعت » وقال غير واحد أيضا عن حاد بن سلمة » ليس 
i ET‏ 

وقال الأثرم أيضا : «قلت لأبي عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - : الزهري 
سمع من عبد الرحهمن بن آزهر ؟ قال : ما راه سمع من عبد الرحمن بن آزهر » ثم 
قال : إنما يقول الزهري : كان عبد الرحمن بن أزهر يحدث » كذايقول معمر 
وأسامة : سمعت عبد الرحمن بن آزهر » ولم يصنعا عندي شيئا » ما آراه حفظ › 


() ٠ ا » ن‎ e 
وقد آدخل بينه وبينه : طلحة بن عبد الله بن عوف»‎ 


(1) «المراسيل» ص ١٠١‏ > وانظر : «مسائل أب داود»ا ص ٤٥٤١‏ واتحفة الأشراف» 
٤۷٤ - ¬ ۱‏ » ومعه «النكت الظراف» . 
(۲) «المراسيل» ص ٠ ۱١۲‏ وانظر : «تمذيب التهذيب» ٩۸:۳‏ . 


(۳) «لمراسيل» ص ۱۹١‏ » ومراد أحمد أن معمرا » وأسامة بن زيد»رويا عن الزهري » عن 


شرط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن 

وقال عة بن الوا سل ی ا الد )عن دنت الا مشو > 

وهو ابن سريع - : «بعث رسول الله < سرية فأكثروا القتل ٠...‏ » فقال: إسناده 
منقطع » رواية ا لجسن » عن الأسود بن سريع » والحسن عندنا م يسمع من 
السود » لأن السود خرج من البصرة أيام علي » وكان الحسن بالمدينة » فقلت 


لف ارك شرل ف ديت امن ٠‏ غو الا سود : اتيت زرل اه 


فقلت : إني مدت ربي بمحامد ٠...‏ : أخبرني الأسود » فلم يعتمد على المبارك في 
ذلك» . 

وقضية الأخطاء في التصريح بالتحديث قضية ضخمة جدافي باب 
الاتصال والانقطاع » شغلت الآئمة كثيرا » فالراوي المأخر ك يخطى في رفع 
الحديث » وني وصله » وفي زيادة رجل أو نقصه وغير ذلك - يخطىئ في إبدال 
صيغة الرواية » فيضع الأعلى بدل الآدنى » أي يضع التصريح بالتحديث أو 
اللقي مكان الصيغة المحتملة للسماع وعدمه » أو التي فيها الانقطاع صراحة › أو 
EAST O AD A E‏ 
الآخطاء علم مقارنة المرويات » فانتظمت هذه الأخطاء وبيانها ني سلك علم 


عبدالرحمن بن أزهر مصرحا الزهري فيه بالتحديث » وعد أحمد ذلك خطاً من معمر » 
وأسامة » وأقام قرينتين على ذلك . 
(1) «علل ابن المدينى» ص ٠ ٠٥١‏ وانظر : «مسند أحمد» تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين 


. ۳۹ و«المراسیل» ص‎ » )٠١٥۸۹ - ۱°٥۸7( حدیث‎ ۳٥۷ - ۲ : ۳ 


الفصل الثاني الأدلة على أن جمهور النقاد بشترطون العلم بالسمام لإثباته 


E ( 


وربا وقع التصريح بالتحديث خطا من الراوي نفسه » كأن يكون تغير » 


آو لم یضبط اسم شیخه فسا بآخر لم یسمع منه » کا ذکر مد عن وهیب قال: 
«أتيت عطاء بن السائب فقلت له: كم سمعت من عبيدة شيئا » قال: ثلاثين 


حديثا » قال : ولم يسمع من عبيدة ؟ قال : ويدل ذلك على أنه قد تغبر 


7 ¢ 


۰ 
0 


وذكر أحمد» وابن معين » وأبو حاتم » والدارقطني أن زهير بن معاوية 


رواية على آنه م ير واصل بن حیان » وکذا قال بو حاتم : إنه لم یدرکه » وقال ابن 


(۱) 


(۲) 


انظر نهاذج من أخطاء التصريح بالتحديث أو اللقي في : «مسند أحمد» ٠۸۸ : ٤‏ «ومسائل أبي 
داود» ص »)٥٤ » ٤٥۳ » ٠٠٩‏ و«العلل ومعرفة الرجال) ٩٤٠ ٤۸: ۲۰ 0۰۸ : ١‏ 
و«علل ابن المديني» ص 1١ » 0۵ » 0٤1‏ » و«تاریخ الدوري عن ابن معین) ۲ : ۵٥٥٩‏ 
و«التاريخ الكبير» ١‏ : ۲۷۸ » واالمعرفة والتاريخ» ۲ : ۳۹٩‏ و«العلل الكبير» 
۲: 1 » و« المراسيل» ص 1۲ › ٤‏ › 1 )۳۸.۳۷ 210 )11)01 .41.۸1 °1 
cT. A1. 1V1. 104.10۷101 CVE CITA. ITO0 CC‏ 
(CN * *‏ واعلل ابن ابي حاتم» حدیث »)۱١(‏ 
(40V) « (°۸) « (ATTY) « (ATI) « (۷44) « (۷40) « (00°) «(€۳"1)‏ « )477(« 
(۸) وا جرح والتعدیل» ۱ : ۲٤١ ۰۲٤۳٩ ۰۱٤۷ ۰ ۱٤۰‏ ۰ و(تہذیب الکال» ۲۳:۲۰ 


واسير أعلام النبلاء» ٤‏ : ۷ » واجامع التحصيل» ص ۰۱۹۰ ۰۲۲۷ واشرح علل 
الترمذي») ۲ ۷۸٩ » 0٩٤ - 0٩۹۳.0٩۱:‏ . 


«المراسیل» ص ۱١۷‏ » وانظر : «مسائل ای داودا ص ۲۸۷ . 


شرط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن 


معين في رواية إنه سمع منها جميعا » فجعله) واحدا» وهو واصل ‏ . 

وكثيرا ما يشير الأئمة في عباراتهم إلى أخطاء التصريح بالتحديث فيقولون 
في الراوي مثلا : لم يصح له سباع من فلان » آو لا يثبت له سماع من فلان › أو 
إنها صح له السماع من فلان وفلان » ونحو هذه العبارات » أو يسال عن سماع 
شخص من آخر فيقول : أما عن ثقة فلا » أو يسال عن صحبته فيقول : أما 
صحيحة فلا » أو ينقل الإمام عن إمام آخر آنه کان ینکر سماع راو من آخر › 
زط دولك : 

ويشبه أخطاء التصريح بالساع واللقي ما ياي عن الرواة من آلفاظ موهمة 
للسماع أو اللقي » ولا يقصد بها ذلك » مثل أن يقول الراوي : قدم علينا فلان» 
آو خطبنا فلان » وهو يقصد قومه » أو أن فلانا حدثهم » وهو يقصد الناس . 

مثال ذلك : قول أحمد : «الأسود بن سريع ما أرى سمع منه الحسن » وذاك 


(0 * ۰ f 
. ٠ أن يونس يقول : حدثهم‎ 


(۱) انظر : «سؤالات أي داود» ص ۱١۳‏ » و«تاريخ الدوري عن ابن معين» ۲: »۲٣٣‏ 
واسؤالات الآجري لأبي داود» ۳٠۸ : ١‏ و«الكامل» ۱١۷١ : ٤‏ » و«ضعفاء الدارقطني» 
ص ۲٤٦١‏ » و«شرح علل الترمذي» ۲ : ٠۸1۹‏ و(تهذيب التهذيب) .۳۸١ : ٤‏ 

(۲) انظر مثلا : «علل ابن المديني» ص ٥٤‏ - 1۸ » و«التاریخ الصغیر) ۱ : ٠٤١١۲۰۸۰۱۸۷‏ » 
و«العلل الکبیر» ۲ : ٩41٤‏ » و«المراسیل» ص ٦۳۰١۲۰۵۱۰٥۰۰ ٤۲۰۳۸۰ ۲٦۰ ۱٦‏ 
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(۳) «مسائل أ داود» ص ٤٤۸‏ » ووقع فى النسخة : «(حدثه) » ولا يستقيم ا المعنى . 
ب عن وع ي ولا يستفیم ۔ 


الفصل الثاني الأدلة على أن جمهور النقاد بشترطون العلم بالسمام لإثباته 


وقال إسحاق بن منصور : «وسألته - يعني ابن معين - قلت : خليد 
العصري لقي سلمان ؟ قال : لا » قلت : إنه يقول : لما ورد عليناء قال : يعني 
البصرة» . 

وقال محمد بن البراء : «قال علي بن المديني : المحسن م يسمع من ابن 
عباس » وما رآه قط » كان الحسن بالمدينة آيام كان ابن عباس بالبصرة » استعمله 
عليها علي - رضي الله عنه)ا - وخرج إلى صفين » وقال لي عن حديث الحسن : 
«خطبنا ابن عباس بالبصرة) - إن) هو كقول ثابت : قدم عليناعمران بن 
حصين» ومثل قول مجاهد : حرج علينا علي » وكقول الحسن : إن سراقة بن 
مالك بن جعثم حدثهم » وکقوله : غزا بنا مجاشع بن مسعود» ‏ . 

ويؤكد ما تقدم أن النقاد استخدموا القرائن لنفي السماع مع المدلسين 
أيضاء كا في ترجمة الحسن البصري » وقتادة » وغير هما » مع نمم - بالاتفاق 
لا يثبت هم السماع إلا بالعلم به » ولم يكتف النقاد بأن يقولوا في حقهم : م يرد 
التصريح بالتحديث . 


(۱) «المراسيل» ص ٥٥‏ . 

(۲) «علل ابن المديني» ص ٩١‏ » والمراسيل ص "٣‏ . 
وانظر أيضا نماذج أخرى ني : «تاريخ أبي زرعة الدمشقي» ٦۳۲ : ١‏ و«المراسيل» 
ص ۷١ » 0۵ » ٤١‏ » ۲۱۷ » و«اشرح معاني الآثار» ٠٥١ : ١‏ » و«سنن البيهقي٠۲: ٤٦۲‏ » 


وانصب الراية) ۱ : ٩۰‏ » و(تہذیب التهذیب») ۲ : ۲٦۹‏ . 


شرط العلم بالسماع في الإسناد الممنعن 
ثم إن الوجه الثاني هذا يمكن دفعه من صله » وذلك بقلب السؤال فيقال: 
نرى الآئمة حين يريدون إثبات السماع ينصون أحيانا على العلم به » فيقولون 


مثلا : يقول في حديثه : سمعت » أو يقول : حدثنا » فلو كان جرد إمكان اللقى 


کافیا لكان الناقد يتفي به » فیثبت ساعه » معتمدا عليه » مع عدم وجود ما 

فإن قيل في الجواب : إنما ينص الناقد على العلم بالسماع حين يحتاج إلى 
ذلك » مثل وجود قرينة عدم السماع » ثم له أن يفعله وإن لم يوجد ذلك إذ 
بالاتفاق أن العلم بالسماع أقوى من نجرد الحكم به اعتمادا على إمكان اللقي » 
وعدم المعارض » وهذا الجواب هو ما نجيب به على الوجه الثاني هذاء وهو أنه 
يستخدم القرينة للنفي - وإن م يكم بالسماع إذا عدمت - لأآن النفي مع 
وجودها أقوى وآكد » ثم قد بحتاج إليها لدفع دليل على السماع لم يره صحيحا› 
كالتصريح خطأً بالتحديث . 

وني ختام هذا الفصل - الآدلة على أن الجمهور يشترطون العلم بالسماع › 
والاعتراض عليها - أود أن أشير إلى ما ذهب إليه الخ حاتم من أن الحجة 
الوحيدة لمن نسب إليهم اشتراط ثبوت السماع هي النصوص التي يقول فيها 
الناقد : لا أعلم لفلان ساعا من فلان » فمعناه أنهم يتطلبون لفظ السماع من 
الراوي . 

ثم نقض هذه الحجة بكلام طويل » ملخصه أن هذه النصوص لا حجة 
فيها من ثلاث جهات : 


الفصل الثاني الأدلة على أن جمهور النقاد يشترطون العلم بالسمام لإثباته 


الأولى : أن معنى قول الناقد : لا أعرف لفلان ساعا من فلان ليس معناه 
أنه تطلب لفظ السماع » وإنم| معناه أنه بحث سماع الراوي ممن روى عنه 
باستخدام القرائن فترجح لديه عدم ثبوته » فعبر بهذه العبارة » ولو ترجح لديه 
الساع لحكم به وإن لم يقف على تصريح بالسماع . 

واستدل على ذلك بن الناقد يقول هذا مع ظهور اللإرسال » وأنه م يدركه 
صلا » وربا عبروا عن الحالة الواحدة بنفي العلم بالساع » وعبروا عنها 
بصريح الإرسال والانقطاع . 

الثانية : ن نفي العلم بالساع له معان آخرى غير الانقطاع » فينفون العلم 
بالسماع » ويكون له رواية عنه بطريقة تحمل أخرى » كالعرض » والمناولة» 
والكتابة » والوجادة » بل ينفون العلم بالسماع ولا يقصدون الانقطاع › 
فيحكمون بالاتصال مع هذا . 

الثالثة : أن من يقول باشتراط العلم بالسماع بين متعاصرين يمكن السماع 
بينه| يلزم عليه آنه لا بحكم بالانقطاع » فالإسناد حينغذ ليس بمتصل ولا 
بمنقطع » وقد صرح ابن القطان بذلك وأنه قول البخاري » وابن المديني › 
وما رد الذهبي عليه بأن كلامه) دال على الانقطاع ” فهو غريب مضطرب › 
بل قول ابن القطان لازم لكل من ينسب إلى الأئمة القول بالاشتراط » وكفى 


. ٥۷٦: ١ بيان الوهم والإيام»‎ )١( 


)۲( «نقد بيان الوهم والاإ يام ص ۸۳ . 


شرط العلم بالسماع في اللسناد المعنعن 


E 


والآخ حاتم - كا ذكرت - أطال في بحث هذه القضية » وزعم أنه إذا 
نقض هذا الاستدال نقض نسبة الاشتراط إلى الجمهور من أساسها . 

وقد جرى على طريقته في التهويل للأمر الذي يريد» ولا ينبغي أن يغتر 
القارئ بكلامه فهو غير دقيق من عدة جوانب . 

# فقوله إن هذه النصوص هي الحجة الوحيدة غير صحيح » فألفاظ النقاد 
وطرقهم الدالة على اشتراط العلم بالسماع متنوعة » لا تقتصر على الألفاظ التي 
ذكرها» منها في النفي » ومنها في الإثبات » وقد ذكر ابن رجب جملة منها» 
وتقدم في هذا المبحث ذكرها وتقسيمها إلى أقسام . 

#وقوله : لا دلالة في عبارات نفي العلم بالسماع » لأن معناها الببحث في 
قرائن السماع » والحكم بذلك » واستدلاله بأن جزءا منها فيه صريح الإرسال» 
غير صحيح » بل الدلالة باقية مع ذلك » لأن استخدام القرائن » وكون الإرسال 
واضحا صريجحا - لا يعارض هذاء فنفي العلم بالسماع ليس معناه ن النظر 
وحده في التصريح بالتحديث » فلابد من النظر في القرائن لتأكيد نفي الساع › 
فإذا قال الناقد : لا أعلم فلانا سمع من فلان » أولا عرف سماع فلان من فلان » 
قد يكون بنى النفي على قرائن كثيرة انضمت إلى عدم ورود السماع » وقد يكون 
بناه على عدم ورود السماع فقط » والاحتجاج بالنوع الآخير من النصوص › 
وهي التي في محل النزاع بلا حلاف » أي التي تتحقق فيه الشروط الثلاثة : 
المعاصرة وإمكان اللقي » وثقة الرواة » وعدم التدليس » وينضم إلى ذلك عدم 


الفصل الثاني الأدلة على أن جمهور النقاد بشترطون العلم بالسمام لإثباته 


وجود قرائن تساعد النفي » ويصفو من نصوص النقاد في نفي العلم بالسماع 
قدر كبير منها » يكون الحكم فيها مبنيا على عدم ورود السماع . 

والنوع الأول من النصوص : وهي التي نفى الآئمة الساع فيهالعدم 
وروده » وجاءت القرائن مؤيدة لذلك » فيها دلالة أيضاء فقد تقدم الفصل 
الآول أن مسلا م يتكلم عن القرائن » فليس في كلامه سوى إمكان اللقي » وإن 
كان الأخ حاتم أبى ذلك » وتقدمت مناقشة أدلته هناك . 

# وقوله إن نفي العلم بالسماع قد يكون المراد به الساع ا حاص »مع 
ثبوت روايته عنه بطريقة آخرى من طرق التحمل » كالكتابة » والمناولة » فهذا لا 
جديد فيه » وهو أمر معروف شائع “. لأن إثبات النقاد تحمل الراوي عمن 
روى عنه بإحدى هذه الطرق » إن| بنوه على العلم به»لا يستطيع الخ حاتم أن 
يقول غير هذا » فإذا نفى النقاد العلم بسماع الراوي ممن روى عنه وأطلقوا ذلك 
- فمعناه آنه لم يرد عنه ما يثبت السماع » آو ورد » ولا يصح له ذلك » ولم یرد عنه 
مايقوم مقام السماع » ثم بعد ذلك تكون درجة الجزم بالحكم مبنية على قرائن 
تحف بروایته عمن روی عنه . 

# وقوله إن من معاني نفي العلم بالسماع الخبر المجرد» أي آنه لم يردعنه 
ساع » ومع ذلك فالرواية بينه| متصلة » لابد من وقفة معه » فقد استدل عليه 


بمثالين اثنين » أحدهما أن البخارى حَسّن حديث سليان بن بريدة » عن أبيه فى 


(1) انظر : كتاب «الاتصال والانقطاع» الفصل الأول منه . 


E‏ شرط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن 


مواقيت الصلاة ‏ » وقد قال هو : « م يذكر سليم‌ان ساعا من آبيه» ‏ . 


وا مثال الثاني في عبد الله بن بريدة أخى سليان » فقد قال الببخاري في 
ITE 0»‏ 5 °( ا »0 ان 0 O°‏ 
ترجته يي دکر شيوخه : عن ايه سخع مزه ٠‏ ومن مزال بن جصن . 

فذكر البخاري أن روايته عن أبيه بالعنعنة » وعن سمرة» وعمران 
بالسماع» ومع هذا آخرج له في (صحیحه) خان ٠‏ 

وطريقة تحرير القواعد هكذا لا تستقيم مع المنهج العلمي الصحيح» فهذه 
القاعدة الضخمة التي تهز الجبال يستدل عليها الخ حاتم بمثالين من صنيع إمام 
واحد» وهذه القاعدة يمكن أن يلجأ إليها كل من احتج عليه بنفي العلم 
بالسماع » إذ سيقول : هذا خبر جرد » والناقد لا يقصد التعليل » والإسناد متصل 
حتى على رآي الناقد الذي نفى العلم بالساع . 

والعجيب أن الأخ حاتم وضع تسع خحطوات لمن يريدأن يجرر قاعدة 
ينسبها للأئمة المتقدمين » في كتابه «ا منهج المقترح» » ومع نها بمجموعها أقرب 
إلى أن تكون تعجيزية » إلا أنه هنامر على هذاالفن وأهله أن بخطو خطوة 
واحدة منها. 


(۱) «العلل الکبیر» ۲٠۲:٠۱‏ . 

. ٤: ٤ «التاريخ الكبيرا‎ )۲( 

(۳) «التاريخ الكبير» ٥٠:١‏ . 

. )٤٤۷۳( » ) ٤ ٥١( «(صحيح البخاري» حديث‎ (€) 


الفصل الثاني الأدلة على أن جمهور النقاد بشترطون العلم بالسمام لإثباته 


ولكي يتم له ما استنبطه من هذين المثالين قدم بمقدمة بلغ الغاية فيهافي 
التهويل » فبعد أن أثبت أن سليمان » وعبد الله » أدركا من حياة والدهما ثلاثين 
سنة أو أكثر » ون عاشا معه في مدينة واحدة » سهب في استبعاد أن يقصد 
البخاري نفي الساع » مع أنه - كا تقولون - يكفيه أن يصرح الراوي 
بالتحديث مرة واحدة » ولو كان الراوي عراقيا » والمروي عنه شاميا » ليثبت 
السماع بينه) » وأتى الخ حاتم هنا بعبارات فظة غليظة » وصل بها إلى أن نفي 
العلم بالسماع هنا خبر جرد » والإسناد متصل على رآي البخاري » وقصد بتلك 
العبارات قطع الطريق على القارئ أن يتأمل كلام البخاري » وسببه » ومعناه 
الصحيح . 

والآن ما مقصد البخاري بنفي العلم بالسماع عن سليمان » وعبد الله ابني 
بريدة من أبيه) ؟ لا أتردد لحظة أن مقصوده عدم الاتصال » وآن شرط العلم 
بالسماع الذي يشترطه البخاري وغيره من النقاد م يتوافر هنا» فالحق أن هذين 
المثالين من أقوى الأدلة على اشتراطه » ولم يقصد البخاري أن) لم يلتقيا بأبيها» 
وإنما قصد أن ما يرويانه من أحاديث عن أبيه| يجحتمل فيه عدم السماع » وقد تأيد 
ذلك بكثرة روايته) عنه » ولم يرد ني حديث واحد عنهم| التصريح بالتحديث › أو 
السؤال عن مسألة » آو ما يدل على ذلك » وقد قال الخ الفاضل خالد الدريس 


عن سلیم‌ان : «(وقد روی عن آبیه کثیرا » ولم ار له حديثا واحدايصرح فيه عن 


شرط العلم بالسماع في اللسناد المعنعن 


آبيه بالتحدیث » وقد فتشت عن هذا قدر طاقتی فأعیانی آمره» ‏ . 


وحينئذ فيحتمل جدا أن تكون هذه الآحاديث التي يرويانا لم يسمعاها 
من أبيه)ا » ولا يبعد أن تكون من كتاب » فلم يتحقق شر ط الاتصال » والتهويل 
الذي سطره الأخ حاتم في يتعلق بالبخاري يسقط من أساسه إذا عرفا أن من 
النقاد من صرح بها المح إليه البخاري » فقد قال إبراهيم الحربي : م يسمعامن 
ا 

وتوقف أحمد حين سئل عن سماع عبد الله من أبيه » فقال : «ما دري » 
عامة مايروی عن بريدة عنه - وضعف حدیثه  »-‏ . 

وقضية استبعاد أن لا يسمع راو من آخر والقرائن القوية للسماع موجودة 
- حاضرة جدا في آذهان كثير من الباحثين» خاصة سباع الابن من آبيه» وربم) 
أطلقوا آلفاظا فيها شيء من اللإنكار على أئمة النقد حين ينفون الساع» وقد 
تكلمت عن هذه القضية في مكان آخر”“. 

وما يضاف هنا أن آئمة النقد قد ينفون سباع راو من ولده» مع أن الولد 
مات قبل آبیه» کا في قصة وائل بن داود» مع ولده بکر بن وائل» وقواعد علم 
الرواية لا تعارض هذا بل تؤيده» ولا يصح الخلط بدا بين سماع الحديث» وبين 


(1) «موقف الامامین» ص ۲١‏ . 
(۲) «تہذيب التهذيب» ٠١۸: ٥‏ . 
(۳) «تہذيب التهذيب» ٠١۸:١‏ . 
)٤(‏ «الاتصال والانقطاع» ص٤ ٠٠١١-١۱٤‏ . 


الفصل الثاني الأدلة على أن جمهور النقاد بشترطون العلم بالسمام لإثباته 


أمور الحياة الأخرى. 

روى ابن المديني» عن سفيان بن عيينة قوله: «وائل بن داود م يسمع من 
ابنه شيئاء وإنا نظر في كتابه حديث الوليمة). 

وقال جعفر الطيالسي: «(سمعت علي بن المديني يقول: وائل بن داود م 
یسمع من ابنه» إن كانت له صحيفة في بیته). 

وإذا كان البخاري يرى أن رواية عبد الله بن بريدة - حسب ترجمته له - 
ورواية سليمان بن بريدة » عن بها » غير متصلة » فلماذا أآخرج لعبد الله بن 
بريدة حديثين في (صحيحه» » ول اذا حسن حديث سليان » عن أبيه في المواقيت» 
ووصفه بأنه من صح الأحاديث في هذا الباب ؟ . 

ما إخراجه حديثي عبد الله بن بريدة فسيآتي الكلام على ذلك في مكانه » في 
مناقشة الأحاديث التي استدل بها الأخ حاتم على أن البخاري لم يشترط العلم 
بالساع في (صحيحه» . 


وما كلامه على حديث سليمان في المواقيت فلابد أن أقف مع الخ حاتم 


. ٠٤١:۲ «لمعرفة والتاريخ»‎ )١( 

(۲) «الكفاية» ص٤ .٠١‏ وحديث الوليمة يرويه سفيان بن عيينة» عن وائل بن داود» عن ابنه بكر 
بن وائل» عن الزهري» عن آنس: «أن النبي # آو لم على صفية بسويق وتمر). 
آخرجه ابو داود حدیث »)۳۷٤٤(‏ والترمذي حديث »)۱۰۹١(‏ والنسائي في «السنن 


الکری» حدیث »)1٦۰۱(‏ وابن ماجه حدیث (۱۹۰۹). 


شرط العام بالسماع في الإسناد المعنعن 
فيه قليلا » فالبخاري لم يصفه بآنه من صح الحاديث في الباب » وإنا هذامن 
كيس الخ حاتم » م يعجبه أن يكتفي البخاري بتحسين الحديث » فزاد في النص 
واوا » وصار حديث بريدة معطوفا على حديثي جابر » وأبي موسى » والنص 


«قال محمد : صح الأحاديث عندي في المواقيت حديث جابر بن عبد الله 


وحديث أبي موسى » قال : وحديث سفيان الثوري » عن علقمة »عن ابن 
بريدة» عن بيه في المواقيت هو حديث حسن » ولم يعرفه إلا من حديث 
الور 

فمن أجل أن يكون البخاري قد حكم لحديث بريدة بأآنه من أصح 
الأحاديث في المواقيت تصرف في نص البخاري » فزاد واو العطف قبل عبارة : 
«(هو حديث حسن» » وليست موجودة في النص » وبحذفها يكون الكلام 
مستانفا » ولیس معطوفا على حدیث جابر » وأبي موسی » وما کان له أن يفعل 
ذلك» فالنصوص تساق ك هي »۰ لا ك يريد الباحث » وقول البخاري: 
«(هو حديث حسن)» يحتمل أن يريد به الغرابة بقرينة قول الترمذي: 


«و لم يعرفه إلا من حديث الثوري» ٠"‏ وإطلاق الحسن بمعنى الغريب كثير 


(۱) «العلل الکبیر» ۲٠۲:٠۱‏ . 


(۲) انظر : «سنن الترمذي) ۱ ۲۲٢:‏ » و«معرفة السنن والآثار» ۲ .٠١۹:‏ 


الفصل الثاني الأدلة على أن جمهور النقاد بشترطون العلم بالسمام لإثباته 


متداول. 


والاحتمال الآخر - وهو قوي - أن يريد به درجة الحديث » فيكون تقوية 
له » وعلى هذا الاحتمال لا دلالة فيه على الحكم بالاتصال أيضاء فقد قال 
البخاري في حديث حنة بنت جحش في المستحاضة : «(هو حديث حسن » إلا أن 
إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم » ولا آدري سمع منه عبد الله بن محمد بن 
عقیل آم لا ؟ وکان مد بن حنبل یقول : هو حدیث صحیح» ‏ » فلا تلازم بین 
الحكم على الحديث بالحسن » وبين الحكم باتصاله » وإثبات السماع بين رواته. 

وما يؤكد ضعف استدلال الأخ حاتم على أن قول الناقد «لا أعلم لفلان 
ساعا من فلان» قد يريد به نفي ورود الساع» وإن كان يثبت السماع بينهاء 
بصنيع البخاري مع عبدالله بن بريدة» ما يؤكد ذلك أن البخاري قد قال في رواية 
آبي إسحاق» عن سعيد بن جبير: «لا أعرف لأب إسحاق سماعا من سعيد بن 


و ومع هذا خر جه له عنه حدیغا“. 


وأبو إسحاق مدلس» مشهور بالتدليس» ومن كان هذا حاله فالاتفاق قائم 


)١(‏ انظر مثلا: «العلل ومعرفة الرجال» ۳: ٠١‏ فقرة »)٥٥٤7١(‏ و«المحرح والتعديل» 
۷“ و«المحدث الفاصل» ص ٥٦۳‏ فقرة »)۷۷١(‏ و«الجامع لأخلاق الراوي» 
٧o ۲‏ و«تاریخ بغداد») ۳ : ۳۹٦‏ )0۷:۹ . 

)۲( «العلل الكبير): ۱۸۷ وانظر:«سنن الترمذي)٠: ۲۲١‏ و«معرفة السنن والآثار»۲: ٠١۹‏ . 

)۳( تكلمت عن هذه القضية في «شرح نزهة النظر» في مبحث الحديث الحسن » وأيضا في 
(۲لاتصال والانقطاع» في الفصل الرابع منه في مبحث ( درجات الانقطاع ) . 

.٠٦٠ :۲ «العلل الكبير»‎ )٤( 

)0( «(صحیح البخاري» حدیث .)٦۳۰١ = 1۲۹۹٩(‏ 


® شرط العلم بالسماع في اللسناد المعنعن 
على آنه لابد من تصريحه بالتحديث لإثبات سماعه ممن يروي عنه» وقد نص 
مسلم على هذا. 
# وقول الأخ حاتم إن القول باشتراط العلم بالسماع يلزم منه القول بأن 
الإسناد ليس بمتصل ولا منقطع » شيء غريب جداء ولم أر أحدا قال به سوى 
ابن القطان » ووافقه عليه الخ خالد الدريس في كتابه «موقف الإمامين» . 


وقد رد الذهبي على ابن القطان فأجاد » ووصف الخ حاتم رد الذهبي 
بآنه غريب مضطرب لا مستند للأخ حاتم على وصفه بذلك سوی آنه لا یوافق 
مبتغاه لا غير » ودع القارئ الكريم بحكم بنفسه على القولين آيي) أحق بالغرابة 
والاضطراب » وأآي) الذي هو لازم القول بنسبة الاشتراط إلى النقاد : 

الأول : إذا قلنا : يشترط للحكم بإثبات السماع والاتصال بين راويين أن 
يرد السماع » نقول : إذا لم يرد السماع فالإسناد منقطع . 

الثاني : إذا قلنا : يشترط للحكم بإثبات السماع والاتصال بين راويين أن 
يرد السماع - نقول : إذا م يرد السماع فالإسناد ليس بمتصل وليس بمنقطع . 


C9‏ «(موقف الإإمامين» ص |0 — «Yo‏ وانظر مناقشتي له ف (۲لاتصال والانقطاع»» ف 
المبحث الثاني من الفصل الثاني . 


اسا o‏ 
إدلة نسبة إلأكتفاء بالمعاصرة 
وإمكان إاللقي للحكم بالسماع إلى النقاه 


وفیه مدخل » ومبحثان : 
المبجحث الأول : النصوص النظرية . 
المبحث الثاني : النصوص التطبيقية . 
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مداخل : 

تقدم في التمهيد أن أول من عرض ذه المسألة هو مسلم في مقدمة 
«صحيحه) » وأنه اختار الاكتفاء بالمعاصرة مع إمكان اللقي » وعدم قيام الدلالة 
البينة على آنه م يسمع منه » وذكر أن هذا القول هو إجماع من آئمة النقد » قبل أن 
یقول به من یناقشه مسلم . 

واحتج مسلم على من نصبه غالفا بحجج »ثم جاء بعد مسلم جماعة 
نصروا قوله وذکروا له حججا آخری . 

وبالنسبة لما ذكره مسلم من آدلة فلن أطيل فيه » وسأكتفي بتلخيصه » فهذا 
الموضوع أفاض فيه جماعة من الآئمة والباحثين » أوهم ابن رشيد في كتابه 
«السنن الأبين» » ثم العلائي في كتابه «جامع التحصيل) »ثم عبد الرهن 
ا معلمي في رسالته «الأحاديث التي استشهد بها مسلم في بحث الخلاف في 


اشتراط العلم باللقاء» » ثم خالد الدريس في رسالته «(موقف الإإمامين» » سوى 


من تعرض لذلك باختصار » كابن الصلاح » وابن رجب » وابن حجر » 
وغیرهم . 

وخلاصة ما احتج به مسلم آمران : 

الأمر الأول : أن القائل باشتراط العلم بالسماع أو اللقيا قد زاد شرطافي 
شروط الحديث الصحيح لم يكن عند الآئمة » وقد خالف الإجماع بذلك» 


وساق مسلم أسانيد كثيرة بلغت ستة عشر إسنادا لمتعاصرين لم ثبت بينهم 


شرط العام بالسماع في الإسناد المعنعن 
اللقاءء كلها من رواية التابعين عن الصحابة » ومع ذلك فالأئمة يصححوضنها» 
ولم يتكلموا فيها بشيء ٠‏ ومن هذه الأسانيد ما روي به الحديث الواحد»وما روي 


ادان وما زو القادتة اديت 


قال مسلم بعد أن ساقها : «فكل هؤلاء التابعين الذين نصبنا روايتهم عن 
الصحابة الذين سميناهم لم بحفظ عنهم ساع علمناه منهم في رواية بعينها » ولا 
نهم لقوهم في نفس خر بعينه » وهي أسانيد عند ذوي المعرفة بالآخبار 
والروايات من صحاح الآسانيد » لا نعلمهم وهنوا منها شيا قط » ولا التمسوا 
فيها سماع بعضهم من بعض » إذ السماع لكل واحد منهم مكن من صاحبه » غير 
مستنكر » لكونهم جيعا كانوا في العصر الذين اتفقوا فيه»" . 

والجواب عن هذه الحجة يتلخص بنقض دعوى الإجماع » ون الأئمة 
كانوا يفتشون عن الساع » وقد جاءت عنهم نصوص كثيرة - كا تقدم - تدل 
على اعتبار شرط العلم بالساع » ومن لم يشترطه فهو الذي نقص من شروط 
الحديث الصحيح شرطا . 

وما ساقه مسلم من أسانيد مستدلا بتصحيح الأئمة ها على عدم اعتبار 
هذا الشرط - فيه خلل » ذلك أن خسة من هذه الأسانيد قد ثبت التصريح 
بالتحديث فيها بين التابعي والصحابي » وأحد هذه الخمسة التصريح فيه 


بالتحديث موجود في «(صحيح مسلم» نفسه » وقد أخرج به ثلاثة أحاديث» 


)۱( «(صحیح مسلم» | o:‏ 
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كلها فيها التصريح بالتحديث . 

وحينئذ فلا يبعد أن يكون من الأسانيد الأحد عشر الباقية ما فيه التصريح 
بالتحديث » ول يقف عليه مسلم » أو سهى عنه . 

ثم إن هذه الأسانيد الأحد عشر ليس فيها ما روي به حديث أصل سوى 
حديث واحد ختلف في وصله وإرساله » وخسة منها ها أسانيد صحيحة عن 
نفس الصحابي » وواحد من الخمسة ختلف في وصله وإرساله ورجح البخاري 
إرساله » ونه ليس فيه الصحابي » والخمسة الباقية ها شواهد عن صحابة 
آخرین. 

ومن العجيب أن هذه الأسانيد الستة عشر لم يخرج منها البخاري سوى 
ثلاثة أسانيد كلها فيها التصريح بالتحديث » وأما مسلم فأخرج منها ثلاثة عشر 
ا5ا 

وغير خاف من هذا العرض أن هذه الحجة » ولا سي ما ساقه مسلم من 
أسانيد ليدلل با على تصحيح الأئمة لرواية المتعاصرين وإن لم يثبت سماع - 
نقطة ضعف في بحثه هذه المسألة > لا مجادل في ذلك أحد» والجواب عنه لا 
يمكن إلا بارتكاب التعسف » وههذا فإن الخ حاتم حين جاء إلى هذه المعضلة 
حار فيها جوابا » فآتى بشيء بعيد كل البعد عن المنهج العلمي الصحيح في 
اللاستدلال والمناقشة » فعزى ذلك إلى ما كان قد قرره هو من أن مسلا يناقش 
شخصا ليس من آئمة الحديث » وإنا هو جاهل خامل الذكر » قال : «بل إني 
لأتلمس من وقوع السهو لمسلم في بعض ذلك أنه كان مستهينا بخصمه غاية 


شرط العام بالسماع في الإسناد المعنعن 
اللاستهانة » ونه كان عنده أقل وأدنى من أن ينقر له الأدلة > ويصفى له الروية» 
ولو كان مسلم يرد على البخاري » أو على ابن المديني » أو غير هما من أئمة السنةه 
لرأيت غير ذلك » ولا اختلف الأمر » لقد كان مسلم مترددا ني الرد كا ذكر› 
استخفافا بذلك المبتدع المستحدث لذلك القول »ثم تصبر على الرد» وهو 


مستشقله » ولذلك لم حزم له کل حموله » ولا عد له کل عدته» . 

ولم يتردد الخ حاتم في ركوب هذه المطية » وقد قال قبل هذا بصفحات 
معدودة وهو يقيم الدليل على صحة الإجماع الذي ذكره مسلم باستبعاد أن 
يخطئ مسلم في نقل الإجاع : «مسلم أفرد مسألة العنعنة بالحديث في مقدمته غير 
المطولة » وأخذت من مقدمته مساحة كبيرة » وأطال فيهاء ممايدل على أنه 
آولاها عنايته ا لخاصة » وحص فيها علمه » وأخلص فيها جهده » فهل يصح 
تصور الخطاً من مثله » والحالة کا وصفنا ؟» . 

وقد ذكرت في مناسبات سابقة » وسأذكر ذلك في يأتي أن الأخ حاتم 
يطعن في كل اتجاه من غير توازن » ولا قحيص » فهمه تلميع الدليل الذي أمامه» 
أو دفع ما يحتج به عليه . 

الآمر الثاني : وخلاصته أن من يشترط العلم بالساع ولو مرة واحدة إنم) 
يفعل ذلك دفعا لاحتمال الإرسال » فإذا كان كذلك يلزمه أن لا يقبل العنعنة 
أصلا حتى بعد ثبوت السماع » لأن الإرسال فيها حتمل وإن كان الراوي غير 
مدلس . 


وساق مسلم من أجل ذلك عدة أسانيد وقع فيها اختلاف على بعض 
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الرواة > فبروي الحديث الواحد بعض أصحابه عنه عن أحد شيوخه المعروفين » 
ويرويه البعض الآخر عنه بإدخال واسطة بینه وبين شيخه » ومع هذا فقد قبل 
النقاد عنعنتهم مع احتمال الإإرسال في) لم يدخلوا فيه واسطة . 

هذه خلاصة حجة مسلم » وقد جيب عنها بدفع الإلزام هذاء فلا يلزم 
من اشتراط العلم بالسماع رد العنعنة مطلقا» لأنه إذا تحقق من كونه سمع منه 
حملت عنعنعته بعد ذلك على الاتصال » اللهم إلا إن كان مدلسايعرف عنه 
الرواية عن شيوخه مام يسمعه منهم » فيستمر الشرط بعد ذلك » ووجوب 
تصريحه بالتحديث . 

وما وقع لبعض الرواة غير المدلسين من ذكر راو وحذفه فليس الصواب 
فيه دائ) مع ذكر الزيادة » والأحاديث التي ذكرها مسلم فيها ما تترجح الزيادة» 
وفيها ما يتر جح النقص » وفيها ما هو صواب على الوجهين » ومايترجح فيه 
ذكر الزيادة قد يكون الإإسقاط من التلاميذ خطأً على الراوي » فليس هو من 
قبله» وما هو من قبل الراوي » أي هو الذي سقط الواسطة مرة» وذكره أخرى 
- فهذا نادر لا حكم له » إذ لو كثر لعد الراوي مدلساء وهو ليس كذلك »على 
أن وصف الراوي بالتدليس له شروط غير جرد الإسقاط . 

ورد الإلزام هذا يعتمد أساسا على التفريق بين الصورتين » فالصورة 
الآولى وهي مطالبة المعاصر بالتصريح بالتحديث ولو مرة» مبناها على مراعاة 
حال الرواة » إذ مكان وجودها بكثرة في الطبقات العليا» رواية التابعين عن 


الصحابة » ورواية تابعى التابعين عن التابعين » وحال الرواة في ذلك العصر 


شرط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن 
الإكثار من الإرسال الجلي والخفي » فقل راو من الرواة إلا وقد أرسل » فعومل 
الرواة كلهم على هذا الآساس » فإذا م يصرح الراوي بالتحديث عمن عاصره» 
ولد ذلك احتالا قويا آن لا يكون سمع منه» وأرسل عنه » فاشترط هذا 
الشرط. 


وما إرسال الراوي عمن سمع منه بعض حديثه فإنا يفعله ناس 


معروفون » ضبط عنهم ذلك » فطولبوا بالتصريح أيضاء ومايقع من غيرهم 
فهو نادر جدا لا يكاد يذكر » ولا تأثبر له في الحكم » فقبلت العنعنة منهم . 

ولابد أن أشير هنا إلى أمر لم ر من تعرض له ني الجواب عن إلزام مسلم » 
وهو أن هذا الإلزام قد آورد الشافعي مضمونه على نفسه » على لسان مناظر له » 
في قضية مطالبة المدلس عمن سمع منه بالتصريح » وقبول عنعنة غير المدلس »› 
ورده بنحو ما رد به هؤلاء الآئمة والباحثون على مسلم » وقد تقدم ذكر هذافي 
المبحث الذي قبل هذا . 

وقد رد الخ حاتم وهو ينصر قول مسلم في نقله الإجماع بتضعيف هذا 
ا لجواب » وأن حجة مسلم قوية ملزمة لا مفر منهاء وهو يريد بذلك تقوية 
الإجماع الذي نقله مسلم » وآنه يبعد أن يقع من النقاد تفريق بين متماثلين » وبيان 
ذلك عنده أن رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه تدليس باتفاق » فإذا م يكن 
الراوي معروفا بالرواية عمن عاصره ولم يلقه فليس هو بمدلس » فتكون عنعنته 
عمن عاصره وأمكن له لقاؤه مقبولة وإن لم يعلم السماع » مع احتمال الإرسال»› 


کا آن من ثبت ساعه من روى عنه فعنعنته مقبولة مع احتمال الإرسال » فالباب 
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واحد. 


وذكر آن بعض من رد على إلزام مسلم كابن حجر ومن بعده - قد 
آخرجوا رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه من التدليس » فلهذا دفعوا إلزام 
مسلم. 

هذه خلاصة رد الجواب على الإلزام الذي ذكره مسلم اختصرته » وإلا 
فهو مطول » جرى فيه الأخ حاتم على عادته في التهويل لمايستدل له» ورمي 
خالفه بها لیس فيه . 

وکلامه هذا غير دقیق آبدا» بدءا من قوله إن بعض من رد على مسلم 
إلزامه فعل ذلك لأنه أخرج رواية الراوي عمن عاصره ول يلقه من التدليس »› 
فليس هذا هو السبب » وإنما السبب أنهم لم يروا الإلزام صحيحا» وكيف يكون 
هو السبب وقد رد هذا الإلزام من يقرر ن رواية الراوي عمن عاصره ولإ يلقه 
تدليس عند النقاد » مثل ابن الصلاح » والنووي » والعلائي » وعبد الر حن 
المعلمي » بل إن المعلمي له بحث خاص في مناقشة ابن حجر في إخراج هذه 
الصورة عن التدليس » ولم يؤثر إدخاهم ها في التدليس على دفع إلزام مسلم» 
لوضوح الفرق بين الحالين » ومن هؤلاء من ينصر رآي مسلم في الاكتفاء 
بالمعاصرة مع إمكان اللقي » وهو عبد الرحمن المعلمي » فقد سهب في بيان مراد 
مسلم من هذا الإلزام » وأوضحه » وقال في النهاية : «فالمختار ما قاله مسلم - 
رحه الله - إن ثبوت اللقاء ليس بشرط للصحة » ولم نختره لما ذكره من الإهاع 
والإلزام » بل لما قدمنا أن الدلالة حينئذ دلالة ظاهرة » حصلة للظن » مستكملة 
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لنصاب الحجية » والله أعلم». 

لكن الخ حاتم مصر على آنه هو مكتشف خطاً من آخرج هذه الصورة 
من التدليس » ومصر أيضا على أن دفع إلزام مسلم مترتب عليها » وليس الحال 
لك ال ر 

فظهر جدا أن مطالبة المعاصر بالتصريح بالسماع لا يتناقض مع عدم وصفه 
بالتدلیس » فليس کل إرسال عن معاصر ‏ يلقه موجبا لوصف فاعله بالتدلیس» 
کا آن الراوي قد يرسل عن شيخه الذي سمع منه شيا )م يسمعه منه» وهو 
موجود بکثرة ک| ذكر مسلم نفسه » ومع ذلك لم یوصف فاعله بالتدلیس » فلا 
تلازم بين رد العنعنة وقبو ها » وبين التدليس » كا يوهمه كلام الأخ حاتم . 

ثم إن إلزام مسلم قد قابله بعض من ناقشه فيه بإلزام مثله » وذلك في 
صورة رواية الثقة الذي لم يعلم بالتدليس عن راو بحتمل آنه عاصره » ولم تلبت 
المعاصرة » فإن مسلا يشترط حينئذ التصريح بالتحديث » مع آنه غير مدلس »› 
واحتال معاصرته له وارد فحتمل حينئذ لقاؤه له » ف کان جوابا عن هذا» فهو 
جواب عن هذا » فلو قيل عن هذه الصورة إن احتال اللقاء ضعيف حينغذ» 
فالاحتياط أنه لا تكفي العنعنة » يقال كذلك في صورة المعاصر إن احتال عدم 


اللقاء وارد أيضا» فالاحتياط أن لا يكتفى بالعنعنة . 


هذه هي آدلة مسلم سقتها مع مناقشتها باختصار » للسبب الذي شرت 


(1) «عارة القبور» ص ۲۳۸ . 
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إليه » وهو أن جمعا من الأئمة والباحثين قد آفاضوا فيها » وتوسعوا بم) لا مزيد 
عليه » وما كتبوه مطبوع متداول » لمن أراد التوسع . 

وما الآدلة التي ذكرت بعد مسلم فهي تنقسم قسمين : 

الأول : ما فيه تأييد للإجاع الذي نقله مسلم . 

والثاني : ما فيه بيان لقوة القول الذي ذهب إليه مسلم . 

والقسم الثاني لن آتعرض له » كا م أتعرض لقوة القول الآخر؛ إذ ليس 
هو من غرض هذه الرسالة » ثم هو في الحقيقة أمر ثانوي » فإذا صح عن أئمة 
النقد أحد القولين لم يكن هناك حاجة إلى إقامة أدلة على قوته . 

فأما القسم الأول : فهو على ضربين : النصوص النظرية » والنصوص 
التطبيقية » وسأتناوهم) ني مبحثين . 
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المبجث الأول 
النصوص النظرية 

وهي النصوص التي تذكر على أن أصحابما ذهبوا إلى مثل ما ذهب إليه 
مسلم » أو نقلو الإجماع على ذلك . 

ومن هذه النصوص ما تقدم ذكره في الفصل الثاني ني الآدلة على اشتراط 
النقاد للعلم بالسماع » وهي نصوص الشافعي » والحميدي » والخطيب » وابن 
عبد البر » إذ إن الأخ حاتم قلب الاستدلال بها » فاستدل بها هنا على صحة نقل 
مسلم للإجماع » وقد ذكرت ذلك هناك مع مناقشته في استدلاله با . 

ومن النصوص أيضا قول محمد بن بحيى الذهلي : «سألت أبا الوليد (يعني 
هشام بن عبد الملك الطيالسي) : كان شعبة يفرق بين أآخبرني » وعن ؟ فقال : 
أدركت العلماء وهم لا يفرقون بينهم)ا» ‏ . 

استدل بهذا النص الخ حاتم » إذ فيه - كا يقول - نقل للإجماع على أن 
صيغة عن مثل صيغة أخبرني في إفادة الاتصال » فيؤخذ منه آنه ينقل الإجماع على 
قبول عنعنة المعاصر كا نقله مسلم » هكذا استدل بهذا النص » وليس فيه دلالة 
بدا » فهذا السؤال والحواب لا يمكن فهمه)| هكذا» إذ لابد من معرفة السبب 
امثير للسؤال » وعليه يفهم معنى الجواب » والمقصود به على وجه التحديد » وبه 


)۱( «شرح علل الترمذي» AN:‏ . 
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يدرك أن هذا النص ليس من هذه القضية بسبيل » والاستدلال به يدل على أن 
فاعل ذلك يتمسك بالقشة » وبا هو آوهى من خيط العنكبوت » ثم هو جناية 


والسبب المثبر للسؤال هو أنه اشتهر عن شعبة آنه لا يقبل العنعنة مطلقاء 


لا من ثبت ساعه من روی عنه » ولا من غیره » من مدلس ومن غير مدلس › 
وقد قيل إن شعبة رجع عن هذا» وجاء هذا عن غير شعبة أيضا . 

فالسؤال إذن عن رأي شعبة هل يشترط التصريح بالتحديث في كل روايةه 
ولا يقبل العنعنة مطلقا ؟ وجاء الجواب على هذا السؤال . 

ثم هو محتمل أن يكون قوله : أدركت العلماء وهم لا يفرقون بينه) - معناه 
أنني م أعرف هذا عن شعبة » فما زال العلماء يضعون (عن) موضع (أخبرني) » 
ويقبلونها » ويجحتمل أن يكون معناه : لا يضر تفريق شعبة بينه| » فإن هذا تشدد 
منه » ومن أدركته من العلاء غبره لا يفرق بينها . 

ويدل على ان هذا هو حل السؤال » والجواب آتی على وفقه » آنه لا یمکن 
هله على إطلاقه » فإن المعروف بالتدليس لا تقبل عنعنته عند شعبة وغبره » إما 
مطلقا » آو ني بعض صور التدليس » وهذا حمل البيهقي نص أبي الوليد هذا على 
غو لفل 2 


(1) انظر : «الاتصال والانقطاع» الفصل الأول منه »وانظر أيضا ما تقدم ص۷۸-١۸.‏ 
)۲( «شرح علل الترمذي »۲ :0۸۸ . 
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وإذا قيد النص بشيء » وخرج عن الإطلاق لم يعد صالحا للاستدلال به في 
حل نزاع » وقد قیده ابن رجب بمن ثبت لقيه أيضا » فرد عليه الخ حاتم بأن 
هذا حل نزاع » فلا يصح تقییده به » فیقال له : والاستدلال به » - وقد خرج عن 
الإطلاق باتفاق - على قبول عنعنة المعاصر دون العلم بالسماع استدلال على محل 
النزاع » فيعود الأمر إلى الببحث عن دليل خارجي » وهذا هو المطلوب » فالنص 
لا يصلح للاستدلال به ني هذه القضية » لأنه لم يرد فيها صلا . 

وأكثر من ذلك آنه لو قال قائل إن في كلام آبي الوليد ما يدل على اشتراط 
العلم بالسم|اع لم يكن قوله بعيدا» ذلك آنه نقل عنهم آنهم كانوا لا يفرقون بين 
(عن) » و(أخبرني) » فهذه التسوية تدل على أن (عن) إن| تقبل إذا وضعت مكان 
صيغة صريحة بالتحديث » وهذا لا يكون إلا فيمن ثبت ساعه . 

ومن النصوص أيضا قول البيهقي رادا على الطحاوي تعليله حديثا من 
رواية قيس بن سعد» عن عمرو بن دینار » بآنه لا يعلم له منه سماع » قال 
البيهقي : «والذي يقتضيه مذهب أهل الحفظ والفقه في قبول الأخبار : أنه متى 
کان قيس بن سعد ثقة » والراوي عنه ثقة » ثم يروي عن شيخ يحتمله سنه ولقیه» 
وکان غير معروف بالتدلیس كان ذلك مقبولا » وقیس بن سعد مکي » وعمرو 
بن دينار مکي » وقد روی قيس عمن هو آکبر سنا وأقدم موتا من عمرو: ابن بي 


رباح » ومجاهدبن جير ...»فمن آين جاء إنكار رواية قيس › 


)۱( «شرح علل الترمذي» AN:‏ . 
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وو 

استدل بهذا النص الأخ حاتم على أنه نقل للإجاع كا نقله مسلم » والمتأمل 
في نص البيهقي ومناسبته ده نقضا للإجماع » لا نقلا للإجماع » ذلك أن 
الطحاوي إذا كان أعل الحديث بالانقطاع » ولم يثبت السماع » مع قوة القرائن 
على السماع فين الإجماع ؟ اللهم إلا إذا كان الأخ حاتم لا يعد الطحاوي من 
آهل الإجماع فهذا شأن آخر . 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الحديث الذي أعله الطحاوي بالانقطاع قد 


أخرجه مسلم في (صحيحه) » وهو حديث ابن عباس في القضاء بالشاهد 
ال 
ومن المهم جداني مثل هذا النص ملاحظة وروده في سياق مناقشة حالف 
راد لدليل » ويقع التسامح في العبارة في مثل هذا » فإن قول البيهقي : «كان ذلك 
مقبولا» » وقوله : «فمن أين جاء إنكار رواية قيس » عن عمرو ؟» غاية ما فيه أن 
مثل هذه الحالة تدخل في حيز القبول في الحملة » وهذا لا إشكال فيه » كا سيأتي 
ثم إن البيهقي يسلك ما سلكه الطحاوي في الجواب عن بعض الأحاديث 


التي تخالف مذهبه » وبمثل ما ناقش به الطحاوي يناقشه ابن التركماني . 


. ۲۸۷: ۱٤ «معرفة السنن والاآثار»‎ )١( 


(۲) «صحیح مسلم) حدیث (۱۷۱۲) . 
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وأكثر من ذلك أن البيهقي ربا لجا إلى التعليل بالانقطاع والإرسال إذا 
احتج عليه بحديث في موضع لا يوجد فيه ذلك » فهو يسمى رواية التاإبعي عن 
الصحابي غير المسمى : مرسلة » وما أجاب به الخ حاتم بقوله : (وأعجب من 
بعض المعاصرين الذين ادعوا أن البيهقي يشترط العلم باللقاء بدليل وصف 
البيهقي أحيانا حديث التابعي عن المبهم من الصحابة بأنه مرسل » غافلين عن 
عدم تحقق المعاصرة أصلا في هذه الصورة في بعض الأحيان) - فهذا كلام لا 
معنى له مطلقا يسير به الأخ حاتم على طريقته في التخلص مما يواجهه بأي 
وسيلة كانت » فقد وصف البيهقي مثل هذا بالإرسال مع تحقق المعاصرة» فقد 
روى حيد بن عبد الرحمن الحميري قال : لقيت رجلا من أصحاب النبي غ 
صحبه مثل ما صحبه أبو هريرة فذكر الحديث ”» فقال البيهقي في تعليله : «هذا 
ا لحديث رواته ثقات » إلا آن حيدا لم يسم الصحابي الذي حدثه » فهو بمعنى 
ال ا 

وتبقى نصوص عن بعض الأئمة » كالحاكم » وبي الحسن القابسي المالكي» 
وآبي عمرو الداني » وابن طاهر المقدسي » استدل بها الأخ حاتم آهل الكلام 


عليها » خحشية الإطالة - بأمرين : 


(۱) «سنن ابی داود» حدیث (۸۱) » واسنن النسائی» حدیث (۲۳۸)» وامسند أهمد» 


. بألفاظ ختلفة‎ ۳۹:٥۰۱۱ ٤ 


(۲) (سنن البیهقی») ٠۹۰:۱‏ . 
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الأمر الأول : أن هذه النصوص نصوص عغتملة » ليس فيهانص واحد 
فقول الحاكم : «معرفة الأحاديث المعنعنة » وليس فيها تدليس » وهي 
متصلة بإجماع أهل النقل » على تورع رواتها عن التدليس» -” فيه إجمال» 
والإصرار على أنه ليس كذلك مكابرة » إذ إن الجاكم ينقل الإجماع على قبول 
الحديث المعنعن » ونه لا يشترط التصريح في كل رواية » وهذا محل اتفاق » فهذا 
جدا من عبارته » فلم يتطرق أصلا لقضية الاكتفاء بالمعاصرة » وليس في كلامه 


ما يدل على ذلك . 

وأكثر من ذلك أن بعض الباحثين يرى أن في عبارة الحاكم نقلا للإجماع 
بضد ما نقله مسلم » إذ إن الحاكم مثل للمعنعن بأسانيد ثبوت السماع فيها 
معروف مشهور » وقول الخ حاتم إنه لادلالة في ذلك - متمل »لكن 
الاستدلال بالنص على آنه موافق لنقل مسلم أبعد احتالا » فإن سقط هذا سقط 
هذا. 

وكذلك قول الحاكم : «المسند من الحديث أن يرويه الملحدث عن شيخ 
يظهر سماعه منه لسن بحتمله » وكذلك سماع شیخه من شیخه » إلى آن صل 


)۱( «معرفة علوم الحديث» ص "٤‏ . 
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الإسناد إلى صحابي مشهور » إلى رسول الله ج8 . 

فجملة : «لسن يحتمله» - وهي موضع الشاهد - اختلفت فيهانسخ 
كتاب الحاكم » وهذا الاختلاف قديم » ذكره ابن رشيد » فقد جاءت في بعض 
النسخ : ابسن يحتمله» » وفي بعضها : ليس يحتمله» ‏ » وهكذا هي في 
«النكت» لابن حجر » غير أن حققه عدها إلى : «لسن يحتمله) » وصوبه في 
هذا التعديل الآخ حاتم. 

ولم يصب الاثنان » ما المحقق فا كان ينبغي له أن يتصرف في النص لمجرد 
خالفته للنسخة المطبوعة من الكتاب المنقول عنه » وهو «معرفة علوم الحديث» 
للحاكم » فالاختلاف في نسخ الكتاب الواحد كثير جداء لا سيا أن أصح 
النسخ عند محقتق كتاب «معرفة علوم الحديث» » وهي التي اعتمدها صلا فيها: 
«ليس يحتمله» » وإن كان المحقق لم يحسن قراءتها » وابن حجر نقل العبارة كا 
هي في نسخته : ليس يحتمله» » وهو يتكلم على النص على هذا الأساس » وقول 
الخ حاتم إن كلام ابن حجر يقتضي أن يكون نقل العبارة بلفظ : «لسن يحتمله» 
- غير صحيح » فكلامه متمش مع اللفظ الأول » وقد نقله عنه السخاوي في 
«فتح المغيث» » ونقل العبارة بلفظ : «ليس يحتمله) » وعلق عليها متعقبا شيخه 


)۱( (معرفة علوم الحديث» ص ١۷‏ . 
(۲) «السنن الأبين» ص °۸ . 
(۳) «النكت على كتاب ابن الصلاح» 0٠۸:١‏ . 
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ابن حجر ب] لا بحتمل معه آن تكون بلفظ : «لسن يحتمله» ‏ . 

وعلى افتراض أن تكون العبارة بلفظ : «لسن يحتمله» بدلالة أن با عمرو 
الداني - وهو يعتمد على كلام الحاكم فيم| يظهر - قال : «المسند من الآثار الذي 
لا إشكال في اتصاله هو: ما يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه بسن 
يحتملها » وكذلك شيخه عن شيخه » إلى أن يصل اللإسناد إلى الصحابي » إلى 
رسول الله 35“ » ونحوه لابن الأثير » وهو أيضا قد استفاد من الجاكي ° - 
فلا دلالة فيها على الاكتفاء بإمكان اللقي » ويكون الحاكم قصد با التنبيه على أنه 
لیس کل من ادعی ساعا من راو قبل منه ذلك » حتی ينظر في سنه » وکونه 
يمكنه الساع ممن روى عنه » إذ قد وجد من الرواة من ادعى الساأع وهو غير 
اد 


وا مخالان اللذان ذكرهما الحاكم للمسند ولغير المسند يدلان على ذلك » وأن 
السماع يثبت بوروده وصحته » ون المعاصرة غير كافية » ونا أسوقه| ليتضح 
مراده » قال الحاكم : «ومثال ذلك - يعني المسند - ما حدثناه بو عمرو عثمان بن 


أحمد الساك ببغداد » ثنا ا لجسن بن مُكرم » ثنا عثان بن عمر » آخبرنا يونس » 


)۱( (فتح المغیث») ۱ ٠١۲-١۲۱:‏ . 
(۲) «السنن الأبین) ص ٥٩‏ . 
(۳( «جامع الأصول» ۷:۱ 


€3 انظر : «السنن الاأبین» ص ٥٩‏ . 


الفمل الثالث. أدلة نسبة اللكتفاء بالمعامرة وإهكان اللقي للحكم بالسماع إلى النقاد 


عن الزهري » عن عبد الله بن كعب بن مالك » عن آبيه؛ آنه تقاض ابن أي 
حدرد دینا کان عليه في المسجد » فارتفعت أصواتې) حتی سمعه رسول الله 4ل 
فخرج حتی كشف ستر حجرته فقال : يا كعب » ضع من دينك هذا - وآشار 
إليه : آي الشطر -» فقال : نعم » فقضاه . 

وبيان مثال ما ذكرت أن ساعي عن ابن السماك ظاهر » وساعه من الحسن 
بن مكرم ظاهر » وكذلك ساع الحسن من عثان بن عمر » وسماع عثان بن عمر 
من يونس بن يزيد -وهو عال لعثان - ويونس معروف بالزهري » وكذلك 
الزهري ببني كعب بن مالك » وبنو عب بن مالك بأبيهم » وکعب برسول الله 
5 وصحبته . 

وهذا شل ضرنته لالوف هن الحديت + بستدل يا اديت الواخدغل 
جملتها من رزق فهم هذاالعلم . 

وضد هذا ما حدثناه أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكة » ثنا المحسن 
بن عبد الأعلى الصنعاني » ثنا عبد الرازق »عن معمر » عن محمد بن واسع » عن 
آي صالح » عن آبي هريرة قال : قال رسول الله 5 : «من آقال نادما أقاله الله 
نفسه يوم القيامة » ومن كشف عن مسلم كربة كشف الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة » والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» . 


قال الحاكم : هذا إسناد من نظر فيه من غير آهل الصنعة لم يشك في صحته 


شرط العلم بالسماع في اللسناد المعنعن 


وسنده » وليس كذلك » فإن معمر بن راشد الصنعاني ثقة مأمون»ولم يسمع من 


۱ E 
.“ محمد بن واسع » ومحمد بن واسع ثقة مأمون »ولم يسمع من آبي صالح...»‎ 


ووراء ذلك كله آن الحاكم لم يكتف بيا ذكره في تعريف ال مسند » بل قال بعد 
المثالين السابقين : «ثم للمسند شرائط غير ما ذكرناه » منها أن لا يكون موقوفاء 
ولا مرسلا» ولا معضلا» ولا في رواته مدلس» ‏ . 

فالقول بأن الحاكم في تعريفه للمسند يكتفي بإمكان اللقي بعد مايكون» 
والأقرب أن يكون كلامه دالا على اشتراط العلم بالساع . 

وفك اتدل الآخ حاتم بصنيع الحاكم في «المستدرك» على أن نصيه 
السابقين يدلان على أنه ينقل الإحاع على مذهب مسلم » فإنه في «المستدرك) 
يكتفي بالمعاصرة » وهذا الربط غير سليم » فتصرفات الحاكم في «المستدرك) هي 
بمجموعها حالة واحدة » وهو قد تنازل كثيرا عن كثير من القواعد التي قررها 
في كتبه الأخرى » مثل قواعد الشذوذ والعلة » بل آخرج لرواة رماهم بالوضع 
في بعض كتبه » وليس هذا موضع شرح هذه المسألة . 

وفي] نحن فيه - وهو الاتصال - قال الحاكم في «معرفة علوم المحديث) : 
«ليعلم صاحب الحديث أن الحسن لم يسمع من آبي هريرة » ولا من جابر » ولا 


)۱( «(معرفة علوم الحديث» ص ٠۷‏ ; 


(۲) «معرفة علوم الحديث» ص ۱۸ . 


الفمل الثالث. أدلة نسبة اللكتفاء بالمعامرة وإهكان اللقي الحكم بالسماع إلى النقاد 


ون التيمي لم يسمع من صحابي غير آنس » وأن الشعبي لم يسمع من عائشة» 
ولا من عبد الله بن مسعود » ولا من أسامة بن زيد » ولا من علي » إن رآه رؤية › 
ولا من معاذ بن جبل » ولا من زيد بن ثابت » وأن قتادة ‏ يسمع من صحابي 
ی 

وقد آخرج الحاكم لبعض هؤلاء عمن نفى سم اعه منه ' وقال بعد أن 
آخرج حديثا لقتادة » عن عبد الله بن سرجس » مع آنه نفى سماع قتادة من 
صحابي غيرآنس : «ولعل متو هما يتوهم أن قتادة م يذكر ساعا من عبد الله بن 
سرجس » وليس هذا بمستبدع » فقد سمع قتادة من جماعة من الصحابة م يسمع 
منهم عاصم بن سليان الأحول » وقد احتج مسلم بحديث عاصم » عن عبد الله 
بن سرجس » وهو من ساكني البصرة» ” . 

وعلق عليه الأخ حاتم بأن الحاكم يكتفي بالمعاصرة؛ لأن قتادة ليس له 
تصريح بالسمإع من عبد الله بن سر جس » فذكر الأخ حاتم ما له وترك ما عليه 
فإن هذا التصرف من الحاكم ينقض ما قرره ني «معرفة علوم الحديث) » والأخ 
حاتم يريد أن يجعل تصرفه في «المستدرك) متوافقا مع مافهمه من كلامه على 
الإإسناد المعنعن » وما حرره في تعريف المسند. 


)۱( «(معرفة علوم الحديث» ص ١١١‏ . 
(۲) «المستدرك) ۱ :1۸7 ۳۷:21٤٤:‏ 10". 


. ۱۸١:١ «المستدرك)‎ )۳( 


شرط العام بالسماع في اللسناد المعنعن 
بل وينقض بحثه الآخر في «المرسل الخفى) » فإن قتادة مدلس » معروف 
بالتدليس » والآخ حاتم معترف بذلك » فلا ثبت له سماع ممن روى عنه إلا 
بالتصريح » كا نقل الإجاع على ذلك مسلم » وبنى عليه الخ حاتم كتابه 
«المرسل الخفي» » اللهم إلا إن كان الآخ حاتم سينقض هذا الإجماع أيضافي 
بحث آخر » وحينئذ فلا مفر من القول بأن الحاكم في «المستدرك» غير الحاكم في 


کا چ 


وكذلك قول القابسى : «البين الاتصال : ما قال فيه ناقلوه : حدثنا أو 
أخبرنا» أو أنبأنا » أو سمعنامنه قراءة عليه » فهذا اتصال لا إشكال فيه» 
وكذلك ما قالوا فيه : عن » عن » فهو متصل » إذا عرف أن ناقله أدرك المنقول 
عنه إدراکا بینا » ولم یکن ممن عرف بالتدلیس» ‏ . 

وقول أبي عمرو الداني : «وما كان من الأحاديث المعنعنة التي يقول فيها 
ناقلوها : عن » عن - فهي متصلة بإجماع آهل النقل » إذا عرف أن الناقل أدرك 
المنقول عنه إدراكا بينا » ولم يكن ممن عرف بالتدليس » وإن لم يذكر ساعا» ‏ . 

فاللإدراك البين هنا قد يكون المراد به المعاصرة البينة » وقد يكون زيادة على 
ذلك آي إمكان اللقي » وانتفاء الموانع » وقد يكون أيضا التحقق من السماع › 


)۱( «الموطأ» برواية ابن القاسم وتلخیص القابسي ص ۳۹ . 
(۲) «السنن الأبين» ص ٩١‏ . 


الفمل الثالث. أدلة نسبة اللكتفاء بالمعامرة وإهكان اللقي الحكم بالسماع إلى النقاد 


والعلم به » وقد يكون زيادة على ذلك » آي طول الصحبة » فإن لفظ الإدراك 
يطلق ويراد به السماع » وكونه أكثر في المعاصرة لايمنع من قيام احتمال غيره» 
رد شار إل الأنكق الق العضن اتن رفحةدة وذ كر الاخع ال الأول: 
والاخ 

وكذا فهم ابن الصلاح من عبارة القابسي : «إذا درك المنقول عنه إدراكا 
بينا) آنه زيادة شرط على ثبوت اللقاء والسماع » بل نقل عن آبي عمرو الداني آنه 
شرط أن يكون معروفا بالرواية عنه» وهو زيادة شرط على ثبوت اللقاء 
العا 

وقول الخ حاتم إن النصين واضحان في الاكتفاء بالمعاصرة - لا يسلم 
له» فالاحت|الات الأخرى قائمة أيضا . 

وقد استدل الخ حاتم على ما ذهب إليه بالنسبة للقابسي با مال الذي 
ذكره القابسي مثالا للحديث المتصل » وهو قول القابسي : «وإنا مل قول ابن 
شهاب : ن عمر بن عبد العزيز خر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير » 
حمل المتصل - لاستيقان صحبة ابن شهاب لعروة » مع سلامته من التدليس » 
وكذا قول عروة : كذلك كان بشير بن أبي مسعود بحدث عن أبيه»لاستيقان 


إدراك عروة من هو أكبر من بشير » على أن في حديث غير مالك بيان اتصال 


. ٦١ «السنن الأبين! ص‎ )١( 
. ٠۲۸: ١ وانظر أيضا : (شرح مسلم» للنووي‎ » ۲۲٤ «مقدمة ابن الصلاح» ص‎ )۲( 


شرط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن 
ذلك» ‏ . 
فلمخالفه أن يقول : هذا دليل على اشتراط العلم بالسماع » فإن سباع عروة 

من بشير معروف » ثم زاده القابسي إيضاحا بان هذا الحديث بعينه قد جاء 


مصرحا فيه عروة بالسماع من طريق آخر » ولاشك أن هذا - بالاتفاق - آقوى » 
إذ ينتفي احتمال اللإرسال وإن كان نادرا . 

وقول ابن طاهر المقدسي في بيان شر ط الشيخين : «إذ كانا رحمه| الله تعالى 
لإ يخرجا إلا عن ثقة عدل حافظ » يحتمل سنه ومولده السماع ممن تقدمه» "» 
كلام مستقيم لا إشكال فيه » فهو قد ذكر ما اتفقا عليه من الشرط »وهو أن 
یکون سن الراوي ومولده يحتمل ساعه ممن روی عنه » وسکت عم زاد على 
ذلك » وهذا كا قال النووي في «التقريب» : «والصحيح الذي عليه العمل »› 
وقاله ا لجاهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول أنه متصل › بشرط أن لا 
يكون المعنعن مدلسا» وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضا» . 

فقد رأيت بعض الباحثين يستدل به على أن النووي يذكر عن الجمهور 
كقول مسلم » ونه يختاره في كتابه هذا» وليس الأمر كذلك » فإن النووي ذكر ما 
اتفقوا عليه من الشروط ثم زاد ما اختلفوا عليه » فقال بعد نصه السابق : «وفي 


اشتراط ثبوت اللقاء » وطول الصحبة » ومعرفته بالرواية عنه » خلاف » منهم 


(۱) «الموطاً برواية ابن القاسم وتلخيص القابسي» ص ۳۹ . 
)۲( «الجمع بين رجال الصحيحين» ٠: ١‏ . 


الفمل الثالث. أدلة نسبة اللكتفاء بالمعامرة وإهكان اللقي للحكم بالسماع إلى النقاد 


من لم يشترط شيئا من ذلك » وهو مذهب مسلم بن الحجاج » وادعى الإجماع 
فيه» ومنهم من شرط اللقاء وحده» وهو قول البخاري » وابن المديني » 
e ENS‏ 

فالفرق بين ابن طاهر » والنووي » أن الأول ذكر ما اتفقا عليه » وسكت › 
آما النووي فزاد ذكر ما اختلفوا فيه . 

وأخيرا لابد من وقفة مع ما ذكره الخ حاتم عن ابن حزم أنه ينقل الإهاع 
على مذهب مسلم » وهذا نص ابن حزم » أنقله بطوله » إذ لا مفر من ذلك › قال 
ابن حزم : «وإذا علمنا أن الراوي العدل قد أدرك من روى عنه من العدول» 
فهو على اللقاء والسماع » لأن شرط العدل القبول » والقبول يضاد تكذيبه في ن 
يسند إلى غيره مالم يسمعه » إلا أن يقوم دليل على ذلك من فعله » وسواء قال : 
حدثنا » أو نبنا » أو قال : عن فلان » أو قال : قال فلان » كل ذلك محمول على 
السماع منه » ولو علمنا أن أحدا منهم يستجيز التلبيس بذلك كان ساقط العدالة» 
في حكم المدلس » وحكم العدل الذي قد ثبتت عدالته فهو على الورع والصدق» 
لا على الفسق والتهمة » وسوء الظن المحرم بالنص » حتى يصح خلاف ذلك » 
ولا خلاف في هذه الجملة بين أحد من المسلمين » وإنم| تناقض من تناقض في 


(۱) «التقریب» ۱ ٠» ۲٠٤:‏ وانظر : «إرشاد طلاب الحقائق» ص ۸٦‏ . 


)۲( «الإحكام في أصول الأحكام» 4:۲ . 


شرط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن 

ولا شك أن الاعتاد على نص ابن حزم هذا يدل على أن فاعل ذلك ل 

يفهم مراده مع وضوحه » ولا آقول إنه قد فهمه وتغافل » وذلك إحسانا للظن 
بالآخ حاتم . 


وأرجو أن يعيد نظره في نص ابن حزم مرة آخرى؛ فنص ابن حزم ليس 
فيه نقل للإجماع » وإنها هو رآي له هو » وقوله : «ولا خلاف في هذه الجملة بين 
أحد من المسلمين . ۰ راجع إلى قوله : «وحكم العدل الذي قد ثبتت تت عدالته 
فهو على الورع والصدق » لا على الفسق والتهمة » وسوء الظن المحرم بالنص »› 
حتی يصح خلاف ذلك) . 

وكونه راجعا إلى هذه الجملة بين ظاهر » لا يحتاج فهمه إلى تكلف » ويدل 
عليه تعبيره بقوله : «بين أحد من المسلمين» » ويدل عليه أيضا بوضوح قوله : 
«وإنما تناقض من تناقض ني تفريع المسائل» » فأي مسائل تتفرع على مسألة 
الساع ؟ لاشك آنه يريد المسائل المتفرعة على قضية حكم العدل الذي ثبتت 
عدالته . 

وما أصل المسألة فإنما يذكر ابن حزم ريه فيها » ويستدل عليها بالإجماع 
على حکم من ثبتت عدالته . 

SS 
إِذ هو بث يشير إلى خلاف في مسألة السماع » وذلك في قوله : «وإنم) تتاقض من‎ 
تناقض في تفريع المسائل» » يعني أنه موافق على حكم العدل » ومع هذا خالف‎ 
. في مسألة السماع‎ 


الفمل الثالث. أدلة نسبة اللكتفاء بالمعامرة وإهكان اللقي للحكم بالسماع إلى النقاد 


الأمر الثاني : أن هذه النقول عن أئمة متأخرين » جاءوا بعد مسلم » وبعد 
عصر النقد » وهذه قضية لابد من مراعاتها عند التعرض لقواعد المحدثين » ومن 
يذهب إلى أن النقاد على اشتراط العلم بالسماع لا ينازع أن كثيرا من المتأخرين 
على ما قاله مسلم » وقد نص على ذلك ابن رجب » وسمی منهم ابن حبان ° 
فکیف بمن بعده ؟ 

وقضية المتأخر وابتعاده عن منهج النقاد الأولين إدراكه في غاية الآهمية» 
فالملاحظ أن المتأخر كلا وجد طريقا متساعافي النقد سلكه » ولازلنا نعاني من 
هذا إلى اليوم » وتعد مسألة السماع ليست ذات بال في مسائل أخرى خطيرة 
جداء كالتفرد » والتعليل » اختلف فيها منهج المحأخر عن طريقة المتقدمين 
ومنهجهم. 

ویتأكد هذا إذا كان الإمام من غير المختصين بعلم الحديث » كالقابسي »› 
وأبي عمرو الداني » وابن حزم » فإن الدراسات النقدية للسنة وقواعدها قد 
تأثرت كثيرا بآراء آهل الفنون الأخرى » والأخ حاتم يدرك ذلك » بل منهم من 
بعد جدا عن قواعد أئمة النقد » فلو نظرت في القواعد التي يقررها ابن حزم 
لرأيت عجبا » في اجرح والتعديل » وفي التفرد » وزيادات الثقات » وفي التعليل» 
وربا قرر قاعدة لم يسبت إليها ء ولم يوافقه أحد عليها » بل ربم) تجاوز ذلك إلى 
عيب أئمة النقد في قواعدهم » والتشنيع عليهم » وليس هذا موضع شرح ذلك › 


)۱( «شرح علل الترمذي» OAN:Y‏ . 


® شرط العلم بالسماع في اللسناد المعنعن 
والأخ حاتم في كتابه «ا منهج المقترح» سلخ ابن حزم بها لا يصح معه أن ينقل عنه 
خرفا قن على شو اعد فن ال 

وحينئذ فالاعتاد على كلام هؤلاء في مسألة خطيرة كهذه » يتغير الحكم 
فيها بذكر كلمة أو حذفها - ليس بمستقيم. 

وقد يقال بأن الاعتهاد ليس على آراء المتأخرين » فالاعتاد على نقلهم 
للإجماع » فالجواب أنه ليس في كلامهم نقل لجاع على مذهب مسلم » فمنهم 
من کلامه حتمل » ومنهم من کلامه ني غير مسألتنا » ومنهم من کلامه ري له 


8 
ثم هاهنا آمر لابد من مراعاته » وهو أنه على افتراض نقل المتأخر للإجماع 
على ما ذکره مسلم » فلا بعد أن یکون متأثرا با قاله مسلم » ومستروحا له » وقد 
قال ابن رشيد خاطبا مسلم : «وقد كنت آرى قدي| - إبان كنت مقلدالك في 
دعوى الإجماع في أن (عن) حمولة على الاتصال ممن ثبتت معاصرته لمن روى 

عنه...) 7 . 
ولم ينته الآمر هنا » فللأخ حاتم کلام أطال فيه » وفرقه في بحثه » وحیث لا 
یمکن سوقه بطوله فإني سأختصره » ثم آنظر فيه. 


ويتلخص كلامه في أن بحثه عمن نقل الإجماع بعد مسلم على مذهبه إنع) 


. ٠١١ «السنن الأبين» ص‎ )١( 
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هو تحصيل حاصل » ولا يضر أبدا عدم وجود ذلك » فإن مسلم| قد نقل الإجاع» 
واستدل للمذهب » ولم يأت مدعي خطأً مسلم بنقل واحد يعارض ذلك » فأنتم 
اللحتاجون لنقض نقل الإجاع » ولم تأتوا بنص واحد يعارض ذلك » بل لم تأتوا 
بنص عن أحد يخالفه » لا قبل مسلم » ولا بعده . 

وقد بقي العلماء - ومنهم من انتقد أحاديث في اصحيح مسلم» 
كالدارقطني » وأبي الفضل الشهيد » ومنهم من كتب في شرط الشيخين » كابن 
مندة » وابن طاهر » والحازمي - ساكتين موافقين لمسلم » م يتعرض أحد منهم 
لكلام مسلم » ولا اعترض عليه » بل إن مسلا عرض كتابه على أبي زرعة 
الرازي » فاعترض عليه بو زرعة لتخريجه لبعض الضعفاء » واعتذر مسلم عن 
ذلك » وقبل أبو زرعة عذره » في قصة مشهورة » ولم يتعرض أبو زرعة لكلام 
مسلم في الإسناد المعنعن » ولا اعترض على نقله الإجماع . 

وأول من اعترض على مسلم في كلامه هو القاضي عياض المتوف سنة 
٤‏ . وهو الذي ذكر أن المخالف لمسلم هو البخاري » وابن المديني » فنسب 
شرط العلم بالسماع إليه| » دون أن يذكر دليلا على ذلك »ومن جاء بعده - 
كابن الصلاح » والنووي » وابن رشيد » والمزي » وابن تيمية » والذهبي » وابن 
رجب » والعراقي » وابن حجر »» وغيرهم من الآئمة والباحثين إلى عصرنا 
هذاء من يرجح قول مسلم أو من يرجح خلافه - إنم)ا كانوا مقلدين للقاضي 
عياض » أو من نقل عنه » أخذوا قوله بالتسليم » دون دراسة وتمعن » فصار 


همهم الموازنة بين مذهب مسلم » وما نسب إلى البخاري وابن المديني وغيرهما» 


شرط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن 
آما التحقيق في صحة نسبه ذلك إليهم فلم يشتغلوا به » ولم يستقرؤوا النصوص» 


طويلة » فوجد أن الآئمة - منذ القاضي عياض » إلى مجيئه - مجمعون على خطأً | 


E E CT 

وما يدل على خطاً هؤلاء الأئمة أن مسلا جازم جدا بالرآي الذي طرحه» 
وأطال في الاستدلال له » وهو إمام ناقد يبعد خطؤه ني مثل هذه المسألة المهمة . 

وهو أيضا قد نسب القول الذي بخالفه إلى جاهل خامل الذكر » ذكر أنه 
متردد في الرد عليه » وأنه لو ترك ذلك لكان مصيبا » إذ تركه إماتة لقوله » ولكنه 
عزم على الرد عليه خشية أن يغتر أحد بكلامه » والقاضي عياض يقول إن 
المقصود بالرد البخاري » وعلي بن المديني » ثم جرى الاختلاف بعد ذلك في أا 
المقصود بالرد ؟ فهل يعقل أن يصف مسلم البخاري » وهو شيخه الذي تتلمذ 
عليه » وله كات معروفة في تعظيمه والرفع من شأنه بتلك الكلمات الخشنة 
جدا؟ وهل يعقل أن يصف إماما عظي) » من أئمة النقد كعلي , بن المديني هذه 
الأوصاف ؟ 

ثم إن استقراء صنيع النقاد في تطبيقاتهم » وكذلك صنيع البخاري في 
(صحيحه» يدل على نهم على المذهب الذي حرره مسلم » ورد على خالفه. 

وما يؤكد هذا أن البخاري قد أخرج ستة من الأسانيد التي ساقها مسلم » 


ذاكرا آنا لم يثبت فيها السماع » والأئمة بصححونا . 
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EE 

فاتضح من كل ذلك آن الذي یعنیه مسلم هو کا قال مسلم : جاهل خامل 
الذكر » آي أنه ليس من آئمة النقد» وصح بذلك أن المسألة إجماع منهم . 

هذا ملخص کلام الخ حاتم وهو - کا ذكرت - طويل جدا» اختصرته » 
یبدئ فيه ویعید » خرج في کثیر من عباراته عن طوره » واستخدم في مناقشته 
للأئمة عبارات خشنة » واتهمهم فيها بالجناية على مسلم والبخاري » وألمح إلى 
ہم م يتأدبوا معها كا ينبغي » وختم كلامه بن غرضه الدفاع عن (صحيح 
مسلم» أولا » ثم الدفاع عن السنة النبوية بنسف قاعدة قررت على مَرّ العصور 
کان ها - کا بقول = أثر كر في نقد السننة. 


وبادئ ذي بدء فإني لن أتعرض هنا لمنقاشة أسلوبه وعباراته » فرب| أعود 
إلى ذلك في| بعد » وسأتكلم هنا على آدلته التي ذكرها » مع ملاحظة أن كثيرا من 
استدلالاته التي سقتها عبارة عن كلام إنشائي لا بحسن استعماله في المسائل 
العلمية ‏ إذ هو يعتمد على قوة البيان » مع قلة احترام للمخالف » ومع ذلك 
فلابد من التعرض له » لأني رأيت بعض الأخوة يتأثر كثبرا بمثل هذا الأسلوب» 
وتربكه كثرة علامات الاستفهام والتعجب . 

ثم إن مناقشة كلامه يجتمل التطويل أيضا » فهو قد تعرض لقضايا ليست 
في صلب المسألة » ويحتاج الحديث عنها وتأصيلها إلى شيء من البسط » غير أي 
- خشية انفراط عقد الموضوع » وتشتت القارئ - سأختصر الكلام ما أمكن . 

# فقوله إن مدعي خطا مسلم م يات بنقل واحد يعارضه - غير صحيح »› 
فقد تقدم في الفصل السابق النقل عن الشافعي » وذكرت هناك أن الخ حاتم 


© شرط العلم بالسماع في الإسناد الممنعن 
تعسف جداني تأويل كلامه » وأن شارح «الرسالة» أبا بكر الصيرفي قد صرح 
بأن الشافعي يشترط العلم بالسماع » وصحح الصيرفي هذا الشرط » لكن الأخ 
حاتم اكتفى بالنقل عن ابن حجر في فهم كلام الشافعي » وآنه يدل على اشتراط 
العلم بالسماع » وترك النقل عن الصيرفي » وكذاترك النقل عن ابن رجب»› 
والسخاوي » لكن المهم هنا هو إغفال النقل عن الصيرفي »وكانت وفاته سنة 

ولا يقال : الصيرفي من آهل الأصول » وقد ذكرت قبل قليل أن مثل هذه 
المسألة تأخذ من أهل الفن - لأن المقصود هنا هو شرحه لكلام الشافعي. 

ثم إن الآخ حاتم قد كرر مرارا أن الآمة كلها ساكتة عن القول باشتراط 
العلم بالسماع مجمعة على عدم اشتراطه » حتى جاء القاضي عياض المتوف سنة 
٠ ٤‏ » فنسبه إلى البخاري وابن المديني » وحينئذ فكلام الصيرني ينقض عليه 
قوله » وكأنه لذلك آغفله » ولم ينظر فيه . 


وتقدم النقل في الفصل السابق أيضاعن الجميدي وهو من تلامذة 
الشافعي» وإن كان الخ حاتم قد أوّل كلامه بم| يوافق شرط مسلم » وتقدم 
النظر في هذا. 

ومن تقدم النقل عنه أيضا ابن حبان » وكلامه لا يقبل التأويل » لكن الأخ 
حاتم تخلص منه بطريقة غريبة » أوضحتها هناك . 

وكذلك الخطيب البغدادي » وابن عبد البر » وكلامهي) صريح أيضا» فهو 
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في قل الأحوال نقل للخلاف » لكنه تعسف جدا في تفسير كلامه| » فجعله نقلا 
للإجماع على قول مسلم » وظهر تعسفه ب) لا مزيد عليه في تفسير كلام الخطيب . 

فكل هؤلاء قبل القاضي عياض . 

# وقول الخ حاتم : إن أحدا ممن تعرض ل «اصحيح مسلم» بالنقد ل 
يناقشه في دعوى الإجماع » وأن من تكلم في شرط الشيخين لم يشر إلى الاختلاف 
بينه » في هذا الشرط » حتى جاء القاضي عياض » فتكلم في المسألة فكلام الأخ 
حاتم هنا ملم لکن لا یدل على مراد » فالساکت لا يصح أن ینسب له قول 
> فلم ينص أحد على هذا الشرط لا بموافقة ولا بمخالفة سوى ابن طاهر 
المقدسي » وكلامه لا يدل على مراد الخ حاتم » كا تقدم النظر فيه قريبا . 

ثم إن الذين انتقدوا مسلا كان غرضهم تتبع أحاديشه ونقدهاء وأما 
مقدمته فلم يتعرضوا ها بشيء » وفيها - بالنسبة لانتقاد مسلم - ماهو آهم من 
قضية العنعنة بين المتعاصرين » ذلك أن مسلا قد نص في مقدمته آنه سيذكر في 
كتابه شيئا من علل الأحاديث » فقال بعد أن تحدث عن التفرد ومتى يقبل : (قد 


شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم» 


(1) ذكر الخ حاتم ني معرض حديثه عن الذين ألفوا في شرط الشيخين ثلاثة أئمة » وهم ابن 
منده » وابن طاهر » والحازمي » وقال إننا نحمد الله تعالى نهم كلهم قبل القاضي عياض» 
وليس الأمر كا ذكره بالنسبة للحازمي » فقد كانت وفاته سنة ٥۸٤‏ وتوفي عياض 


شرط العام بالسماع في اللسناد المعنعن 
ووفق ها » وسنزيد - إن شاء الله - شرحا وإيضاحاني مواضع من الكتاب » 
عند ذكر الأخبار المعللة » إذا أتينا عليها ني الأماكن التي يليق بهاالشرح 
والإيضاح - إن شاء الله تعالى  »-‏ . 


وكلامه هذا يدل على أن هناك ألفاظا وطرقا في «(صحيحه» اخرجها لبيان 
علتها » أي لتضعيفها . 

Aes AOE E 
تعليله » وقد انتقده بقوة في كتابه «التمييز) » وهذه مسألة عظيمة جداء لولا‎ 
خشية الإطالة لسقت آمثلة ها » وهي تحتاج إلى بحث خاص عميق » وإلى باحث‎ 
. متوازن‎ 

وحینئذ کان حق مسلم على منتقديه أن يذكروا هذافي مقدمات كتبهم في 
نقده » ون يشر حوه ویفسروه » وان يعتذروا له ویوضحوا غرضه من إخراج 
بعض الألفاظ والطرق المنتقدة » وكل هذا لم حدث » ومن نظر في كتاب «علل 
الآحاديث في كتاب «الصحيح)» لمسلم بن الحجاج» » لأبي الفضل الشهيد» أو 
«التتبع» للدارقطني » أدرك ذلك بسهولة » بل إغهم يذكرون مانص مسلم على 
ان 7 


وقد لجأ المدافعون عن «(صحيح مسلم) إلى ما ذكره ني المقدمة » وآنه 


)۱( (صحیح مسلم) ۸-۷:۱ . 
(۲) انظر : «الأجوبة على ما شكل الدارقطني على صحیح مسلم» ص ۳٠۹‏ . 


الفمل الثالث. أدلة نسبة اللكتفاء بالمعامرة وإهكان اللقي الحكم بالسماع إلى النقاد 


على زيادة : «وإذا قرا فأنصتوا» في حديث أبي موسى الأشعري : «وإن) راد 
مسلم بإخراج حديث التيمي (يعني بهذه الزيادة) ليبين الخلاف في الحديث على 
قتادة › لا أنه يشته...” . 

وأوضح بيان لذلك كان للقاضي عياض » حيث قال موضحا وفاء مسلم 
بها وعد به : «وكذلك أيضا علل الأحاديث التي ذكر ووعد أنه يأتي اء وقد 
جاء بها ني مواضعها من الأبواب » من اختلافهم في الأسانيد » والإرسال 
والاسناد » والزيادة والنقص » وذكر تصاحيف المصحفين» " . 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد » فالآحاديث المنتقدة على مسلم مما يمكن أن 
يقال فيه إنه بين علته غيض من فيض بالنسبة لما م ينتقد » وما زال الآئمة يعزون 
كل حديث في (صحيح مسلم» إليه > حتجين به » غير ملتفتين إلى كيفية إخراج 
مسلم له » واحتمال آن یکون قصد تعليل بعض أسانيده » او الفاظه » وهو آمر 
مشكل جدا» تصبح قضية العنعنة بين متعاصرين معه أمرافي غاية السهولة . 
هذه القضية في مقدمته » ويقارن ذلك ببعض الناذج التي تعرض هما بالتعليل » 


(1) «الأآجوبة عا آشکل الدارقطني على صحیح مسلم» ص ۱١۹‏ » وانظر أيضا حديث (۲۳)» 


. )۲٥( وحدیث‎ 


(۲) «إكال المعلم» ١‏ :۸۷. 


شرط العلم بالسماع في الإسناد الممنعن 
مثل حديث : «من أدرك ركعة مع الإمام» “» وحديث : «أفاً نتقضه للحيضة 


والجنابة» . وحديث : «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس » ويقول خيراء 


وينمي خیرا» ‏ . 

وهناك قضية آخرى في مقدمة (صحيح مسلم» وقع في تفسيرها لبس » فقد 
ذكر أن رواة الأخبار على ثلاث طبقات » الحفاظ المتقنون » ومن في حفظهم 
شيء» والمتروكون المتهمون » وآنه سيذكر أولا روايات آهل الطبقة الأول » ثم 
يتبعها بروايات آهل الطبقة الثانية » ولا يتشاغل بتخريج روايات آهل الطبقة 
الثالثة » هذا ملخص كلامه” . 

فذكر الحاكم أن مسلا لم يقدر له إلا الفراغ من الطبقة الأولى » واخترمته 
لمنية قبل أن يتم غرضه إلا من القسم الأول ٠‏ وذكر هذا أيضا آبو علي 
ا لجياني”» وكأنه تابع فيه الحجاكم . 


ثم جاء القاضي عياض فتمعن سياق كلام مسلم مستقرئا كتابه » فوجد أن 


(1) «صحيح مسلم» حديث )٠٠۷(‏ » وانظر رسالة : «هل يدرك المأموم الركعة بإدراكه الركوع 
مع الإمام»؟ للمعلمي ص ٤٤‏ . 

(۲) «صحیح مسلم) حدیث (۳۳۰) . 

(۳) «صحیح مسلم» حدیث )۲٦۰١(‏ . 

. ۷-٤:١ «صحيح مسلم)‎ )٤( 

() «المدخل إلى الصحيح» ص ٠ ١١١‏ و«المدخل في أصول الحديث» ص ۸۷ . 

() «إکال المعلم» ۹۳:۱ . 
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ما ذهب إليه هذان الإمامان غير مستقيم » ولا يتوافق مع كلام مسلم وصنيعه › 
والصواب أن مسلا قصد بكلامه في المقدمة شرح ما صنعه في كتاب «الصحيح» 
الموجود » قال عياض : «هذا الذي تأوله أبوعبدالله الحاكم على مسلم من اخترام 
المنية له قبل استيفاء غرضه - ما قبله الشيوخ » وتابعه عليه الناس »في آنه ل 
يكمل غرضه إلا من الطبقة الأولى » ولا أدخل في تأليفه سواهاء وأنا قول إن 
هذا غير مسلم لمن حقق نظره » ولم یتقید بتقلید ما سمعه ... » ووجدته - یر حمه 
الله - قد ذكر في أبواب كتابه وتصنيف أحاديثه حديث الطبقتين الأوليين التي 
ذكر في آبوابه » وجاء بأسانيد الطبقة الثانية التي ساها وحديثها كا جاء بالآولى » 
على طريق اللإتباع لأحاديث الأولى والاستشهاد بها » أو حيث ل جد في الباب 
للأولى شيئا ... 

وقد فاوضت في تأويلي ني هذا ورأيي فيه من يفهم هذا الباب » فا وجدت 
منصفا إلا صوبه » وبان له ما ذكرت » وهو ظاهر لمن تأمل الكتاب وطالع 
مجموع الأبواب» ‏ . 

والمقصود ما تقدم كله التنبيه على أن ماصنعه الخ حاتم من التهويل بكون 
القاضي عياض هو ول من ذكر أن ما رده مسلم هو قول البخاري وابن المديني» 
وآن ذلك دليل على ضعف ما ذهب إليه القاضي عياض لتأخر زمنه » وسكوت 
الناس قبله » هذا الصنيع لا ينبغي أن يلتفت له . 


(1) اإكال المعلم» ۱ ۸٦:‏ - ۰۸۷ وانظر یضا۱ ٩٤:‏ . 


® شرط العام بالسماع في الإسناد المعنعن 

ثم إن المتأمل ني كلام القاضي عياض يتلمس منه آنه ينقله عمن سبق كأمر 
متقرر مشهور » فإنه بعد أن قال : «والقول الذي رده مسلم هو الذي عليه أئمة 
هذا العلم : علي بن المديني » والبخاري » وغيرهما» عقب عليه بقوله : «ولابد ن 
يشترط أن يكون الراوي مع ذلك ممن لا یعرف بالتدلیس » »ثم نقل شیا من 
كلام ابن عبد البر الماضي في المببحث الأول من الفصل الثاني. 


وأما عرض «صحيح مسلم» على أي زرعة فهو في كلمة مشهورة متداولة 
لمسلم » وراو يها عن مسلم مكي بن عبدان » قال : (سمعت مسلم بن الحجاج 
يقول : عرضت كتابي هذا المسند على بي زرعة » وكلما شار علي في هذا الكتاب 
آن له علة وسببا تركته بقوله » وما قال إنه صحيح » وليس له علة» هذا الذي 


ا 


ول أقف على هذا النص مسندا إلى مكي » وهو مشكل » فإن أبا زرعة مع 
ثنائه على مسلم في معرفة الحديث الصحيح كان شديد الحمل على مسلم في 
تأليف كتابه «الصحيح» » وذلك ثابت عنه » نما بوهن ما في الرواية السابقة » قال 
البرذعي : «(شهدت أبا زرعة ذكر كتاب «الصحيح» الذي آلفه مسلم بن الحجاج 
ثم الفضل الصائغ على مثاله » فقال لي أبو زرعة : هؤلاء قوم أرادوا التقدم قبل 
أوانه » فعملوا شيئًا يتشوفون به » ألفوا كتابا م يسبقوا إليه » ليقيموا لأنفسهم 


. ٠١٤١:١ «إكال المعلم»‎ )١( 
. ۲ «صيانة صحيح مسلم» ص 1۸ » و«سير أعلام النبلاء»‎ (۲) 


الفمل الثالث. أدلة نسبة اللكتفاء بالمعامرة وإهكان اللقي للحكم بالسماع إلى النقاد 


رياسة قبل وقتها . 

وآتاه ذات يوم - وأنا شاهد - رجل بكتاب «الصحيح» من رواية مسلم» 
فجعل ينظر فيه » فإذا حديث عن أسباط بن نصر » فقال لي أبو زرعة : ما أبعد 
هذا من الصحيح » يدخل في كتابه أسباط بن نصر !!» ثم رى في الكتاب قطن 
بن نسير » فقال لي : وهذا اَم من الأول » قطن بن نسير وصل أحاديث عن 
ثابت » جعلها عن أنس » ثم نظر فقال : يروي عن أحمد بن عيسى المصري في 
كتابه «الصحيح» » قال لي آبو زرعة : ما رأيت أهل مصر يشكون في أن أحمد بن 
عيسى - وأشار أبو زرعة بيده إلى لسانه » كآنه يقول : الكذب - »ثم قال لي : 
يحدث عن آمثال هؤلاء » ويترك محمد بن عجلان ونظراءه » ويطرق لأهل البدع 
علينا » فيجدوا السبيل بأن يقولوا للحديث إذا احتج عليهم به : ليس هذافي 
كتاب «الصحيح» » ورأيته يذم وضع هذا الكتاب » ويؤنبه . 

فلا رجعت إلى نيسابور في المرة الثانية » ذكرت لمسلم بن الحجاج إنكار أي 
زرعة عليه روايته في هذا الكتاب عن أسباط بن نصر » وقطن بن نسير » وأحهمد 
بن عيسى » فقال لي مسلم : إن قلت صحيح » وإنم| آدخلت من حديث أسباط » 
وقطن » وآحمد » ما قد رواه الثقات عن شيوخهم » إلا آنه ربم| وقع إل عنهم 
بارتفاع » ويكون عندي من رواية من هو أوثق منهم بنزول » فأقتقصر على 
أولئك» وأصل الحديث معروف من رواية الثقات . 

وقدم مسلم بعد ذلك إلى الري » فبلغني آنه خرج إلى أبي عبد الله محمد بن 
مسلم بن وارة فجفاه » وعاتبه على هذا الكتاب » وقال له نحوا ما قاله أبو زرعة: 


شرط العام بالسماع في اللسناد المعنعن 
إن هذا يطرق لأهل البدع علينا » فاعتذر إليه مسلم » وقال : إن أخحرجت هذا 
الكتاب » وقلت : هو صحاح » ولم أقل : إن ما لم أخرجه من الحديث في هذا 
الكتاب ضعيف » ونحو ذلك مما اعتذر به مسلم إلى محمد بن مسلم فقبل عذره» 


0) 


وحدته) 

وقال ابن الصلاح : «روينا عن بي قريش الحافظ رحمه الله وإياناء قال: 
كنت عند بي زرعة الرازي » فجاءه مسلم بن الحجاج » فسلم عليه وجلس 
ساعة » فتذاكرا » فلا أن قام قلت له : هذا جمع أربعة آلاف حديث صحيح › 
فقال بو زرعة : فلمن ترك الباقي ؟» . 

وذكر هذه الحكاية الذهبي » وزاد فيها : «ليس همذاعقل » لو دارى محمد 
بن بحیی لصار رجلا) ‏ . 

فهذه النصوص تدل على أن أبا زرعة نظر في (صحيح مسلم» » فاعترض 
عليه بأشياء » أحدها ني غرض مسلم وغايته » من تأليف الكتاب» وأن غرضه 
التقدم في الرياسة» وهذا لا ينبغي أن يلتفت له» فالله وحده العام بالنيات» والثاني 


ني كونه مدخلا لهل البدع » وهذا وافقه عليه محمد بن مسلم بن وارة » واعتذر 


)0 «أسئلة البرذعي لاأبي زرعة» ص 1۷٤‏ - 1۷۷ » وانظر : «الأجوبة عا أشكل الدارقطني على 
صحيح مسلم» ص ۳۲۹ » و«شروط الأئمة ا لخمسة» للحازمي ص ۷۳ . 


)۲( «(صيانة صحیح مسلم» ص ٩٩‏ . 
(۳) «سیر اعلام النبلاء» ٥۷١: ٠۲‏ . 


الفمل الثالث. أدلة نسبة اللكتفاء بالمعامرة وإهكان اللقي الحكم بالسماع إلى النقاد 


له مسلم » واقتنع بعذره » والثالث تخريجه للضعفاء » وهو أمر بالغ الأهمية 
بالنسبة للنقاد » إذ الخشية من دخول ما يرويه هؤلاء من مناكير » واعتذر مسلم 
للبرذعي بعذر ظاهر مقبول » ولم يذكر البرذعي أنه ذكر هذا العذر لأبي زرعة»› 
فنقد بي زرعة للكتاب متجه إلى ناحيتين » الاقتصار على بعض الصحيح » وهذا 
هو الذي يطرق لأهل البدع » ودخول شيء من غير الصحيح بسبب التخريج 

وقد شار الذهبي في معرض حديثه عن (صحيح مسلم» إلى أن جماعة ممن 
آدركوا شيوخ مسلم أو بعضهم عملوا عليه مستخرجات لأنفسهم لكونهم - 
وقد آعجبوا بالکتاب - لا یروونه عن مسلم » بسبب نزوله ‏ . 

فالقول بن آبا زرعة نظر في كلام مسلم ني مقدمته ليس هناك ما يثبته › 
حتى مع التسليم بصحة ما نسب إلى مكي بن عبدان » إذ ليس في النص سوى أنه 
عرض أحاديث الكتاب على آبي زرعة » ومع ذلك» فهذه النصوص التي رواها 
البرذعي » وأبو قريش الحافظ » تثبر ريبة قوية ني صحة ما نسب إلى مكي بن 
عبدان » إذ كيف يستقيم كونه تتبع أحاديث الكتاب حديثا حديثا » ونقحه ما 
يراه معللا ومع ذلك ينقده هذا النقد اللاذع ؟. 

وما يؤكد هذا أن مسلا نص في مقدمة کتابه - کا سلف قریبا - آنه 


سیذکر شيئا من علل الآحاديث » فكيف يستقيم هذا مع كونه حذف منه ماذكر 


(۱) «سیر أعلام النبلاء» ٥٦۹: ٠۲‏ . 


شرط العلم بالسماع في الإسناد الممنمن 
P=‏ 


أبوزرعة أن فيه علة ؟ . 


ثم ههنا مر آخر في غاية الآهمية » وهو أن حكايات العرض إنم| تذكر في 
قرفن ر د الاق وان مز ل الكتاب» أحاآن بدك ا ن امسائ 
العلميةء فهذا شيء آخر » فهناك أحاديث في (صحيح مسلم» قد تكلم فيه ا بو 
زرعة » وعللها » ومن كلامه ما يتعلق بالانقطاع وعدم السماع » فلا يصح أن 
يذکر له قول آخر فيها اعتادا على ماني رواية مکي بن عبدان » وهذا ابن ماجه 
جاء عنه قوله : (عرضت هذه «السنن» على بي زرعة الرازي » فنظر فيه » وقال: 
أظن إن وقع هذا في يدي الناس تعطلت هذه الجوامع » أو أكثرهاء ثم قال: لعل 
لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثا ما في إسناده ضعف » أو نحو ذا) . 

وعلق الذهبي على هذه الحكاية بقوله بعد أن ذكر أن في الكتاب مناكير » 
وقليلا من الموضوعات : «قول آبي زرعة - إن صح - فإنما عنى بثلاثين حديثا : 
الآحاديث المطرحة الساقطة » وأما الآحاديث التي لا تقوم بها حجة - فكثيرة » 
لعلها نحو الألف») . 

والعجيب أن الخ حاتم - وقد أطال في قضية سكوت الناس عن مناقشة 
مسلم في دعوى الإحماع» وأجلب فيها بخيله ورجله - قد وقع في) هو أعظم ما 
استبعده » إذ يستبعد سكوت الأئمة ثلاثة قرون حتى ججيء القاضي عياض › ثم 


هو يدعي لنفسه أنه وقف على شىء ظل الأئمة الموافقون لمسلم والمخالفون له 


(۱) «سیر اعلام النبلاء» ۱۳ :۲۷۸ . 


الفمل الثالث. أدلة نسبة اللكتفاء بالمعامرة وإهكان اللقي للحكم بالسماع إلى النقاد 


يخطئون فيه طيلة ثمانية قرون » لم يتنبه أحد منهم إلى الخطاً الذي وقع فيه القاضي 
عياض » فقلدوه فيه » مع وجود الفارق بين الحالتين » إذ الحالة الأولى كان الناس 
ساكتين » ومع هذا شح على القاضي عياض أنه ينبه على ما نبه عليه » وما الحالة 
الثانية فالناس ناطقون » ومع هذا لم يتوان عن الإقدام على خالفتهم » ولاعد 
هذا من دلائل ضعف قوله » فإن كانت الحالة الأولى دليلا على ضعف قول 
القاضي عياض » فالحالة الثانية أقوى دلالة على ضعف قوله. 

# وقوله إن الآئمة بعد القاضي عياض قلدوه دون إدراك » ودون استقراء 
حتى جاء هو فاستقرا نصوص النقاد وصنيعهم » فوجد الآئمة خطئين - كلام 
لا آدري کیف یتفوه به إنسان » وکان یمکنه تقریر قوله دون التصریح بہذا . 

فأما كون الآئمة قلدوه دون إدراك » ونم م يستقرؤوا فقول مردود على 
قائله » فابن رشيد الذي يذكر آنه كان مقلدالمسلم »ثم ترك قوله إلى قول 
خخالفه" حين جاء إلى تحقيق قول ابن المديني » والبخاري » وذكر آنه بجتمل أن 
يكون قوهم| اشتراط تحقق السماع » ويحتمل أن يكونا يكتفيان بتحقق اللقاء» 
قال: «وينبغي أن يحمل قول البخاري » وابن المديني على أن يريدان باللقاء: 
الساع » وهذاالحرف لم نجد عليه تنصيصا يعتمد » وإنا وجدت ظواهر حتملة 
آن يحصل الاكتفاء عندهم باللقاء المحقق » وإن لم يذكر سماع » وأن لايمحجصل 
الاكتفاء إلا بالسماع » وإنه الأليق بتحري) » وآقرب إلى صوب الصواب » فيكون 


. ٠١١ «السنن الأبين» ص‎ )١( 


شرط العلم بالسماع في الإسناد المعنمن 
= 


مرادهما باللقاء والساع معنى واحدا» . 


فعمل ابن رشيد هذا في تتبع نصوص ابن المديني والبخاري ماذا یسمی؟. 
ثم ابن رجب » وابن حجر » وصلته| بكتاب «(صحيح البخاري) » فقد 
شر حه ابن حجر حدیثا حدیثا » وشرح ابن رجب جزءا کبیرا منه » فم اذا یسمی 
عملهم هذا؟ . 

ومن قرفي «فتح الباري» لابن رجب آدرك بسهولة أن هذه المسألة 
حاضرة في ذهنه وهو يشرح الكتاب . 

ولا تكلم ابن رجب على مسألة اشتراط العلم بالسماع أطال فيها النفس » 
ونقل عن الآئمة نصوصا عديدة في اشتراط العلم بالسماع » ثم ذكر ما يعترض به 
عليها » وأجاب عنها» وتكلم على قرائن عدم السماع » وعلى تحقيق مذهب 
ارقا ك 

ونقل ابن حجر عن بعضهم أن اشتراط العلم بالسماع التزمه البخاري في 
«صحيحه» فقط » فرده ابن حجر بقوله : «وأخطا في هذه الدعوى » بل هذا 
شرط في صل الصحة عند البخاري » فقد أكثر من تعليل الأحاديث في «تاريخه» 
تخرد دک ذلك , 

وما استقراء الأخ حاتم الذي يذکر آنه آمضی فيه ثان سنوات » فليست 


(۱) «السنن الأبين» ص ٠٥١‏ . 
(۲) «النکت على كتاب ابن الصلاح» ۲ :0۹۳ . 
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العبرة بالزمن » وقد مضى في المبحث الأول من الفصل الأول شيء من 
استقراءاته » في الكلام على ما ذهب إليه من أن مسلا يعمل بالقرائن بين 
المتعاصرين » والنصوص التي ساقها لذلك » ويأتي في المبحث التالي نهاذج آخرى 
لاستقرائه » وبفحص استقراء الخ حاتم يتبين له ولغيره قيمة استقرائه وفائدته. 

ويأتي عا قريب النظر فيم ذكره من أسانيد خرجها البخاري » وقد ذكر 
مسلم أن السماع لم يرد بين بعض رواتها » وبه يتضح منزلة استقرائه . 

# وقول الخ حاتم إن مسلا جازم بالرآي الذي اختاره » جازم بكونه حل 
إجماع » فيبعد خطؤه في ذلك » فلا يعدو هذا الدليل أن يكون استبعادا لخطاً بشر» 
وهو قريب من ادعاء العصمة له » مع آنه تناقض في قضية استعداد مسلم في 
بحثه هذه القضية » فمرة ذكر أنه أولاها عنايته الخاصة » وحص فيهاعلمه» 
وأخلص فيها جهده » ذكر هذا ليستدل به على استبعاد خطاً مسلم » ومرة ذكر 
آنه م يكن آمام خصم ذي بال » ونه جاهل خامل الذكر » فلذلك لم حزم له كل 
وله » ولا آعد له عدته » ذكر هذا حين راد الجواب عن سهو مسلم » وهو 
يسرد الأسانيد التي م يرد فيها سماع » وهي صحيحة عند أهل العلم » فما ذكره 
ما فيه التصريح بالتحديث عند مسلم نفسه في (صحيحه» في ثلاثة مواضع » وقد 
تقدم شرح هذانفي مدخل الفصل الثالث . 


وآترك للقارئ النظر في طريقة الأخ حاتم في الاستدلال والمناقشة . 


شرط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن 

# وقوله إن ما ذهب إليه بعض الأئمة من كون مسلم يناقش البخاري » أو 

ابن المديني » بعيد جدا » فمسلم تلميذ للبخاري » معظم له » وكذلك علي بن 
يناقش شخصا ليس من آهل العلم بالحديث » ونه جاهل خامل الذكر » فهذا 
القول منه لا يعدوا أن يكون كلاما إنشائيا» يعتمد على جرد الاستبعاد» 


ومناقشته في امور : 

١‏ - من المعلوم أن العبارات الخشنة التي ترد وتقال في معرض المناقشات 
والردود لا يقصد ا حقيقتها » فلا يستغرب ورودها» مه بلغت من عنف 
وقسوة » وهي تستخدم من أجل التهوين من شأن المخالف » وصولا لتضعيف 
قوله » وفعله » والتنفر منه . 

وأكتفى بالاستدلال لذلك من مقدمة (صحيح مسلم» في موضعين اثنين 
استخدم فيه| مسلم عبارة خشنة » شبيهة بعبارته في قضية الإسناد المعنعن . 

قال في نهاية كلامه على وجوب قييز الصحيح من السقيم » وبيان ذلك 
للناس » وشرح سبب موافقته على تأليف «الصحيح) : وبعد - ير حمك الله - 
فلولا الذي ريت من سوء صنيع كثير من نصب نفسه حدثا » في| بلزمهم من 
طرح الأحاديث الضعيفة » والروايات المنكرة» وتركهم الاقتصار على 
الأحاديث الصحيحة المشهورة » مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة ... 
لما سهل علينا الانتصاب لا سألت من التمييز والتحصيل » ولكن من أجل ما 
أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة » بالأسانيد الضعاف المجهولة » وقذفهم 
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بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيو بها - خف على قلوبنا إجابتك إلى ما 
سالت) . 

والكل يعرف آنه م يقصد لا فعله مسلم من الاقتصار على الصحيح قبله 
سوى البخاري » وآما غيرهم فكانت كتبهم تشمل الصحيح وغيره » على 
تفاوت بينها » وهم في ذلك أغراض معروفة » ومع ذلك غمزهم مسلم بقوله : 
ممن نصب نفسه حدثا» » ولا حاجة لشرح ما تومئ إليه هذه الكلمة . 

وقال بعد بيانه لوجوب جرح الرواة والكلام فيهم » وبيان الغرض من 
ذلك » ووجوب الاقتصار في الرواية على أهل الصدق والأمانة : «فإذا كان 
الراوي ها ليس بمعدن للصدق والأمانة » ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه» 
ولم بین ما فيه لغیره من جهل معرفته - كان آث| بفعله ذلك »غاشالعوام 
المسلمين » إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها» أو 
يستعمل بعضها» ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل هاء مع أن الأخبار 
الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس 
بثقة ولا مقنع . 

ولا أحسب كثيرا ممن يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه الأحاديث 
الضعاف والأسانيد المجهولة » ويعتد بروايتهاء بعد معرفته بها فيها من التوهن 
والضعف - إلا أن الذي يحمله على روايتها والاعتداد ا إرادة التكثر بذلك عند 


(۱) «(صحیح مسلم» ۱ :۸ . 


شرط العلم بالسماع في الإسناد الممنمن 
m=‏ 


العوام » ولآن يقال : ما أكثر ما جمع فلان من الحديث » وآلف من العدد» ومن 


ذهب في العلم هذا المذهب » وسلك هذا الطريق فلا نصيب له فيه » وكان أن 
یسمی جاهلا آولى من أن ينسب إلى علم» ”“. 

وقضية انتقاء الراوي لشيوخه إحدى القضايا الهامة ني اجرح والتعديل » 
وقد وقع جماعة كثيرون - ومنهم أئمة حفاظ - فيم ذكره مسلم » وفي كلامه 
إشارة إلى أن منهم من آلف ني السنة » وقد دفعته غيرته على السنة أن يحمل 
عليهم بهذا الكلام » وأنهم لا يستحقون أن ينسبوا إلى علم . 

وقد تقدم قریبا من کلام ابي زرعة في مسلم ما کان ينبغي آن يطوی ولا 
ينشر » في حدته وقسوته » مع آنه سمی مسلا حین آراد ن ينفر من فعله. 

وقد آشار بو زرعة في عبارته الأخيرة إلى شيء من طبع مسلم » وهو آنه 
قليل المداراة » وحينئذ فلا يستخرب صدور مثل هذه العبارات منه » وكذا شار 
الذهبي إلى شيء من ذلك . 

والآئمة النقاد - ومنهم مسلم رحه الله - بشر » يعتريمم مايعتري البشر 
من الغضب والرضا » فلا يستغرب أن يصدر عن الواحد منهم على الندرة ما 


يكون حل انتقاد » ويكفي من ذلك مسألة الآقران وكلام بعضهم في بعض » وقد 


(۱) «(صحیح مسلم» ۲۸:۱ . 
(۲) تكلمت على هذه المسألة في «الجرح والتعديل» في المبحث الثاني من الفصل الثاني. 
(۳) «سير أعلام النبلاء» ٠۲‏ :0۷۳ . 
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قال الحاكم في إبراهيم بن عبد الله السعدي : «ثقة مأمون » إلا أنه طويل اللسانء 
وکان يستخف بمسلم بن الحجاج » فغمزه مسلم بلا حجةا ‏ . 

۲ - أثار الأخ حاتم في كلامه موضوع علاقة مسلم بالبخاري » وصور 
للقارئ أن هذه العلاقة ليس فيها ما يخدشها سوى قضية الإسناد المعنعن » وما 
قيل من أن مسلا يقصد البخاري بالرد » وأطال في ذلك » لكنه ذكر ما له » وترك 
ما عليه » فأسهب جدا في استبعاد أن يقصد مسلم البخاري بالرد» وغمز ولمز 
من افترض أن يكون البخاري هو المقصود بالرد » وهرّل في ذلك جدا» بي أ هب 
به حماس القارئ » وقد كنت آتجنب الكلام في هذا الموضوع » لآن الكلام فيه له 
جوانب سلبية » وكثير منه عفا عليه الزمن » لكن الأخ حاتم اضطرن إليه . 

فبادئ ذي بدء أقول إن حقيقة العلاقة بين مسلم والبخاري يكتنفها شيء 
من الخموض بالنسبة لنا» وليست واضحة كا يوحي إليه كلام الخ حاتم » فهو 
قد أطنب في الحديث عن الجانب الحسن منها » وذكر حكايات في تتلمذ مسلم 
على البخاري » وتردده إليه » وتعظيمه له » وبعض ما ذكره لا إشكال فيه » فهو 
دال على التتلمذ » لكنه ما فتى يردد عبارات التعظيم الواردة في قصة تروى بين 
البخاري ومسلم حول حديث كفارة الملجلس » وهي عبارات مبالغ فيها كثيرا . 

والقصة المذكورة فيها نكارة من جهة إسنادهاء ومن جهة متنهاء وقد 


تقدم إيضاح ذلك في المبحث الأول من الفصل الأول فلا أعيده هناء ولم جد 


(1) «سؤالات السجزي للحاكم» ص ۸۲ . 


شرط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن 
الآخ حاتم ما يستدل به على عبارات التعظيم الصادرة من مسلم سواهاء 
فرددها کثرا . 


وكذلك مايروى في سبب تكدر العلاقة بين مسلم»وحمد بن بحيى 
الذهليء ون ذلك بسبب موقف محمد بن يحيى الذهلي من البخاري » فانتصر 
مسلم للبخاري » وقد أكد عليه الخ حاتم كثيرا » مع آنه ورد بإسناد منقطع › 
والأسانيد المتصلة تذكر سببا آخر لا علاقة له بالبخاري من قريب ولا بعيد . 

والجانب الآخر الذي سكت عنه أذكره دفاعا عن الأئمة الذين أبدوا 
احتم)الا أن يكون المقصود بالرد هو البخاري » وأنهمم معذورون في ذلك » ول 
يرتكبوا جناية كا يصوره الخ حاتم » رغم مافي عبارات مسلم من خشونة 
متناهية » فأوضح للقارئ الكريم أن العلاقة بينهم| فيها كدر في غير هذه المسألة » 
وآن الآئمة قد تكلموا في ذلك قبل القاضي عياض بمدة طويلة . 

وأول ما يبرز من هذا الجانب موقف مسلم في (صحيحه» من البخاري »› 
فلم يرد له ذكر في مقدمته » مع أن المقام يقتضي ذكره والتنويه بشأنه » خاصة عند 
الكلام على سبب تأليف الكتاب » وأنه إجابة لسؤال سائل » ففي كلام مسلم ما 


يشير إلى آنه غير مسبوق إليه » مع أن البخاري هو صاحب فضل السبق في 


(۱) انظر : «تاريخ بغداد» ٠٠١ : ١١‏ » و«تقييد المهمل» ٠١) ٤١١۳۷ - ۳١ : ١‏ . ومسلم م 
يخرج لمحمد بن يحيى الذهلي أيضاء ولذا قال ابن حجر: «وقد أنصف مسلم» فلم يجحدث في 


کتابه (يعني الصحيح) عن هذا» ولا عن هذا). «(هدي الساري» ص۹۱٤‏ . 
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تخصيص كتاب للأحاديث الصحيحة » ومع آن مسلا استفاد كثيرا من صنيع 
البخاري » حتى قال الدارقطني » وقد جرى ذكر «الصحيحين» عنده : «وآي 
شيء صنع مسلم ؟ إن أخذ كتاب البخاري فعمل عليه مستخرجا» وزاد فيه 
زیادات» ' . 

فإذا جئنا إلى الكتاب نفسه فإن مسل| لم يرو عن البخاري فيه حديثا واحداء 
ولا دكا 

ولا يقال : لعله من أجل أنه شارکه في کثیر من شیوخه » لا يقال هذا لأن 
البخاري آعلى منه في شيوخ آخرين لم يدرکهم مسلم » وهو يروي عنهم 
بواسطة» ثم قد فعل ذلك في شيخ البخاري علي بن المديني » فلم جرج عنه 
میم فعا: 

وفوق ذلك - وهو آمر بالغ الأهمية في هذه المسألة - أن هناك أحاديث 
آخرجها مسلم عمن م يسمه من أصحابه » أو علقها عمن لم يبدركه »فلم يذكر 
من حدثه ا » وهذه الأحاديث موجودة عند البخاري موصولة » ونقل محمد 
بن طاهر المقدسي عن بعض مشايخه في أحد الأحاديث التي لم يسم مسلم من 


حدثه بها نه يعني به البخاري » وإنا کنی عن اسمه ‏ . 


(۱) «هدى الساري» ص ١١‏ . 
(۲) انظر : «(صحیح مسلم» الاحادیث )۲٣۳۷( » )۱٥۵۸ - ۱٥۵۷( ›» )۳٦۹(‏ » 


و(صحيح البخاري» الأحادیث (۱۱7) » (۳۳۷) » )۲۷۰١ -۲۷۰۵( » )۲٤۲٤(‏ » 


شرط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن 
ثم إذا جئنا إلى كتب مسلم الأخرى فليس للبخاري فيهاذكر »ول ينقل 
عنه شيئا » ولا نسب إليه معلومة » ولا سؤاله عن مسألة » مع ظهور استفادته 


منه» واقتباسه من كتبه » بل ذهب بعض الأئمة إلى أن غالب كلام مسلم هو 
للبخاري» نسبه مسلم لنفسه » قال بو أحمد الجاكم وهو يتكلم عن كنية راو 
أخطا في ضبطه البخاري» وتابعه مسلم: «وخليقا أن يكون محمد بن إسماعيل 
أبوعبدالله - مع جلالته ومعرفته بالحدیث - اشتبه علیه» فلم| نقله مسلم بن 
ا لحجاج من کتابه تابعه في زلته. 

ومن تأمل كتاب مسلم بن الحجاج في الأسامي والكنى علم آنه منقول من 
كتاب محمد بن إساعيل حذو القذة بالقذة» حتى لا يزيد عليه فيه إلا مايسهل 
على العا عَده» وتجلد في نقله حق ال جلادةء إذ لم ينسبه إلى قائله» وحكاه حكاية 
جردة. 

وكتاب محمد بن إساعيل في التاريخ كتاب لم يسبق إليه» ومن آلف بعده 
شيئا من التاريخ» أو الأسماء أو الكنى» م يستغن عنه» فمنهم من نسبه إلى نفسه» 
مثل أبي زرعة» وأبي حاتم» ومسلم بن الحجاج» ومنهم من حكاه عن محمد بن 
إسماعيل. 


و(تقييد المهمل» ۳ : ۷۹۷ ۸٠٤ . ۸٠۲ - ۸٠١‏ . واغرر الفوائد المجموعة» الأحاديث 


.)(1-1°(.)۷(.)( 0 )1( 
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والله يرحم محمد بن إسماعيل» فإنه الذي ألف الأصول» وبين للناس...» 
وإن كابر العيان مكابر» وعاند الحق معاند» فلا تخفى صورة الحق عند ذوي 
الألباب». 

وقال ابن عساكر : «ومسلم يتبع البخاري في أكثر ما يقول» ‏ . 

فإذا قارنا صنيع مسلم بصنيع تلميذٍ آخر للبخاري وهو الترمذي لاح 
الفرق بينها » وتأكد ما شرت إليه آنفا من أن العلاقة بين البخاري ومسلم غير 
واضحة ال معام » وتحتاج إلى مزيد بحث . 

۳ - في كلام الأخ حاتم مايوحي للقارئ بأن الأئمة - القاضي عياض 
ومن بعده - كانوا جازمين بن مسلا يقصد البخاري بالرد » أو يقصد علي ابن 
المديني » ولم بنصف الخ حاتم في ذلك » وكان ينبغي عليه أن ينقل بعض 
عباراتہم التي توضح للقارئ أن الأئمة إنما يذكرون أن القول الذي رده مسلم 
هو قول البخاري » وابن المديني » وغيرهما» وقد يكون حصل بعض التجوز في 
بعد في تحرير العبارة » فالقاضي عياض يقول : «والقول الذي رده مسلم هو 


الذي عليه أئمة هذا العلم : علي بن المديني » والبخاري » وغيرهما» ‏ . 


(۱) «الکنى» ۲: ۲۷١‏ وفي النسخة تحريف شديد» فاجتهدت في إقامة النص مستعينا بمن نقل 
كلام بي أحمد الحاكم» أو لخصه» انظر: «الإرشاد» ۳: ٩٦۲‏ و«طبقات الشافعية» ۲: .۲۲٠‏ 
(۲( «تاريخ دمشق» ۱١‏ : ۳۷۲ . 


(۳) لإكال المعلم) ٠١٤:١‏ .. 


© شرط العام بالسماع في اللسناد المعنعن 
ونحو هذا قال ابن الصلاح ٠“‏ والنووي » وغيرهما » وقال الذهبي : 
ثم إن مسلا - لحدّة في خلقه - انحرف أيضا عن البخاري » ولم يذكر له حديثاء 
ولا سماه في «صحيحه» » بل افتتح الكتاب بالحط على من اشترط اللقي لمن روي 
عنه بصيغة (عن) » وادعى الإجماع في أن المعاصرة كافية » ولا يتوقف في ذلك 
على العلم بالتقائه) » ووبخ من اشترط ذلك » وإنم| يقول ذلك أبو عبد الله 
البخاري » وشيخه علي بن المديني » وهو الأصوب والأقوى » وليس هذا 
موضع بسط هذه المسألة» “ . 


فكلام هؤلاء الأئمة ليس فيه أن رد مسلم كان على البخاري أو شيخه علي 
بن المديني » ولا أن تلك العبارات موجهة فى) أو لأحدهما» وإنم) فيه أن القول 
الذي رده مسلم هو قوهم) » وقول غیرهما» ومعنی هذا آنه قد یکون مسلم وقف 
على كلام لخير هما من سهل عليه أن يقذفه بتلك العبارات » وظن أن الإجماع 
بخلافه » فحمل عليه تلك الحملة » وقد أوضح هذا ابن رشيد بعبارة غاية في 
الدب وال جال » قال في وصفه لكلام مسلم : «اشتد فيه بالإنكار على قائله» 
وحمل عليه أشد ا لحمل » لعله لم يعلم آنه قول ابن المديني » والبخاري » وكأنه إن 


(۱) «مقدمة ابن الصلاح» ص ۲۲٤‏ 


)۲( (شرح صحيح مسلم) ۱:. 
(۳) «سیر أعلام النبلاء» ۱۲ ٥۷۳:‏ . 
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علمه لكف من غربه » وخفض فم الجناح ولم يسمه الكفاح» ‏ . 

وقد تقدم في المبحث الأول من الفصل الثاني أن الشافعي - وهو متقدم 
على مسلم - قد قرر مذهب اشتراط العلم بالس|اع بعبارة صريحة جداء وكذا 
تلميذه الحميدي » وهو شيخ البخاري أيضا» فتقريره مشهور إذن في تلك 
ا لحقبةء فلا بعد في| قاله ابن رشید من احتمال ن یکون مسلا رآه في کلام من هو 
من أقرانه » أو ممن دونه » فحمل عليه . 

وأيا ما كان الأمر فمن بعد الاحتمالات أن يكون كلام مسلم على ظاهره» 
وأن الذي رآه ني كلامه شخص جاهل خامل » وآنه من غير آهل الحديث » فهذا 
الكلام لا يقبله عقل » وهو يرى مسلا قد حشد للرد عليه ما استطاع من وسيلة» 
واحتج عليه بإجماع آهل النقل » وبحجج في غاية الدقة » وأحضر من أجل ذلك 
عددا كبيرا من الآحاديث » ومن الأسانيد » فمثل هذا لا يكون إلا مع شخص 
يفهم مايقول مسلم ويدركه » هذا ظاهر لاشك فيه. 

وهذا فإن تلك العبارات التي أطلقها مسلم غير مستساغه مطلقا» بغخض 
النظر عمن يقصده » وما زالت موضوع نقد » كا قال ابن رشيد : «وآنكر قول 
( 


من خالفه إنكارا شديدا» بألفاظ خشوشنة » ومعان مستوبلة) 


ولا غرابة أن يبقى الأخ حاتم لوحده فرحا بعبارات مسلم وألفاظه » 


(۱) «السنن الابین» ص ٠٤١۹‏ . 
(۲) «السنن الأبين! ص1۸ . 
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m= 
يراها في موضعها » إذ هي إذا قورنت بألفاظ وعبارات يطلقها في بحوثه على‎ 
. خالفيه » أو من يظنه الفا » تعد من آلطف العبارات وأخفها‎ 

# وما ذكره الخ حاتم من أن أئمة النقد ومنهم البخاري في (اصحيحه» 
على مذهب مسلم » ستأتي مناقشته في المبحث الثاني . 

# وما ذكره من أن البخاري أخرج ستة أسانيد من الأسانيد التي ساقها 
مسلم على نها لم يثبت فيها السماع » والأئمة يصححونها » فهذا يدل على أنه لا 
يقصد البخاري بالرد إذ هو قد صحح بعضها - هذا الاستدلال آولى به أن يكون 
مقلوبا » آي يجعل ما ذكره مسلم من أسانيد دليلا على أنه يقصد البخاري بالرد . 

وبيان ذلك أن البخاري أخرج من هذه الأسانيد ثلاثة أسانيد» أحدها 
إسناد عبد الله بن يزيد ا لخطمي » عن بي مسعود عقبة بن عمرو » أخرج به حديثا 
واحدا» والثاني إسناد قيس بن بي حازم » عن أي مسعود أيضاء أخرج به 
ثلاثة أحاديث ‏ » والثالث إسناد النعان بن ابي عياش » عن أبي سعيد الخدري »› 


ء ِء ا ۳ 
أخرج به أربعة أحاديث ‏ . 


. )٥۳٥۱(»)٤٠٩1(›)0٥( «صحيح البخاري» حدیث‎ )١( 

)۲( (صحيح البخاري» حدیث )۷۱٥۹( » )٦۱۱۰١( » )۷۰٤( » )۷۰۲( » )٩۹۰٩(‏ » وحدیث 
(1 2 0 ). (۰(.)۱00۷) . وحدیث (۲ ° ) » )٤۹۸(‏ » (6۳۸۷) » (0°0۳) . 

(۳( «صحيح البخاري» حدیث )۲۸٤١(‏ » وحديث )19٥۳(‏ » وحديث )٦٥٥٩(‏ » وحديث 


. (7*01). (10۸ ٤( 
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فهذه الثلاثة أخحرجها البخاري » وكلها قد ثبت فيها التصريح بالتحديث 
في «(صحيح البخاري» » ومنها - كا سبق - ما التصريح فيه موجود في «(صحيح 
مسلم» نفسه » وهو الثالث منهاء موجود في ثلاثة مواضع من اصحيح 
مسلم» . 

وأما الثلاثة الآخرى التي ذكر الأخ حاتم أن البخاري أخرجهاء وهي 
إسناد عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن نس » وعزاه إلى رقم 9۳۸١‏ » ونافع بن جبير 
بن مطعم » عن آبي شريح الخزاعي » وعزاه إلى رقم 1۰۱۹٩‏ » وسليمان بن يسار » 
عن رافع بن خدیج » وعزاه إلى رقم ۲٤١‏ فقد أخطأً الآخ حاتم هنا خطاً 
فاحشا » فالبخاري لم يخرج من هذه الأسانيد الثلاثة شيا » والأرقام المذكورة 
هي لأحاديث هؤلاء الصحابة » ولكن من طريق آخر عن الصحابي » ولم يرج 
البخاري هؤلاء التابعين عن الصحابة المذكورين شيئا . 

وهكذا تظهر لنا إحدى النتائج العظيمة لاستقراء الخ حاتم ثماني 
سنوات» مما م يصل إليه أو يقاربه فيه أحد من الآئمة : ستة أسانيد في البخاري 
خطۍ في نصفها !! . 

وأحسن ما يعتذر به عن الأخ حاتم آنه أعطى هذه الأسانيد بمتونها لبعض 
طلبته » للبحث عنها في (صحيح البخاري» » فوجدها الطالب عن هؤلاء 


الصحابة » فظن أن هذا هو مطلوب شيخه » واستروح الشيخ إلى بحث تلميذه. 


)0 «صحیح مسلم» الاحادیث (۱۷۹۳) » (۲۱۷7) - ۲۱۷۷) . 


® شرط العام بالسماع في الإسناد المعنعن 

وإن لم يعتذر بهذا فلابد من أحد أمرين : أحدها أن يكون لا يفرق بين 
تخريج الحديث بهذا الإسناد » وبين تخريجه بإسناد آخر غير المقصود » وهذا بعيد 
من منزلة الخ حاتم » ولو كان علمه بذ القدر فا كان ينبغي له أن بخوض في 
هذه المسألة العويصة . 

والثاني : أن يكون على علم بذلك » ولكنه أراد أن يلبس على القارئ » 
بتكثير عدد الأسانيد التي خر جها البخاري ما ذكره مسلم » وهذا ما ينزه عنه - 
إن شاء الله تعالی - ثم هو مر کشفه قريب » لا اظنه يقدم عليه . 

وإذا تبين أن البخاري لم يخرج سوى ثلاثة أسانيد ما ذكره مسلم » وكلها 
قد ثبت التصريح بالتحديث فيها » في حين أخرج منها مسلم - كا سبق - ثلاثة 
عشر إسنادا » أفلا يكون هذا دليلا على أن مسلا قصد البخاري بالرد ؟ إن ل 
يصلح دليلا على ذلك فأقل آحواله آنه لا يصلح دليلا على أن مسل لا يقصده. 

ولايقال : الأسانيد الثلاثة الباقية كافيه لإثبات ذلك» لأنعدم 
استحضار مسلم لكون هذه الثلاثة في كتاب البخاري آمر وارد جدا» فها هو قد 


جزم بأن الستة عشر إسنادا لم يوقف على تصريح بالتحديث فيها » مع أن الواقع 
آن خمسة منها ثبت فيها التصريح بالتحديث » وأحدها في (صحيح مسلم» نفسه 
في مواضع » وقد تقدم هذا . 

ومن ذيول هذه القضية أن الناظر في زوائد مسلم على البخاري بجد رواية 
المعاصر الذي لم يثبت له سماع موجودة فيها بكثرة » زيادة على الأسانيد التي 
سردها مسلم في مقدمته » فلا بعد أبدا أن يكون مسلم قصد الاستدراك على 
الببخاري» لا رآه قد ترك هذه الأحاديث الكثيرة» وهو-أي مسلم- يرى 
صحتها. 
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المبحث الثاني 
النصوص التطبيقية 
هناك نوعان من النصوص التطبيقيه يستدل ا على أن النقاد لا يتطلبون 
الساع لإثبات الاتصال دون ورود سماع صريح » أحدها : النصوص النقدية › 
وأعني بها ما ورد عن النقاد في الكلام على إثبات سماع راو من آخر» والثاني : 
تخريج من التزم الصحيح لأسانيد لم يثبت فيها السماع » وسأعرضه) في مطلبين. 
المطلب الأول 
النصوص النقدية 
يقول المستدل : جاء عن النقاد نصوص كثيرة فيها إثبات السماع بالقرائن › 
لا ذكر للتصريح بالتحديث فيها » وهذا يدل على أن التصريح بالتحديث دليل 
من الأدلة » وليس الاعتاد عليه وحده » وذلك كأن يسأل الإمام عن سماع 
شخص من آخر » فیجیب بأنه قد آدركه » أو بآنه قديم يمكنه السماع منه » أو 
يذكر آن من هو أصغر منه قد سمع منه » أو يذكر أن المسئول عنه قد سمع من 
شخص مات قبل من روی عنه في السؤال » ونحو ذلك . 
ولاشك أن هذه النصوص هي أهم ما يمكن أن يتمسك به من يقول : إن 
الآئمة يكتفون بالقرائن » وقد رأيتها مشكلة على كثير من الباحثين » مع أن 
المتمعن فيها وني سياقها » ومقارنتها بالنصوص الأخرى للنقاد التي تدل على 
اشتراطهم العلم بالسماع لا جد فيها إشكالا » فمنهجهم واحد منضبط لا 


شرط العام بالسماع في اللسناد المعنعن 

ینخرم» فهذه النصوص توول إلى اشتراط العلم بالساع »إذ القرائن على إثبات 
الساع أو نفيه بمثابة الممحص لورود السماع إذا ورد» قبولا أو ردا. 

وآما شرح ذلك فإن ابن رجب أجاب عن هذه النصوص وآمثا ها ب) 

ملخصه أنه ليس فيها إثبات السماع بمجرد ماذكر في أجوبتهم » وإنم) 


يستخدمونا لامرین : 


الأول : تقريب إمكان السماع » فقد يستفاد منه عند الوقوف على تصريح 
بالتحديث » وأيضا للتفريق بينه وبين ما لا مجحتمل فيه الاتصال » فإذا قالوا : 
ينبغي أن يكون سمع منه » لأنه قديم » أو قالوا : قد أدركه » ونحو ذلك » فهذا 
تقريب لإمكان السماع بمذه القرينة . 

وعلى هذا حمل ابن رجب قول الترمذي بعد أن أآخرج حديثا لسعيد بن 
اللسيب » عن نس : لا نعرف لسعيد بن المسيب رواية عن نس إلا هذا 
اديت ومات اس بن مالك سنه ۹۴ > ومات سيد بن المسبت بعده شن 


۲ ê 
. 7)٩٩ مات سنة‎ 


وحمل عليه أيضا قول آحمد حين سئل عن أبي ريحانه هل سمع من سفينة ؟ 
فقال : «ينبغي » هو قديم » قد سمع من ابن عمر» . 
قال ابن رجب : لم يقل إن حديثه عن سفينة صحيح متصل » إنا قال : هو 


(۱) «شرح علل الترمذي» 0:۲ - 944 . 
(۲) سنن الترمذي» حدیث (۲۹۷۸) » والنص فيه مطول . 
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قديم » ينبغي أن یکون سمع منه » وهذا تقریب لإمکان سماعه » ولیس في کلامه 
اکر ها ب 

ومن النصوص التي تؤيد ما آشار إليه ابن رجب من أن ذكرهم للقرائن 
قد يكون الغرض منه تقريب الس|اع - قول أحمد في رواية خلاس بن عمرو» 
عن علي » قال أبو داود : «قلت لآحمد : خلاس سمع من علي ؟ قال : قد سمع 
من عار » وكان في الشرط مع علي » فلا يكون سمع من عبار إلا وقد أدرك 
علا . 

ومراد آحمد في هذا النص تقريب ساعه من علي » فهو يروي عنه » وکان في 
شرطته » وقد سمع من عار » وعمار مات قبل علي » لکن لیس في کلامه هذا 
إثبات السمإع » فقد قال في رواية : «خلاس » عن علي : كاب » وفي رواية : 
«كان من شرطة علي » وروايته عن علي يقال : كتاب» . 

ومن ذلك أيضا قول أي حاتم حين سئل عن ساع المحسن من محمد بن 
سلمة : «قد أدركه» ” . 


)۱( «شرح علل الترمذي» ۲ 0۹٩4:‏ . 

(۲) «مسائل أبي داود» ص ٤١١‏ » وانظر : «مسائل صالح» ص ۷١‏ » و«العلل ومعرفة الرجال» 
EAE‏ 

(۳) «الضعفاء الکبر» ۲۹:۲ . 

. ٠۹٩ «أحوال الرجال» ص‎ )٤( 


. ٤٤ «لمراسيل» ص‎ )٥( 
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CWD= 

وقوله في آبي إدريس الخولاني : «ويحتمل آن يکون آبو إدريس قد سمع من 
عوف » والمغيرة أيضا » فإنه من قدماء تابعي آهل الشام » وله إدراك حسن». 

وقوله حين سئل عن سماع مقسم من عائشة : «قد أدركها» ‏ . 

ومن ذلك قول البخاري بعد أن ورد قصة ليوسف بن عبد الله بن الحارث 
مع الأحنف بن قيس : «عبد الله (يعني ابن الحارث ) أبو الوليد» روى عن 
عائشة » وأبي هريرة » ولا ننكر أن يكون سمع منه) » لأن بين موت عائشة » 
والاخلف بن قيس قريب من النتى غشرة نةا : 

وهناك قصة أخرى تدل على إدراك عبد الله بن الحارث لعائشة فيها دخول 
عبد الله بن الحارث على زيد بن ثابت بالمدينة ” » وموت زید بن ثابت کان قبل 
موت عائشة . 

ونص البخاري السابق لو استدل به مستدل على أن البخاري لا ثبت 
السماع بمجرد المعاصرة لم يكن ذلك بعيدا » ذلك أنه لم يخرج لعبد الله بن الحارث 


عنه| شيئا » وقد آخرج له عنه| مسلم حديثين ٠‏ وحديث عائشة رجاله على 


() «علل ابن ابي حاتم» ٠٠ : ١‏ » وانظر : أيضا ۲ حدیث (۱۹۰۷) . 
)۲( «علل ابن آي حاتم» ۱ ۲٠٠:‏ . 

(۳) «التاریخ الصغیر» ٠١۹:۱‏ . 

€3 «المعرفة والتاريخ» ۲ :0۸ . 


. )۱٦۱۳( » )٩۹۱( «(صحیح مسلم» حدیث‎ )٥( 
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شرط البخاري » وهو أصل في بابه » لم يخرج ما يقوم مقامه » وكذلك حديث آبي 
هريرة أصل في بابه » إلا أنه من رواية يوسف بن عبد الله بن الحارث » عن أبيه » 
ويوسف لم يخرج له البخاري شيئا » وأخرج البخاري حديث عبد الله بن 
الحارث» عن ابن عباس » وقد صرح بالسماع منه » فمراد البخاري إذن 
تقریب سماع عبد الله بن الحارث منه لا إثباته. 

وما يدل على أن ذكرهم للإدراك إن هو تقريب للساع : استخدامهم له 
مع من هو كثير الإرسال » كا في قول أبي حاتم في المطلب بن عبد الله وروايته 
عن جابر » بعد آن عد جماعة من الصحابة غير جابر يرسل عنهم : «يشبه أن 
یکون آدرکه» . وني موضع آخر قال : « م یسمع من جابر» ° . 

فأبو حاتم يقرب سماعه منه من جهة السن » وأنه يشبه أن يكون أدركه» 
ثم ينفي سماعه منه لعدم ثبوته . 

وكذلك استخدامهم له مع قرينة عدم الساع» كا في قول البخاري لا سأله 
الترمذي عن ساع آبي زرين من ابن عباس: «قد آدركه» وروى عن آبي يجيى» 


غو ابن اسنا . 


(۱) «(صحيح البخاري» حدیث (1۱7) » (11۸) )٩۹۰۱(»‏ . 
(۲) «الحرح والتعدیل» ٠١۹:۸‏ . 

(۳) «المراسيل» ص ۲٠١‏ . 

() «العلل الكبير» ٦۲١:۲‏ . 
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الثاني : استخدام هذه القرائن لتأكيد صحة تصريح بالتحديث قد ورد» 
فليس الحكم مبنيا عليها وحدها . 

وأشار ابن رجب إلى ن القرائن تستخدم في الدلالة على خطاً تصريح 


بالتحديث - وقد تقدم شرح هذا - فكذلك ڌ تستخدم في تأكکید صحة تصريح 


بالتحديث . 

قال ابن رجب : «قال الأثرم : سآلت أحمد قلت : محمد بن سوقة سمع من 
سعید بن جبیر ؟ قال : نعم » قد سمع من السود غير شيء » كآنه يقول : إن 
السود أقدم » لكن قد يكون مستند أحمد أنه وجد التصريح بساعه منه » وما 
ذكره من قدم السود إنها ذكره ليستدل به على صحة قول من ذكر سماعه من 
سعید بن جبیر » فإنه کثیرا ما یرد التصریح بالسماع ویکون خطاً » وقد روی ابن 
مهدي عن شعبة : سمعت آبا بكر بن محمد بن حزم » فأنكره أحمد» وقال :م 
يسمع شعبة من أحد من آهل المدينة من القدماء ما يستدل به على آنه سمع من 
آبي بكر إلا سعيدا المقبري » فإنه روى عنه حديثا » فقيل له : إن المقبري قديم» 
فک ا ۽ 

وما استظهره ابن رجب من كون أحد ذكر القرينة للاستدلال بماعلى 
صحة تصريح بالتحديث وقف عليه قوي جداء يدل عليه جزمه بالسماع منه» 


ولم يكتف بذكر القرينة » وقد قال مد في محمد بن سوقة أيضا : «(قد سمع من 


(۱) «شرح علل الترمذي» ۲ : ۸٩‏ » وانظر: «مسائل حرب» ص ٤٥٩‏ ففيه نص أحد بمعناه. 
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نافع بن جبير » حدثناه ابن عيينة» ‏ . 

وقد جاء تصريحه بالتحديث من نافع بن جبير » وسئل عن مکان لقيه له 
فأخبر بذلك” . 

وما ذكره ابن رجب من استخدام القرائن لتأكيد صحة تصريح بالتحديث 
تدل عليه نصوص عن النقاد. 

فمن ذلك قول مهنا: «قلت لأحمد» ويجيى: سمع بو البختري من 
حذيفة؟ قا لا: لاء قلت: فسمع زيد بن وهب من حذيفة؟ فقالا: نعم» زيدبن 
وهب قدیم». 


(O) « |" 6 


وقال أبو داود : (سمعت أحد قال : أبو الآشهب ثقة قديم » حدثنا يجيى» 
حدثنا أبو الأشهب » حدثنا أبو ا لجوزاء » ذكرت له قول من قال : أبو الأشهب ل 
يلق آبا الجوزاء» . 


. ٠١١:۳ «العلل ومعرفة الرجال»‎ )١( 

)۲( «التاريخ الكبير“١:‏ ۲ و«صحیح ابن حبان» حدیث »)1۷٥٥(‏ و«فتح الباري)٤:‏ 48 

(۳) «منتختب علل الخلال» ص۱۷۱ .)٤٦٥۸(‏ 

€3 ينظر مثلا (صحيح البخاري» حدیث »)٤1٥۸( »)٤19۸(‏ «(صحیح مسلم) حدیث 
(71). 


. ۳۲۷ «سؤالات أي داود»ا ص‎ )٥( 


شرط العلم بالسماع في اللسناد المعنعن 


ومعنى كلام أبي داود أنه سأل أحمد عن قول من قال : إن أبا الأشهب ل 


يلتق أبا الجوزاء » فرده أحمد بأن با الآشهب قديم » وقد جاء تصريحه بالسماع من 
أبي الجوزاء بإسناد صحيح » وهو ما رواه حى القطان عنه . 

وكذا جاء تصريح أبي الآشهب بالتحديث من رواية مسلم بن إبراهيم 
الفراهيدي عنه » وذلك في «(صحيح البخاري» ‏ . 

ومن ذلك أن الدارقطني سئل عن ساع ابن هيعة » من الأعرج › فقال 
(صحيح » قدم الآعرج مصر وابن هيعة كبير» ‏ . 

فالقرينة التي ذكرها الدارقطني ليس المراد بها إثبات السماع بمجردهاء ولا 
يصح أن يستدل بها على أنهم يشبتون السماع بمجردها» ولابد من النظرفي لقي 
ابن هيعة للأعرج وسماعه منه » فإذا تبين أنه لقيه وسمع منه » فالاعتماد حينشذ 
عليه » وهذه القرينة تؤكده » وتدل على صحته » ليس فيها أكثر من ذلك » وإن 
كان الناظر في النص لأول وهلة قد يظن أن الاعتماد ني إثبات السماع على هذه 
القرينةء ولقي ابن يعة للأعرج وساعه منه معروف” » وتتبع روايات ابن 


(Ou 


هيعة» عن الأعرج » أفاد آنه يصرح بالتحديث عنه في أحاديث كثيرة 


)۱( «(صحيح البخاري» حدیث .)٤۸0٩۹(‏ 

)۲( «علل الدارقطني» ۱-“.-~. 

() «المعرفة التاريخ) ۲ ٤٤١:‏ . 

(6) «سنن ابن ماجه » حديث )٤۲٤١(‏ » وامسند أحمد» ۲ : ۹ ۲۰ » واشرح معاني 


. ٠١:١ الآثار»‎ 


الفمل الثالث. أدلة نسبة اللكتفاء بالمعامرة وإهكان اللقي للحكم بالسماع إلى النقاد 


ومثله ما رواه أبو داود » قال : «قيل لأحمد : سمع المحسن من عمران ؟ 
قال: ما آنکره » ابن سیرین آصغر منه بعشر سنين سمع منه » قال أحمد : وقتادة 
يدخل - يعني الحسن وعمران - بینه) هیاج» ' . 

فذكر آحد ولا قرينة تدل على آنه سمع منه » وهي آن ابن سيرين قد سمع 
منه ني رآي أحمد» وهو أصغر من الحسن بعشر سنين » ولم يرد أحمد إثبات السماع 
بمجرد ذلك » وإنا أراد أن ما ورد من التصريح بساع الجحسن من عمران بن 
حصین غير مستبعد » و هذا قال : «ما آنکره» » وورود لقائه له وتصر يجه بالسماع 
منه مشهور عند الأئمة » إلا أن أكثرهم على تخطئة هذا » ولعل أحمد عاد إلى 
تخطتته في نهاية الجواب » فإنه ذكر قرينة على عدم الساع » وهي إدخال واسطة 
بينه وبين عمران » وقد جاء عن أحمد روايات أخرى فيها إنكاره لتصريجه 
بالتحديث عن عمران ‏ . 

ويشبه ذلك في تعارض القرائن عند الناقد لترجيح صواب تصريح 
بالتحديث أو ترجيح خطاً ذلك - ما رواه سفيان الثوري » عن سلمة بن كهيل » 


(۱) «مسائل ابي داود) ص ٤٤۸‏ . 

(۲) انظر : «سئوالات أبي داود» ص ۲۸۹ » و«معرفة الرجال» ٠١١ : ١‏ » و«تاريخ الدارمي عن 
ابن معين» ص ٠٠١‏ » واعلل ابن المديني» ص ٩١‏ › و«المراسیل» ص ۳۸ ۰ ۳۹ ٤٥‏ 
و(تہذيب التهذیب» ۲ : ۲٦۸‏ . 

(۳) «مسائل صالح» ص ۱۸۹ ٠‏ و«المراسيل» ص ٤٥۰۳۸‏ » و«الحرح والتعحديل» 
۸ ۹ . و«الضعفاء الکبیر) .۲۲٠١ : ٤‏ 


شرط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن 


m= 
عن أبي مالك الغفاري » عن عبد الرحمن بن أبزى » عن عار بن ياسر » عن‎ 
› النبي 4# في التيمم » ورواه جماعة منهم شعبة » عن حصين بن عبد الر حن‎ 
عن بي مالك الغفاري » عن عبار » غير مرفوع في أكثر الروايات  » هكذا بدون‎ 
واسطة بين أبي مالك » وعمار » وصرح آبو مالك بسماعه من عار في رواية شعبة»‎ 
وهو حل تساؤل» قال ابن آبي حاتم : «قلت : فأبو مالك سمع من عبار شيا ؟‎ 
قد روى شعبة » عن حصين : سمعت عارا»‎ ٠! فقال : ما أدري ما آقول لك‎ 
ولو لم يعلم شعبة أنه سمع من عار ما كان شعبة يرويه » وسلمة أحفظ من‎ 
حصین » قلت : ما تنکر أن یکون سمع من عبار وقد سمع من ابن عباس ؟ قال:‎ 
. بين موت ابن عباس وبين موت عبار قريب من عشرين سنة»‎ 
فاستخدم بو حاتم أولا قرينة لتصحيح التصريح بالساع » وهي حرص‎ 
شعبة على تفقد السماع والتأكد من ثبوته » ثم عاد فذكر قرينتين على تخطئة هذا‎ 


التصريح » وما أن سلمة بن كهيل أحفظ من حصين بن عبد الر حن » وآن عبار 


(۱) آخرجه آبو داود حدیث (۳۲۲) » والنسائي حدیث »)۳۱١(‏ وأحمد ٤‏ :۳۱۹ . 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ٠١۹: ١‏ » والطبري ٠ ٠٠١: ١‏ وابن المنذر ٠ ٥۲:۲‏ والطحاوي 
۱“ ,/, والدارقطني ۱ ۱۸٤۰۱۸۳:‏ . 

(۳) «علل الحدیث) ۲٤١:١‏ . 
وقوله: «قريب من عشرين سنة» هكذا هو أيضا ني النسخ المخطوطة لكتاب ابن أي حاتم » 
والمعروف أن عبار بن ياسر قتل في معركة صفين سنة سبع وثلاثين » وابن عباس مات سنة 


ثمان وستين » فتكون صحة النص : «قريب من ثلاثين» » والله أعلم . 


الفمل الثالث. أدلة نسبة اللكتفاء بالمعامرة وإهكان اللقي الحكم بالسماع إلى النقاد 


بن ياسر قديم الوفاة . 

وكذا رجح الدارقطني عدم ثبوت السماع » فقال : «وآبو مالك في سماعه 
من عبار نظر » فإن سلمة بن كهيل قال فيه : عن أبي مالك » عن ابن آبزى » عن 
عار » قاله الثوري عنه» ‏ . 

ويؤيد ذلك أيضا أن جماعة - غير شعبة - رووه عن حصين ليس فيه 
التصريح بالسماع » فيحتمل أن يكون الخطاً من دون حصين » فقد ذكر ابن 
المديني أن شعبة وجدوا له غير شىء يذكر فيه الإخبار عن شيوخه » ويكون 
طعا ۰ 

وقد رآيت الأخ حاتم وهو يستدل على إجماع المحدثين على قول مسلم قد 
ساق نصوصا كثيرة قصد بها إثبات أن أئمة النقد - كابن المديني » وابن معين » 
وأحمد» وبي حاتم »وآبي زرعة - استخدموا القرائن للحكم بساع راو من آخر 
دون النظر إلى التصريح بالتحديث » وكل ما ساقه من نصوص لا تخرج عا تقدم 
بدا » فهي إما لتقريب السماع » أو لتأييد تصريح بالتحديث › وقد تقدم آنفا شيء 
من النصوص التي ساقها » وأوضحت في التعليق عليها ذلك . 

ومن هذه النصوص أيضانص آحمد في ترجيح احتمال سماع المحسن 


البصري من عمران بن حصين » الماضى ذكره آنفا » فقد ترك الإإشارة إلى الرواية 


(۱) «سنن الدارقطنی» ۱ :۱۸۳ . 


)۲( «شرح علل الترمذي» 0:۲. 


ص شرط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن 
الأخرى عن أحمد» التي ذكر فيها أن الحسن في بعض الطرق إليه يصرح 
بالتحديث » ولم يشر أيضا إلى أن في جواب أحمد بترجيح احتمال السماع إيماءة إلى 
هذاء إذ قال أحمد : «ما أنكره) » يعني لا أستبعد صحة التصريح بالتحديث 
للقرينة التي ذكرها . 

والعجيب أنه حذف آخر النص » إذ فيه الدلالة على أن الاعتاد على 
التصريح بالتحديث » فآخر النص فيه : «قال آحمد : وقتادة يدخل - يعني 
الحسن وعمران - بينه| هياج» » فهذه العبارة فيها قرينة على عدم السماع » 
والآئمة يستخدمونما كثيرا في الدلالة على عدم السماع » إذا لم يرد تصريح 
بالتحديث » والاخ حاتم لا ينكر هذا » كا يستخدمونا إذا ورد التصريح » وهم 
يخطئونه كا تقدم في المببحث الثاني من الفصل الثاني » فهي تدل إذن على أن 
ترجيح أحمد لاحتمال ثبوت السماع إن بناه على التصريح بالتحديث » إذ يبعد أن 
يرجح ثبوت الساع مع وجود هذه القرينة على النفي لو لم يرد التصريح » وهذا 
باعتراف الخ حاتم . 


ومن النصوص التي ذکرها کلام الدارقطني في صحة سماع ابن هيعة من 
الأعرج » وقد تقدم توضيحه . 

ومن النصوص كذلك ما تقدم في المبحث الثاني من الفصل الثاني عن أحمد 
في ترجيح سباع عمرو بن دينار » من سليمان اليشكري » فقد أوهم الخ حاتم أن 
الأعت اد غل رة الخاضرة + ولس كذلف > فان أ مد إت اعتتد عل كون 


الراوي عن عمرو هو شعبة » ومذا ذكره في الجواب » والأئمة يستدلون بهذا على 


الفمل الثالث. أدلة نسبة اللكتفاء بالمعامرة وإهكان اللقي للحكم بالسماع إلى النقاد 


أن شعبة قد علم السماع » كا تقدم آنفا في كلام أي حاتم على سماع أي مالك 
الغخفاري من عبار . 

ویؤکد هذا آن ابا بشر جعفر بن إیاس قد روی عن سلی‌ان بن قيس » وهو 
معاصر له » بل قیل إنه ني کاب سلیمان بن قيس » ومع هذا فلم يثبت أحمد 
سماعه منه » قال بو داود : (سمعت أحد يقول : بعضهم يقول : سليمان - يعني 
اليشكري - م يسمع منه آحد » قال : روى عنه أبو بشر » فلا آدري آسمع منه آم 
لا؟ » وروی عنه عمرو بن دینار حدیثا » فان کان سمع آحد - يعني من سلیان 
- فهو » قال أحمد : قتل سليمان في فتنة ابن الزبير» ‏ . 

وذكر الخ حاتم لابن معين نصين أيضاء أحدها : ما رواه الدوري قال : 
«(سمعت يجحيى يقول : قد سمع ابن سيرين بالكوفة الحديث » سمع من عبيدة 
ونحوه » وسمع من شریح » قلت لیحیی : إن ابن شبرمة يروي عن ابن سيرين › 
قال : دحل الكوفة ني وقت لم يكن ابن شبرمة » ولكن لعله سمع منه في الموسم » 
قال هذا أو نحوه» “ علق عليه الخ حاتم بعد أن ذكر الجزء الأخير منه بقوله: 
(يقول ابن معين ذلك » لأن ابن سيرين م يكن مكثرا من الرواية عمن عاصره 
ولم يلقه) . 


. ٤١:۳ «العلل ومعرفة الرجال»‎ )١( 
. ٤٥۱ «مسائل ا داودا ص‎ )۲( 


)۳( «تاريخ الدوري عن ابن معین» ۲ : ٥۲۱‏ : 


شرط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن 
كذا قال» وصوابه : «لأن ابن شبرمة م يكن مكثرا ...» » فالرواية لابن 
وإن| المناقشة في دعوى الاكتفاء بالمعاصرة في هذا النص » ذلك أن الخ حاتم 


معترف بأن من القرائن على عدم السماع اختلاف البلدين » ولا رحلة لأحدها 
إلى بلد الآخر » وله رحلة في وقت لم يكن فيه الآخر » فالعنعنة مع وجود هذه 
القرينة حمولة على الإإرسال . 

وقد يجيب بآنه يحتمل أن يكون ابن معين اعتمد على قرينة آخرى آقوى من 
هذه » وتعارض القرائن أمر وارد » وهذا المجواب غير نافع » إذ للمخالف أن 
يقول : ابن معين لم يذكر قرينة أخرى » والاحتال الأقرب أن يكون اعتمد على 
التصريح بالتحديث » لأنه لو كان الاعتماد على قرينة لذكرها» ليدفع بها قرينة 
عدم السماع » فالأظهر أنه وقف على تصريح ابن شبرمة بالتحديث » وهذاهو 
الذي يفهم بداءة من قوله : «لعله سمع منه في الموسم). 

وهذا كله لو لم نقف على لقي ابن شبرمة ابن سيرين » فكيف وقد وقفنا 
على نص يبين ين لقيه ؟ . 

قال البخاري في ترجمته : «سمع ابن سيرين » والشعبي » وبا زرعة ...» 
قال علي : قلت لسفيان : كان ابن شبرمة جالس الحسن ؟ قال : لا » ولكن رآى 


ابن سیرین بواسط» . 


)۱( «التاريخ الكبير» ۵ : ١١١‏ . 


الفمل الثالث. أدلة نسبة اللكتفاء بالمعامرة وإهكان اللقي للحكم بالسماع إلى النقاد 


وقال ابن شبرمة : «دخلت على ابن سبرين بواسط » فا رايت أجراً رجلا 
على الرؤيا » ولا أجبن في الفتيا منه». 

ey 
» آخر » أو التخلص من نص يعارضه بطريقة تنقض عليه ما صله في مكان آخر‎ 
. وقد اشرت إلى هذا في مضى » وسأفعل ذلك فيا يأتي‎ 

النص الثاني : قول ابن الجنيد : «قلت ليحيى : حمادبن سلمة دخل 
الكوفة؟ قال : لا أعلمه دخل الكوفة » قلت : فمن أين لقي هؤلاء ؟ قال: قدم 
عليهم عاصم » وماد بن بي سليمان » والحجاج بن أرطاه » قلت : فين لقي 
سماك بن حرب ؟ قال : عسى لقيه في بعض المواضع »لو كان دخل الكوفة 
لأجاد عنهم» . 

ولم يعلق الخ حاتم على النص بشيء » والاعتاد على هذا النص وأمثاله 
يدل على أنه يتخبط فيا يستدل به » ولا زلت في حيرة من استدلاله هذا النص › 
إذ ظاهر جدا أن السؤال عن لقي معلوم ثابت » فالسؤال عن مکانه » وهؤلاء 
المذكورون من شيوخ حاد المعروفين » تصريحه بالتحديث عنهم قد ملا السهل 
والجبل » ويكفي من ذلك ماني «مسند أحمد» ‏ » وسماع حمادبن سلمة من 


(۱) «تاريخ قزوين» ٤۷٤: ١‏ » واسير أعلام النبلاء) ٠٠١: ٤‏ . 
(۲) «سؤالات ابن الجنيد» ص ٠١۷‏ . 
(۳) انظر : «حاد بن سلمة ومرویاته ني مسند أحمد عن غیر ثابت) ص ۲۷۰ - ۳۰۱۰۲۹۱ - 


.V€0- (1I (OAT — 00۹01۹ 


شرط العلم بالسماع في اللسناد المعنعن 


ساك بن حرب کان بواسط» ذکره أحهمد وغبره. 


وذكر أيضا أن الترمذي روى حديثا من رواية عطاء بن يسار »عن أي 
واقد الليثي » ثم قال الترمذي : «سأآلت حمداعن هذافقلت له : أترى هذا 
الحديث محفوظا ؟ قال : نعم » قلت له : عطاء بن يسار أدرك أباقد؟ فقال : 
ينبغي أن یکون آدرکه » عطاء بن یسار قدیم» ‏ . 

وكأن الأخ حاتم فهم من الحفظ هنا تصحيح الحديث » وليس الأمر 
كذلك » إذ هذا الحديث قد اختلف فيه على زيد بن أسلم راويه عن عطاء بن 
يسار» وجعله عن أبي واقد الليثي أحد الأوجه فيه » فسأل الترمذي 
البخاري: هل هذا الوجه محفوظ ؟ آي عن زيد بن أسلم »ثم أنشأً الترمذي 
يسأله عن إدراك عطاء بن يسار لأّبي واقد . 

ثم إنه ليس فيه إثبات الساع بالإدراك والمعاصرة » وليس هو بمحتاج إلى 
تأويل » فظاهره يدل على ن البخاري يقرب السماع بالإدراك » ليس فيه أكثر من 
5 


هذا» وقد ورد تصر يجه بالسماع منه '» والآخ حاتم يذكر أن البخاري لم يعتمد 


. 1۷١-٦۷٠ :۲ «الكامل»‎ )1( 

(۲) «العلل الکبیر» ۲ ٦۳۲:‏ . 

(۳) انظر: «علل ابن آبي حاتم حدیث» )۱٤۷۹(‏ » و«علل الدارقطني» ۲١۹: ۱۱۰۲۹۷ : ٩‏ » 
و«تحفة الاش راف» ١١١: ۱۱۰۳۲٤۹ : ٩‏ و إتحاف المهرة) ۸: ۳۲۰ ٠۲٤:۱۱۰‏ . 


. )1( «سنن الدارمي» حديث رقم‎ )٤( 


الفمل الثالث. أدلة نسبة اللكتفاء بالمعامرة وإهكان اللقي للحكم بالسماع إلى النقاد 


على التصريح بالتحديث » ولم يقم دليلا على هذاء فهو محتمل » ويكون قد 
استدل على صحة هذا التصريح بكونه أدركه » وإن قيل إنه لم يطلع عليه - وهذا 
محتمل أيضا - فليس في النص أصلا إثبات السماع » وإنما تقريبه . 

وذكر الخ حاتم نصوصا عن أئمة جاءوا بعد عصر مسلم » كابن خزيمة › 
وابن حبان » وكثير من هذه النصوص ليس كا يزعم أن الاعتماد فيها على جرد 
المعاصرة والإدراك » وأذكر بعضها لأبين للقارئ أن الخ حاتم يحشد ما يستدل 
به دون قحیص . 

فمن ذلك قوله : وأخرج (يعني ابن حبان) حديثا لعبدالله بن بريدة» عن 
عمران بن حصين » ثم قال : «هذا إسناد قد توهم من لم يحكم صناعة الأخبار» 
ولا تفقه في صحيح الآثار آنه منفصل غير متصل » وليس كذلك » لأن عبدالله 
بن بريدة ولد في السنة الثالثة من خلافة عمر بن الخطاب سنة همس عشرة ...)» 
إلى آخر كلام ابن حبان » وخلاصته آنه بين صحة سماع عبدالله بن بريدة من 
عمران بن حصن باثبات معاصرته له » ومساکنته له في البصرة› فهذه هي 
القرائن . 

وليس الأمر كا ذكر الخ حاتم » فالذي يظهر أن ابن حبان يقيم الدليل 


على صحة تصريح عبدالله بن بريدة بالتحديث عن عمران » وهو أمر معروف 


(۱) «(صحیح ابن حبان» حدیث .)۲٥۱۳(‏ 


شرط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن 


مشهور في هذا الحديث بعينه"“ » وسبب بيان ابن حبان لصحة هذا التصريح 


والاستدلال له أن عبدالله بن بريدة مروزي » قدمها مع أسرته » وسکنها» فبين 
ابن حبان نهم قد سكنوا البصرة بعد رحيلهم من المدينة » ومنها انتقلوا إلى مرو. 

وقال الخ حاتم أيضا : وأخرج في صحيحه لمجاهد عن عائشة رضي الله 
عنها » ثم قال : «ماتت عائشة سنة سبع وسين » وولد مجاهد سنة إحدى 
وعشرين في خلافة عمر » فدل هذاعلى أن من زعم أن مجاهدال م يسمع من 
عائشة كان واهما في قوله ذلك» ‏ . 

علق عليه الخ حاتم بقوله : «فإن قيل : لكن مجاهداقد ثبت عنه 
التصريح بالسماع من عائشة رضي الله عنها » قلنا : لكننا نحتج بكلام ابن حبان 
واستدلاله على السماع بالمعاصرة » وهو إن أآخرج لمجاهد عن عائشة رضي الله 
عنها بالعنعنة) . 

كذا قال الآخ حاتم » وليس الآمر على ما قال » فقد أخرج ابن حبان 
لمجاهد تصريحه بالسماع من عائشة في قصة مشهورة ° فكلامه السابق في 


المعاصرة إنها هو تأييد هذا التصريح . 


)١(‏ «صحيح البخاري» حديث )١١١١(‏ » وامسند أحمد» ٠ ٤١ : ٤‏ وانظر : «التاريخ الكبير) 
0(:0. 
(۲( «(صحیح ابن حبان» حدیث (۰۲۱) . 


)۳( «(صحیح ابن حبان) حدیث )۳۹٤٥(‏ . 
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وتکلم ابن حبان في سماع مجاهد من أبي هريرة بمثل ما فعل مع سماعه من 
عائشة » فإنه أخرج له حديثا معنعناء ثم قال : (سمع مجاهد من أبي هريرة 
من آبي هريرة شيئا » لأن أبا هريرة مات سنة ثمان وخمسين في إمارة معاوية › 
سنة ثلاث ومائة » فدل هذا على أن مجاهدا سمع أبا هريرة”) . 

ثم إن الاستدلال بنصوص النقاد التي قد يبدو منها اكتفاؤهم بالقرائن 
مدفوع من أساسه » وذلك إذا لاحظنا أن النقاد استخدموا القرائن بكثرة في 
إثبات سباع المدلسين من بعض شيوخهم » دون النص على التصريح بالتحديث» 
وقد جرى الاتفاق على أن المدلس المعروف بالرواية عمن عاصرهم ولم يلقهم 
خارج محل النزاع » فلابد من مطالبته بالتصريح بالتحديث » فإذا كان النقاد 
استخدموا هذه القرائن مع المدلس » ولم يكن هذا كافيا لإثبات السماع بالاتفاق › 
اكتفاؤهم بالقرائن مع غير المدلس . 

وقد رأيت الخ حاتم وهو يحشد النصوص عن النقاد » ذكر جملة من هذه 
لايبالى بذلك مادام سيستفيد من النص أدنى استفادة » ولم يعد القارئ لبحثه 


(۱) «صحیح ابن حبان» حدیث )٤٦۰۳(‏ » وانظر : حدیث .)٦٥۳٥( » )9۸٩ ٤(‏ 


شرط العلم بالسماع في اللسناد المعنعن 

يعرف فوق آي رض هو » أو تحت آي ساء . 
فمن النصوص التي ذكرها نصان في الحسن البصري » أحدهاماتقدم 
عن أحمدفي سم اع المحسن من عمران بن حصين » والثاني قول البزار : 
«(روى الحسن عن محمد بن مسلمة » ولا بعد ساعه منه» » وأن با حاتم قد 


قرب هذا السماع بقوله : «قد آدركه» ‏ . 

والحسن البصري قد خصص له الأخ حاتم رسالة أراد بها إثبات أن 
المدلس إذا قصد برميه بالتدليس آنه يروى عمن عاصره ولم يسمع منه» فإن 
الأئمة يطالبونه بالتصريح بالتحديث من شيخه مرة واحدة » ثم عنعنته بعد ذلك 
عنه مقبوله » وصنيعه هنا معناه أن الأئمة لا يطالبونه بالتصريح أبدا» فعلى آي 
الراين ق 

ومن النصوص التي ذكرها قول أحمد حين سأله ابنه عبد الله عن سماع 
قتادة من عبد الله بن سرجس : «ما أشبهه » قد روى عنه عاصم الأحول») » 
وقال عبد الله مرة آخرى : «قيل : (يعني لأبيه) : سمع قتادة من عبد الله بن 


سرجس ؟ قال : نعم » قد حدث عنه هشام - يعني قتادة عن عبد الله بن 


. ٩۰: ١ (نصب الراية)‎ )١( 
. ٤٤ «المراسيل» ص‎ )۲( 


(۳) «العلل ومعرفة الرجال» ۳ .۸٦:‏ 
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سرجس - حديثا واحدا» وقد حدث عنه عاصم الآحول  »‏ . 

وهو قد صنف قتادة مع الحسن البصري فيا تقدمت الإشارة إليه» 
وصنيعه هنا يعارض ذلك » وآنه لا بحتاج إلى تصريح أبدا . 

وذكر أيضا قول بي زرعة حين سئل عن سماع المطلب بن عبد الله بن 
حنطب من عائشة : «نرجو أن یکون سمع منها» ‏ . 

علق عليه بقوله : «فلو كان أبو زرعة يقوي احتمال السماع بناء على نص 
يدل عليه لا أجاب ذا الجواب » ولقال : نعم » قد سمع منها). 

كذا قال » ول مخالفه أن يقول : ولو كان أبو زرعة يكتفي بالمعاصرة وإمكان 
اللقي لما تردد أيضاء ولقال : نعم سمع منها » فليس في كلام أبي زرعة سوى 
تقريب السماع وهذا هو موضع المناقشة هنا » فإن المطلب بن عبد الله من أشهر 
الرواة رواية عمن لم يدركه » وعمن عاصره ولم يلقه » فلو قال قائل : إنه بالنظر 
إلى ما رواه منقطعا وما رواه متصلا هو أشهر من يروى المراسيل » ويحدث عمن 
م يلقهم » لما كان قوله بعيدا» ولولا خوف الإطالة لنقلت نصوص النقاد فيه » 


فإذا كان مثل هذا الراوي يكتفى فيه بالمعاصرة » وإمكان اللقى » وبالقرائن › ولا 


(1) «العلل ومعرفة الرجال» ۳ : ۲۸٤‏ » وانظر : «المراسيل» ص ٠۷١ › 1١۹۸‏ » و«الجرح 
والتعديل» ۷ : ٠١۳‏ » فقد نفى أحمد في رواية عنه سماع قتادة من عبد الله بن سرجس » بين 
آثبته بو حاتم . 

(۲( «الجرح والتعدیل» ٠١۹:۸‏ . 


شرط العلم بالسماع في الإسناد الممنعن 
يشترط أن يصرح بالتحديث انفلتت ال مسألة » ولم يعد ها زمام » فلاإبد من حمل 
كلام آي زرعة على آنه تقريب للسماع لا إثبات له » ويجتمل على بعد أن يكون 


e yy 
TT 
وبعد أن كتبت هذا المببحث في مناقشة النصوص النقدية التى استدل ها‎ 
الآخ حاتم على أن الآئمة يكتفون بالقرائن لإثبات السماع قرأت كتابا آلفه أحد‎ 
›» الإإخوة الفضلاء » وكان عا تعرض له في هذا الكتاب قضية (الإسناد المعنعن)‎ 
وأراد (تحرير ) مذهب النقاد فيها » فذهب إلى أن جمهورهم يثبتون السماع‎ 
. بالقرائن » وخالفهم مسلم في ذلك » واكتفى لإثباته بالمعاصرة وإمكان اللقي‎ 
والشاهد هنا آنه استدل لكون جمهور النقاد يثبتون السماع بالقرائن بعدد‎ 
. وسأذكر هذه النصوص التى استدل مها » وأناقشها‎ 


(۱) «العلل الکبیر» ۲ : ٩٦٤‏ » واالمراسيل» ص ۲٠۹‏ » واتهذيب التهذيب» ٠۷۸ : ٠١‏ » 


و(التقريب» ص o‏ . 


الفمل الثالث. أدلة نسبة اللكتفاء بالمعامرة وإهكان اللقي الحكم بالسماع إلى النقاد 


حصین : «ما آنکره » ابن سیرین اصغر منه بعشر سنین سمع منه) . 

وهذا النص قد تقدم ذكره قريبا » ومناقشته » ونه قد جاء تصريح الحسن 
بالسماع من عمران » فليس الاعتماد على هذه القرينة . 

وأيضا فإن هذا الباحث قد نص على أن أئمة النقد يشترطون لإعم|ل 
القرائن أن لا يكون الراوي مدلسا» ولا أظنه بخفى على أحد أن الحسن هو آشهر 
من يدلس فيروي عمن عاصره و لم يسمع منه » فكيف يقال إنهم يكتفون معه 
بالقرائن؟ 

وذكر من النصوص في المدلسين نصين أحدهما في سماع ابن إسحاق من 
عطاء بن أبي رباح » والثاني في سماع حبيب بن أبي ثابت من عروة بن الزبير » 
وهما مدلسان مشهوران » فلا يصح أبدا القول بأن الأئمة يكتفون في إثبات 
السماع أو نفيه معه| بالقرائن . 

وذكر نصا عن أحمد في سباع محمد بن سوقة من سعيد بن جبير » وقد تقدم 
ذکره والجواب عنه من ابن رجب . 

وذكر نصا عن البخاري في سماع عطاء بن يسار من أبي واقد الليثي » وهذا 
ضا قد تقدم ذکره ومناقشته . 

وذكر عن آبي حاتم محاورة ابنه له في ساع غزوان آبي مالك الغفاري من 
عبار بن ياسر » وقول ابن آبي حاتم : ما تنکر آن يکون سمع من عار بن ياسر » 


وقد سمع من ابن عباس ؟ قال : «بین موت ابن عباس » وبين موت عار قريب 


شرط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن 

من عشرين سنة) . 
وهذا النص قد تقدم ذكره بطوله » والباحث م يتمعنه جيدا » فليس مراد 
أبي حاتم بذكره هذه القرينة أنه لولاها لآثبت ساعه من عبار » والحوار بينه) 
جرى في تصريح بالتحديث لأآبي مالك من عار » مع إسناد آخر لنفس الرواة 


التصريح بالتحديث » وهذا آمر شائع معروف - قد تقدم ذكره في المبحث الثاني 
من الفصل الثاني فهم يستخدمون القرائن لتخطئة تصريح بالتحديث › أو 
لبيان استبعاد سماعه » وليس غرضهم إثبات السماع لو أن هذه القرينة المعينة 

وذكر أيضا قول ابي داود : «قلت لأحد : عباس بن سهل أدرك أبا ميد ؟ 
قال : عباس قدیم» . ٩”‏ 

فاستدل الباحث بهذا النص على أن آحمد يثبت السماع هذه القرينة » وليس 
الآمر كذلك › وإنا بستدل ا مد على صحة تصريح بالتحديث قد جاء" » 
فهي قرينة مقربة للساع . 

وذكر أيضا أن أحمد سئل عن أبي ريحانة سمع من سفينة ؟ قال : «ينبخي »› 
(۱) «مسائل أبي داود) ص ٤٥٤‏ . 


)۲( «(صحیح ابن خزيمة» حدیث )٦۸۱(‏ » ولاشرح معاني الآثار» ٠١۸ : ٤‏ . و«إتحاف المهرة» 


AT AY: 1€ 
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هو قديم » قد سمع من ابن عمر) . 

وهذا النص تقدم ذکره عن ابن رجب » وقد أجاب عنه بنه ليس في كلام 
أحمد آنه يراه متصلا » وإنا هو يقرب السماع منه . 

وكلام ابن رجب صحيح » والسماع يثبت إذا ورد معضدا هذه القرينة» 
وقد جاء سماعه منه عند آحمد في «(مسنده» ‏ . 

وذكر الباحث أن أحمد حدث في «المسند» بحديث قال فيه : حدثنا حمد 
بن يزيد الواسطي » عن عثمان بن بي العاتكة ٠...‏ فقال عبدالله بن آحمد : قلت 
لأبي: من ين سمع محمد بن يزيد » من عثمان بن أبي العاتكة ؟ قال : «كان أصله 
شامیا» سمع منه بالشام» . 

علق عليه الباحث بقوله : «لعل الشبهة دخلت على عبدالله من جهة أن 
هذا واسطي » ويروي عن شامي بالعنعنة » فأزاحها عنه أبوه بكون الواسطي إن 
كان بالشام » فكأنه جعل من مظنة الللقاء والسماع برهانا كافيا على إثبات 
الاتصال». 

كذا قال الباحث » وهو قد ذكر قبل هذا أن اختلاف البلدان ولا رحلة 
لآحدها دليل على آنه لا سماع بينه| » وكلامه في المكانين ينقض بعضه بعضا» 


وبیانه ن عبدالله بن أحمد قبل أن يعرف أن محمد بن يزيد شامی » فهو عنده 


(۱) (مسند ا حمد) ۲٣٤:٥‏ . 


(۲) (مسند أحمد) ۲٠٤:٥‏ . 


شرط العام بالسماع في اللسناد المعنعن 
واسطي » قد قام الدليل بمذه القرينة عنده على أن الرواية بينهم) غير متصلة » وأنه 
لا سماع بينه|ء فلابد أن يكون عنده دليل يرفع هذه القرينة » وهو ثبوت السماع » 


لانه يقول : من آين سمع محمد بن يزيد من عثان بن آبي عاتكة ؟ فهذه صيغة 


سؤاله » ولو کان کا يريد الباحث لقال : هل سمع محمد بن يزيد من عثان بن 
آبي العاتكة ؟ فالسؤال إذن عن ساع معروف ثابت . 

وأيضا محمد بن يزيد في طبقة متأخرة » شيخ لأحمد » فمن المستبعد جدا أن 
لا یکون آحمد يعرف آنه سمع من عثان » ولیس يروي عنه فقط » هذا مر ظاهر» 
فالحوار کله إذن عن سماع ثابت معروف » کا تقدم مثله قریبا ني سماع ابن شبرمة 
من ابن سيرين » والحوار الذي دار بين ابن معين وتلميذه الدوري . 

وذكر الباحث قول علي بن المديني : «(قلت ليحيى بن سعيد : بسر بن 
سعید لقي زید بن ثابت ؟ قال : وما تنکر ان یکون قد لقیه ؟ قلت : روی عن 
آي صالح » عن زيد بن ثابت ؟ قال : قد روى شقيق » عن رجل »عن 
عبدالله). 

علق عليه الباحث بقوله : «طرآت الشبهة لابن المديني من جهة وقوع 
رواية لبسر عن زيد بالواسطة » ولم يوقف له على رواية بالسماع منه » فردّه القطان 


)۱( «تاريخ ابن آي خيثمة») ۲ : ۱۷١‏ »> و«الجرح والتعديل» ۲٤٤ : ١‏ » وانظر : «علل ابن 


المدینى» ص ٤۹‏ » فالنص فيه حرف . 
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ما يرویه عنه) . 

كذا علق عليه الباحث » وقد ذكر قبل ذلك أن إدخال الراوي بينه وبين من 
يروي عنه رجلا قرينة على عدم السماع » يراعيها الآئمة » وعلى هذا فلابد من 
شيء يدفع هذه القرينة » وظاهر جدا آنه ورود السماع » وذلك لأن الخال الذي 
ضربه القطان لعلي بن المديتي هو كلذلك » فهو يقول : شقيق قد سمع هن 
عبدالله» وروی عنه شيا کثیرا » وقد يروي عن رجل عنه » وراد بذلك آن يدفع 
ما وقع في نفس ابن المديني من الاستدلال بإدخال الواسطة على تخطئة السماع 
الوارد. 

ویدل عليه آیضا آنه قد جاء عن بسر بن سعید رؤیته لزید بن ثابت » فلا 
يبعد أبدا أن يكون قد جاء عنه التصريح بالسماع » وهو موضع الحوار . 

و غا يؤکد هذا أيضا حال راو آخر مع زيد بن ثابت » وهو عروة بن الزبير » 
فقد روی عنه » وروی عن رجل عنه » ولكن لكون الساع لم يرد فلم يتردد 
القطان في الجزم بكونه م يسمع منه » مع قوة القرائن الآخرى على السماع » نقل 
عنه ابن المديني قوله وهو یعدد من روی عن زيد بن ثابت من آهل المدينة ول 
يسمع منه: «(وعروة بن الزبیر » روی عن زید بن ثابت » وروی عمن روی عنه» 
وقد روى هشام بن عروة» عن أبيه » آنه سمع آبا ميد بحدث بحديث الصدقة» 


(1) «تاريخ أبي زرعة الدمشقي» 1٤٥0-٤ : ١‏ » و شرح معاني الآثار» ۲٠٠ : ٤‏ . 
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فهذا يدل ان عروة سمع هذا من ابي هميد وزيد حي 
وإنا أطلت بذكر هذه النصوص ومناقشتها لأوضح للقارئ ماذكرته في 
بداية هذا المطلب من أن هذه النصوص وأمثاها قد أشكلت على كثرمن 


0) ( 


(1) «علل ابن المديني» ص۹٤‏ > والنص فيه حتمل أن يكون من كلام ابن المديني نفسه » ولا 


يضر هذا في الاستدلال به . 


الفصل الثالث. أدلة نسبة اللكتفاء بالمعامرة وإهكان اللقي للحكم بالسماع إلى النقاد 


امطاب الثاني 

أسانيد لم يعلم فيها السماع 

أخرجها البخاري في صحيحه 
ذكرالأخ حاتم عددا من الأسانيد » من (صحيح البخاري»»› 
و صحيح ابن خزيمة) » و (صحيح ابن حبان» لم يعلم فيها السماع » وزاد الأخ 
حاتم دليلين على أن البخاري لايشترط العلم بالساع » أحدها : احتجاجه في 
«(صحيحه» بالكتابة » والمناولة » والوجادة » والثاني : انتقاد جمع من النقاد 
لأسانيد في (صحيح البخاري» بعدم السماع » فلو كان البخاري يشترط العلم 

بالسماع لما انتقدوه » لأن من علم حجة على من لا يعلم . 
ولاشك أن المهم منها هنا هو ما يتعلق بصنيع البخاري » أما ابن خزيمة › 
وابن حبان » فإنم) جاءا بعد البخاري ومسلم » والكلام في شروط ابن خزيمة› 
وابن حبان في «(صحيحيه|» في| يتعلق بشروط الحديث الصحيح بصفة عامة 
يحتاج إلى بسط » ويكفي لإدراك تساحهم| في السماع قراءة شيء من كتاب الأخ 
مبارك الهاجري : «التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة ...)»وقد 
تقدم في المبحث الثاني تقرير ابن رجب أن ابن حبان على مذهب مسلم»ولا يؤثر 
هذافي تحرير مذهب آئمة النقد الآولين » مع أن ابن حبان له نصوص أخرى 
تخالف صنيعه في اصحيحه) » وإن كان الخ حاتم قد تعسف جدافي تأويلها» 


شرط العام بالسماع في الإسناد المعنعن 
ويبقى النظر الآن في) ذكر عن (صحيح البخاري» » وأبداً بالأسانيد التي 
قيل إن البخاري آخرجها ولم يعلم الساع فيها وهي : 


| - حديث عروة بن الزبير » عن آم سلمة رضي الله عنها أن رسول 
الله 8 قال ها : «إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس 
يصلون»'. 

ذكر الأخ حاتم أن هذا الحديث قال عنه الدارقطني : «هذا مرسل» » وبين 
الدارقطني آنه جاء من طريق عروة » عن زينب بنت أبي سلمة » عن أم سلمة "» 
وقال الطحاوي في كلامه على هذا الحديث : «عروة لم نعلم له سماعامن آم 
ل 

فهذا إسناد اكتفى فيه البخاري بالمعاصرة » وإمكان اللقي » لأن عروة 
آدرك من حياة ام سلمة نيفا وثلاثين سنة » وهو معها في بلد واحد . 

والجواب عن هذا الإإسناد أختصره في أمرين : 

الأول : لو بحث من يذهب إلى أن الأئمة يشترطون العلم بالساع عن 
نصوص تؤيد قوله لم جد أفضل من هذا ا مثال » ذلك أن حال عروة مع آم سلمة 
ما ذكر » ومع هذا قال الطحاوي كلمته السابقة » وكذلك حكم الدارقطني بآنه 


)۱( «(صحيح البخاري» حديث )۱٦۲١(‏ . 
)۲( «التتبع» ص ۲٤۷ - ۲٤٦‏ . 


۳) «شرح مشکل الآثار) ۱٤١:۹‏ . 
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مرسل » فأين الاكتفاء با لمعاصرة ؟ لو سلم هذا بالنسبة للبخاري » فهو عن 
هذين الإمامين نقض للإجاع الذي يدعيه الأخ حاتم . 

الثاني : من المعلوم أن إدخال راو بين راويين م يعلم السماع بينها من أقوى 
القرائن على الانقطاع بينه)ا » والأخ حاتم يدرك هذاء بل إنه يقرره على مسلم » 
كا تقدم في المببحث الأول من الفصل الأول » ويتأكد هذا جداإذا كان إدخال 
الراوي بينه) في الحديث نفسه الذي جاء من طريق آخر بالرواية بينها مباشرة › 
کك| ني هذا الحديث » ذلك أن إدخال راو بين راويين هو دليل على الانقطاع في 
إسناد جاء بالرواية عنه| مباشرة » ولو كان السماع بينه) ابتا معلوما في حاديث 
آخری؛ 

وهذه مسائل معروفة مقررة » وعلم السنة حلقة مترابطة » قواعده يخدم 
بعضها بعضا » الأخ إما أنه لا يقوم على إدراك هذا الترابط » كا يظهر من بعض 
ما يطرحه في بحوثه » فيظهر فيها التناقض جليا» وإما أنه يدرك هذاء لكنه 
يغمض عينيه في سبيل الاحتجاج على خالفه في القضية المعينة » وهذه أعظم من 
الأول واشك طا 

إذا تقرر هذا فرواية عروة د بن الزبير»عن آم سلمة منقطعة جزما» عند 
البخاري وغيره » والبحث ينبغي أن يكون حول إخراج البخاري لإسناد منقطع 
في (صحیحه) . 

۲ - رواية عبد الله بن بريدة » عن أبيه » وقد خرج البخاري ذا الإإسناد 


دی خد فا ديت اعت ال 6 غلا إل خاد لق اشن « 


شرط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن 


= 
الحديث » والثاني حديث : «غزا رسول الله ب ست عشرة غزوة» ‏ . 

والبخاري ذكر في ترجة عبد لله بن بريدة آنه روى عن أبيه بالعنعنة» 
وسمى البخاري من سمع منه عبد الله بن بريدة » فهذا يدل على ن البخاري ل¿ 
يقف على تصريح له بالسماع من آبيه » ومع هذا آخرج له في «(صحيحه» عن أبيه 
هذين الحديثين » فدل على أنه لا يشترط العلم بالسماع » هذا تقرير الاستدلال 
ا 

والجواب : أن سماع عبد الله بن بريدة من أبيه معلوم » فقد جاءت عدة 
أحاديث فيها التصريح بالسماع » وهي من طريق علي بن الحسين بن واقد» عن 
آبيه » عن عبد الله بن بريدة » عن أبيه ‏ . 

وهذا التصريح وإن كان محل نظر من جهة ثبوته » فلا بعد أن يكون 
البخاري اطلع عليه في بعد واعتمده » فعلي بن الحسين بن واقد قد رآه البخاري 
في حياة شيخه إسحاق بن راهويه » ولم يكتب عنه » لأن إسحاق كان سيء الرأي 
فيه بسبب الإرجاء » ثم كتب عن إسحاق عنه ‏ . 

وعلى افتراض أن البخاري لم يقف على هذا التصريح » أو لم يره صحيحاء 
فاد لالة ى ره للحديدن غل حكمه باتضال الإأستاد ويون السوالهر: 


(1) «(صحيح البخاري» حدیث )٤٤۷۳( » )٤۳٥٩(‏ . 
(۲) «سنن آي داود» حدیث )٥۲٤١( » )۲۸٤۳( » )۲٥۷۲(‏ » و(سنن الترمذي» حديث 
)۳۹۸۹(۰ - ۳۹۹۰) . ( ۳۷۷) » و«الشمائل المحمدية) حديث )۲١(‏ . 


(۳) «الضعفاء الکبیر» ۲۲٣:۳‏ » و«ثقات ابن حبان) ۸ : ٤٦١‏ . 
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كيف آخرج هذين الحديثين بهذا الإسناد وهو منقطع ؟ . 

۳ - رواية بي عبد الر من عبد الله بن حبيب السلمي الكوفي » عن عشان 
بن عفان » أخرج البخاري بهذا الإسناد حديثين » أحدها : حديث : «(خيركم 
من تعلم القرآن وعلمه)» والثاني : حديث : (حصار عثان) . 

وقد نفى شعبة » وابن معين سماع أي عبد الرحمن من عثان » وروى أحمد 
نفي شعبة ولم يعترضه بشيء » وقال آبو حاتم حن سئل عن ساعه من عشان : 
قد روی عنه » ولم یذکر سماعا» ° . 

وهذا يدل على اكتفاء البخاري بالمعاصرة وإمكان اللقي» ولا يشترط العلم 
بالسماع . 

والجواب : في هذا الإسناد دليل قوي جداعلى أن النقاد يشترطون ثبوت 
السماع » فالقرائن قوية على احتمال سماع أبي عبد الرحهمن من عشان » فكان في 
زمنه مقرئا للقرآن » كا أخرجه البخاري تتمة للحديث الأول » وكان إقراؤه 
للقرآن بسبب هذا الحديث » ولفظ الراوي عنه بعد أن ساق المرفوع : «واقراً آبو 
عبد الرحمن في إمرة عثان حتى كان الحجاج » قال : وذاك الذي أقعدني مقعد 


هذا» » ومع كل هذا نفى الجمهور ساعه » وعلل أبو حاتم ذلك بآنه م يذكر 


(n 


(۱) «(صحیح البخاري» حدیث )0۰٩۲۷(‏ » (۲۷۷۸) . 
(۲) (مسند أحمد» ١‏ » و«المنتخب من علل الخلال» ص ٠١‏ » و«تاريخ الدوري عن ابن 


معین» ۲ : ۳۰۱ » و«المراسیل» ص ۱٠۸ - ۱۰٦‏ » و«فتح الباري» ۷١ : ٩‏ . 


شرط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن 


اغا 
وإخراج البخاري له عن عثان لا يدل على الاكتفاء بالمعاصرة » لسببين : 
الأول : جزم البخاري في ترجة أي عبد الرحن السلمي أنه سمع من 
عثان» فقال : (سمع عليا » وعثان » وابن مسعود ...» عن أبیه» » ولا بعد آن 
يكون البخاري يأخذ ب) ورد أنه قرا على عثان بن عفان » وإن كانت الأسانيد 
فيها مقال ٠”‏ وإلى هذا مال ابن حجر في بحثه سبب إخراج البخاري هذا 
الإسناد مع قول الأئمة السابق ذكرهم إنه م بسمع منه ° وإن كان الخ حاتم 
لم بجحكم النظر في كلام ابن حجر » فحمله على آنه يقرر على البخاري إخراجه 
لمعاصر لم يصرح بالتحديث عمن روى عنه » وقد يكون غير البخاري يثبت هذا 
السماع أيضا» فقد ذكر أبو عوانة أن آهل العلم من آهل التمييز اختلفوا في سماع 
أي عبد الرحمن من عثان . وذكر الذهبي نفي شعبة لسماعه من عشان» 


ورده. 


الثاني : على افتراض أن يكون البخاري لا يصحح هذا السماع » ويريد بم) 


. ۲١٠:١ و«التاريخ الصغير»‎ ٠۷۳ : ٥ «التاريخ الکبير»‎ )١( 

(۲) انظر : «علل الدارقطني» ۳ : ٠١‏ » و«معرفة القراء الكبار» ٥۷ - ٠١ : ١‏ » و«اسير أعلام 
النبلاء) ۲٦۷ : ٤‏ - ۲۷۲ . 

. ۷٦: ٩ «فتح الباري»‎ (۳) 

. ٠١:١١ (إتحاف المهرة»‎ )٤( 


() «معرفة القراء الکبار» ۱ ٥۷۰٥٤:‏ » و«سیر اعلام النبلاء .۲٠۹ : ٤‏ 
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ذکره في تر جمته بيان ورود السماع فقط - فلا دليل في إخراجه هذين الحديثين على 
إثبات السماع بالمعاصرة » ويبعد جدا أن يخالف البخاري جمهور النقاد الذين نفوا 
ساعه منه وهو لا يصحح السماع » فالمتتبع لمخالفات البخاري للجمهور يراه 
فيها معتمدا على تصريح بالس)اع » وغیره لا يصححه . 

بل في الحديث الثاني دليل قوي على آنه يرى هذا اللإسناد منقطعاء فإنه 
أخرجه معلقا » فالاحتمال القوي أن يكون فعل ذلك هذا السبب »نعم يحتمل أن 
يكون فعل ذلك للاختلاف في إسناده » لكن الاحتال الأول باق . 

وعلى هذا فالنظر في سبب إخراج البخاري للحديث الذي رواه مسنداء و 
م يعلقه » وهو الحديث الول » مع كونه يراه منقطعا . 

٤‏ رواية فیس بن آي ازم :أن بلالا قال لآ ى بكر :إن كنت إت 
اشتريتني لنفسك فأمسكني » وإن كنت إنا اشتريتني لله فدعني وعمل الله». 

ذکره الخ حاتم هکذا : حدیث قيس بن آبي حازم » عن بلال بن رباح 
رضي الله عنه نه قال لأبي بكر » ثم ذكر قول ابن المديني : «روى عن بلال » ولم 
يلقه" » ثم استدل بهذا على أن البخاري يكتفي با معاصرة » حيث أخرج لقيس 
رواية عن بلال » وهو قد عاصره . 


وهذا الصنيع مثال لما ذكرته في الفصل الأول من كتاب «الاتصال 


. °‘ «علل ابن المدينى» ص‎ )١( 


شرط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن 


= 
والانقطاع » من أن كثيرا من الباحثين - ومنهم الخ حاتم - لايفرقون بين 
صيغة : عن فلان آنه قال لفلان كذا » فهذه صورتہا رواية عنه » وبين صيغة : أن 
فلانا قال لفلان كذا » فهذه حكاية للقصة » وليست رواية عنه » فقيس بن أي 
حازم لا يروي عن بلال حکایته لوقف جری بینه وبين آبي بكر » وإنم) قيس 
يحكي هذا الموقف بنفسه » فينظر في إدراكه هذا الموقف وحضوره من عدمه» 
وإدراكه هذا الموقف يعرف بإدراكه لأصحابه ولقيه هم » وابن المديني ينفي أن 
A E E‏ 
وفاته ڈ E‏ 
بعد وفاة الرسول 5 ولم یرد سماعه من بلال » فالظاهر آنه م يلقه » وعلی 
هذا فالإسناد إذن منقطع » وثبوت لقيه لأبي بكر لا يكفي للحكم بالاتصال » إذ 
هو لأ يسند النص عنه » وإن)ا بحكي قصة وقعت لبلال معه » فلاإبد من إدراكه 

هذه القصة . 


لكن النظر لم ينته بعد » فالسؤال هو : لم حرج البخاري هذا الإسناد وهو 


(۱) انظر:«مصنف عبد الرازق» حدیث (۱۸۲۷) » )۲۰٤۱۲(‏ » و«طبقات ابن سعد» ۳ : ۲۳٣‏ 
YA -‏ » و«أعلام الحديث» ٤٥١ : ١‏ و«المحلى» ۳ : ۲١۲‏ و( سنن البيهقي»١ ENE‏ 
واسیر أعلام النبلاء» ٠٠۷ : ١‏ . و«التحقيق في أحاديث التعليق» لابن الجوزي (مسائل 
الآذان ) بتحقيقي » ص ٠٤‏ . 

() (عہذیب التهذیب) ۸ : ۳۸۷ . 
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منقطع ؟ . 

وأبداً الآن بالجواب عن هذا السؤال الذي تكرر مع الأسانيد الأربعة 
كلهاء وهو : لم أخرجها البخاري وهي أسانيد منقطعة ؟ 

والجواب عن هذا السؤال يتعلق بقضية لابد أن تكون واضحة في ذهن 
القارئ الكريم » لئلا يلتبس عليه الأمر » وهي قضية الشرط » والنزول عن 
الشرط » فإذا عرفنا أن شروط الحديث الصحيح هي ثقة الرواة» واتصال 
الإسناد » وخلوه من الشذوذ » والعلل » لابد أن نضم إلى هذا إدراك أن الالتزام 
الدقيق بهذه الشروط بالقدر الذي يصلح لشرط الصحيح أمر غير موجود» فما 
من شرط من هذه الشروط إلا وقد نزل فيه صاحبا الصحيح عن الشرط » ولن 
بتعد في شرح ذلك للقارئ عا نحن فيه » وأعني به شرط اتصال الإسناد » فلن 
أعرّج على النزول عن شرط ثقة الرواة » وكونهم على شرط الصحيح › إذ هذا 
آمر يعرفه المبتدئة من طلبة علم السنة » وقد صرح به مسلم في مقدمته » 
وتقدم عنه أيضا ني المبحث الأول من الفصل الثالث في حكايته مع أبي زرعة» 
ومحمد بن مسلم بن وارة » ولن أعرج أيضا على شرط الخلو من العلل القادحة » 
فهذا آمر يطول شر حه . 

وبال لا تال الا ساد ساقت اير ف ی الد لین لدی هو تاين 


(۱) «(صحیح مسلم» ۱ :0 . 
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فالحديث هنا سيكون عن قضية الإرسال » فهو موضوعنا هناء وسأحاول 


تلخيص الكلام فيه بحيث يدرك القارئ بسهولة انتظامه مع القضية العامة » 
وهي النزول عن الشروط كلها . 

وخلاصة الكلام أن إخراج البخاري لأسانيد قليلة م يعلم فيها سماع 
الراوي ممن روى عنه إن هو نزول عن شرطه وهو العلم بالسماع » ولا دلالة فيه 
مطلقا على آنه لا يشترطه » فمن الجناية على هذا الإمام أن تذهب جهوده 
العظيمة التي تعثلت في احرص على تتبع الساع » وني التزامه بذلك في 
اصحيحه) » حتى آنه ربا ذكر أسانيد الغرض منها إثبات الساع » وفي 
إعراضه عن عشرات الأسانيد التي هي على شرط الصحيح لولا عدم العلم 
بالسماع » من الجناية عليه أن تذهب هذه الجهود بمجرد وقوفنا في آثناء مئات 
الأسانيد على بضعة أسانيد لم يعلم فيها السماع » مع وجود حارج صحيحة ها 
غير کونه لا یشترط العلم به . 

وعندما أقول بأنه أخرج هذه الأسانيد القليلة نازلا بها عن شرطه فإِني لا 
آقول ذلك جزافا » بغرض التخلص منها » وإنما أقوله اعتمادا على دليل ظاهر 
جدا» وخلاصته ننا نجد أسانيد في «صحيح البخاري» ظاهرة الانقطاع 
بالاتفاق » ويلزم من استدلال من استدل بإخراج البخاري للأربعة الأسانيد 


السابقة على أن البخاري لا يشترط العلم بالسماع - أن يكون البخاري لا يشترط 


(۱) «(صحيح البخاري»حديث »)٤۸٤۲-٤۸٤١1( )۱١(‏ وانظر: «هدي الساري» ص٤٠‏ . 
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الاتصال صلا » وقد وقع إلزام البخاري ذا فعلا» کا سأوضحه » وأوضح أنه 
غير لازم له » فالنزول عن الشرط ختلف تماما عن التخلي عن الشرط . 

فقد أخرج البخاري من طريق حاد بن زيد » عن أيوب »عن محمدبن 

8 ل 0 E‏ » 2 د * ® 

فصلى ول يتوضأ» » وعن آيوب » وعاصم » عن عكرمة » عن ابن عباس قال: 
م ا 8 0 
«انتشل النبي 6# عرقا من قدر فأكل» ثم صلى ولم يتوضاً» . 

ومحمد بن سيرين م يسمع من ابن عباس » وإنها سمع من عكرمة عنه »)م 
يخالف في ذلك أحد” . 

قال ابن حجر : «اعتاد البخاري في هذا المتن إن هو على السند الثاني... › 
وكأن البخاري آشار بإيراد السند الثاني إلى ما ذكرت من أن ابن سيرين م يسمع 
من ابن عباس » وما له في البخاري عن ابن عباس غير هذاالمحديث »وقد 
أخرجه الإسماعيلي من طريق محمد بن عيسى بن الطباع » عن حماد بن زيد» 


فأادخل بين حمد بن سيرين » وابن عباس : عكرمة » وإنا صح عنده لمجيئه من 


)۱( «(صحيح البخاري» حديث ٥٤٠0 - 0٤١ ٤(‏ ) . 
(۲( «مسائل أبي داود»ص ١٥٥٤ء‏ و«العلل ومعرفة الرجال)۱ : ٥۳٤: ۲۰٤۸۷‏ و«(مسائل 
صالح» ص‌۸-۲۰۷٠۲‏ » و«مسائل حرب» ص۹4٥٤‏ و«تاريخ الدوري عن ابن معين) 
٠ :۲‏ و«علل ابن المديني» ص ٠» ١‏ و«المعرفة والتاريخ» ۲ : ٠١‏ > و(امسند البزار» ١‏ : 


۳ و«المراسیل» ص ۱۸۷ . 
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الطريق الأخرى الثانية » فأورده على الوجه الذي سمعه). 


وأخرج البخاري عددا من الأسانيد » يروي فيها التابعي حكاية وقعت 
للصحابي مع رسول الله 8 » دون أن يسندها إلى الصحابي » وقد تقدمت 
الإشارة في المبحث الثاني إلى قيام الإجماع على أن هذا مرسل غير متصل. 

والبخاري يتسامح في هذا إذا كان التابعي معروفا بالرواية عن الصحابي 
صاحب القصة » فالاحتمال الكبير أن يكون أخذها عنه » مع ضميمة أمر آخر »› 
كأن يكون هناك طرق آخرى للقصة أو لأصلهاني «(صحيح البخاري» › أو 
خارج «الصحيح» » أو يكون الحديث المرسل ليس فيه حكم شرعي . 

فمن ذلك آنه آخرج من طريق الزهري » عن عروة أن عائشة آخبرته : «آن 
رسول الله 8 كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله» اعتراض 
ار 

ثم أعقبه بطريق عراك بن مالك » عن عروة : «أن النبي ي کان يصلي 
وعائشة معترضة بينه وبين القبلة » على الفراش الذي ينامان عليه» ‏ . 


قال ابن حجر : (صورة سياقه هذا : الإرسال» لکنه حمول على آنه سمع 


)۱( «فتح الباري» ٥٤٥ : ٩‏ . 
)۲( «(صحيح البخاري» حدیث(۳۸۳)» وانظر: الأحادیث (۳۸۲ )۰ (0۰۸) » -٥۱۱(‏ ١۱٥)۔‏ 
(۱۹ ۰)0( )4(۰ 1°( .1۷0( . 


)۳( (صحيح البخاري» حدیث )۳۸٩(‏ . 
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ذلك من عائشة » بدليل الرواية التي قبلهاء والنكتة في إيراده أن فيه تقييد 
الفراش بكونه الذي ينامان عليه ... » بخلاف الرواية التي قبلها فإن قوها : 
«فراش آهله» آعم من آن يكون هو الذي ناما عليه او غيره» ‏ . 

وأخرج من طريق مالك » عن وهب بن كيسان قال : «أتي رسول الله ج6 
بطعام ومعه ربيبه عمر بن بي سلمة  »...‏ . 

وهذا مرسل » فإن وهب بن كيسان تابعي » ولم بضر القصة» قال ابن 
حجر بعد أن تحدث عن الاختلاف فيه على مالك في وصله وإرساله : «وإنم) 
استجاز البخاري إخراجه » وإن كان المحفوظ فيه عن مالك الإرسال» لأنه 
تبن بالطريق الذي قبله صحة سماع وهب بن كيسان » عن عمر بن أي 
سل : 

ويعني بالذي قبله رواية الولید بن كثير » عن وهب » أنه سمع عمر بن أي 
سلمة بالقصة » ورواية محمد بن عمرو بن حلحلة » عن وهب » عن عمر بن أبي 


انلم نال 


وخرج من طريق طلحة بن مصرف » عن مصعب بن سعد » قال : «رآى 


)۱( افتح الباري» ٤٩۲ : ١‏ . 
)۲( «(صحيح البخاري» حدیث (96۳۸۷) . 
(۳) «فتح الباري» ٥۲٤: ٩‏ . 


)€3 «(صحيح البخاري» حدیث ٥۳۷۷ - 0۳۷ ٦(‏ ) . 
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سعد آن له فضلا على من دونه » فقال 6 : هل تنصرون وترزقون إلا 
بضعفائکم؟» ' . 

وتعقبه الدارقطنى بأنه مرسل ٠”‏ وقال ابن حجر في الجواب عن ذلك : 
«صورته صور المرسل » إلا أنه موصول في الأصل » معروف من رواية مصعب 
بن سعد » عن أبيه » وقد اعتمد البخاري كثيرا من أمثال هذا السياق » فأخرجه 
على أنه موصول » إذا كان الرواي معروفا بالرواية عمن ذكره» وقد رويناه في 
سنن النسائى» ... من حديث مصعب بن سعد» عن أبيه : آنه رأى ... «فذكره» 
وقد ترك الدارقطني أحاديث في الكتاب من هذا ا لجنس لم يتتبعها» ‏ . 

وأخرج من طريق عراك بن مالك »عن عروة : «أن النبي ## خطب 
عائشة إلى آبي بكر » فقال له بو بكر : إن آنا خوك » فقال له : آنت خي في دين 
الله وکتابه » وهی لی حلال» ” . 


وتعقبه الإساعيلى ٠‏ والدارقطنى بآنه مرسل » زاد الإإساعيلى : «فإن كان 


)۱( «(صحيح البخاري» حدیث (۲۸۹7) . 

(۲) «التتبع» ص ۲٤۳‏ . 

(۳) «هدی الساري» ص ۳٦۹۲‏ »۰ وانظر : «سنن النسائي» حدیث (۳۱۷۸) » و«(مسند البزار» 
حديث )۱٠١۹(‏ » و«مسند الشاشي» حديث )۷٠(‏ » و«علل الدارقطني» ٤ : ٤‏ وا(حلية 
الآلیاء» ٩‏ : ۲۲ ۸۰ : ۲۹۰ » و«فتح الباري» ٦‏ : ۰۸۸ و«النکت الطراف» ۳٠۹:۳‏ . 


€3 «(صحيح البخاري» حدیث )6٩۸۱(‏ . 
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يدخل مثل هذا في الصحيح فيلزمه في غيره من المراسيل» ‏ . 

وأجاب ابن حجر عن الإرسال بأن الظاهر أنه مله عروة عن خالته 
عائشة» أو عن آمه آساء بنت آبي بكر » وأجاب عن الإلزام بقوله : «القصة 
ا مذكورة لا تشتمل على حكم متأصل » فوقع فيها التساهل في صريح الاتصال»› 
فلا يلزم من ذلك إيراد جميع المراسيل في الكتاب الصحيح» ‏ . 

والجواب عن الإلزام ظاهر » وأما الجواب عن الإرسال ففيه ما فيه » إذ 
هناك احتمال أن يكون حمله عن تابعي آخر » والبخاري ل يخرجه متابعا أو 
شاهداء فلا مناص من القول بالتسامح في النزول عن الشرط . 

فإذا عدنا إلى الآسانيد الأربعة الماضة التي آخرجها البخاري مع أن الساع 
م يعلم بين التابعي والصحابي » وجدناها لا تخرج عا ذكره من توجيه لما أخرجه 
البخاري وهو بالإتفاق مرسل » فرواية عروة بن الزبير » عن أم سلمة » أن 
رسول الله 8 قال ها : «إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس 
يصلون» - إنا ذكره البخاري متابعة » والآخ حاتم ارتكب ضروبا من التلبيس 
على القارئ » إن كان بغير قصد فالإإشكال من جهة أنه كشف عن عدم قدرته 
على النظر في هذه المسائل الشائكة » والروايات المختلفة » فلا يصح له مع هذا أن 
يتناول هذه المسألة العويصة - مسألة السماع من المعاصر - بالبحث » وإن كان 


(1) «التتبع» ص ٩۱٤‏ » و«فتح الباري» ٠١١:۹‏ . 


TE: ٩ «فتح الباري»‎ (۲) 


شرط العلم بالسماع في اللسناد المعنعن 


هذا بقصد فالأمر أعظم . 


فقد ساق هذا الإسناد من (صحيح البخاري» وتكلم عليه بم) مفاده آنه 
حديث أصل » واستشهد على ذلك بكلام لاإبن حجر » وأنا سوق اللإسناد 
: مه» ليتضح للقارئ هل هو إسناد صل عند البخاري » أو متابعة ؟ قال 
البخاري : «حدثنا عبد الله بن يوسف » أخبرنا مالك » عن محمد بن عبد الرحهمن» 
عن عروة » عن زينب » عن آم سلمة رضي الله عنها : (شكوت إلى رسول الله 
8 » وحدثني محمد بن حرب » حدثنا أبو مروان بجيى بن أبي زكريا الغساني » 
عن هشام » عن عروة » عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي © : «أن رسول 
الله 8 قال وهو بمكة» وأراد ا لخروج »ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت» 
وأرادت الخروج » فقال رسول الله © : إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على 
بعيرك والناس يصلون » ففعلت ذلك » فلم تصل حتى خرجت»'. 

فالمبتدئ يدرك أن البخاري إن ساق طريق عروة» عن آم سلمة مقروناء 
فاعتماده على الطريق الموصول الأول الذي فيه زينب » وني السياق كله ما يشعر 
بأن البخاري يرى الثاني منة منقطعا وحينئذ» فلم يث يثبت السماع بمجرد المعاصرة . 

غير أن الأخ حاتم صر على أن البخاري أخرج الإسناد الثاني - إسناد 
عروة » عن أم سلمة - أصلا لا متابعة » فإنه لما نقل عن ابن حجر أن البخاري 
آخرجه متابعة » قال : «مع اعتراف الحافظ أن لفظ الروايتين ختلف »بل قد 


(۱) «(صحيح البخاري» حديث )۱٦۲١(‏ . 
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رجح الحافظ أن حديثان ختلفان : أحدهما : في طواف الإفاضة يوم النحر» 
والآخر في طواف الوداع » بل يظهر أن البخاري كان معتمدا على رواية عروة» 
عن آم سلمة » لأنه آورد إسناد حديث عروة » عن زينب » عن أم سلمة »ثم ل 
يذكر لفظه » وأحال على لفظ حديث عروة» عن أم سلمة » وأورده بإسناده 
ومتنه كاملا » إذن فهذا الحديث داخل في أصل موضوع كتاب البخاري » الذي 
يشترط فيه الصحة) . 

ثم نقل عن الحافظ آن سباع عروة من آم سلمة مكن غير مستبعد » فهيا من 
بلد واحد » ودرك من حياتها نيفا وثلاثين سنة . 

فالخلاصة من كل هذا أن ابن حجر يقر ويعترف بأن البخاري يكتفي 
بالمعاصرة لإثبات الساع . 

كذا يقرر الخ حاتم: ابن حجر معترف بأن لفظ الروايتين ختلف › 
ويرجح آنه) حديثان ختلفان » أحدهما في طواف الإفاضة يوم النحر » والآخر 
في طواف الوداع » فالبخاري آخرج - إذن - بالإسنادين قصتين ختلفتين › 
کلتاهما أصل . 

خطأ في الفهم » ومجازفة في الاستدلال » أما الاستدلال فظاهر » فإننا لو 
افترضنا - جدلا - أن ابن حجر يقرر هذا فهل يصح أن يجاسب البخاري بم) 
يقرره ابن حجر ؟ ولنقطع النظر عن كلام ابن حجر » وكأننا في العصر الذي 
قبله : ما صفة إخراج البخاري للإسناد الثاني أصل آم متابعة ؟ المبتدئ في هذا 


العلم - كا قدمت - يدرك لأول وهلة أنه أخرجه متابعة » ونه ساق الإسناد 


شرط العلم بالسماع في اللسناد المعنعن 
المتصل أولا ليوضح اعتاده عليه » وآن الواسطة بين عروة» وأم سلمة معروفة › 
(صحيحه) ٠‏ وأما الإسناد الذي ليس فيه زينب فلم يخرجه إلا في هذا الموضع 
> وساق لفظه من أجل زيادة فيه » وهي أن أم سلمة م تصل ركعتي الطواف 


حتى خرجت » فإن هذه الزيادة ليست في الإسناد الآول في جميع مواضعه » وهي 


جزء موقوف من الحديث من فعل أم سلمة . 

فظهر من هذا أن البخاري لا غرض له من سوق الإسناد الأول إلا لييين 
فيه الواسطة بين عروة » وام سلمة » ونه تسامح في إخراج اللإسناد الثاني هذا 
السبب » لا سي) أن ما فيه من الزيادة موقوف . 

وما الخطا في الفهم فقد بعد الخ حاتم النجعة جداني فهم مراد ابن 
حجر » فليس مراده آنا قصتان ختلفتان » بالإسنادين المذكورين » وبيان ذلك 
ن الدارقطني تعقب البخاري لتخريجه الإسناد الثاني - وقد أخرجه البخاري 
عن محمد بن حرب » عن آبي مروان بجی بن زكريا الغساني » عن هشام » عن 
عروة » عن آم سلمة بقصة طوف الوداع - وآنه منقطع » واستدل الدارقطني 
على ذلك بان حفص بن غياث قد رواه عن هشام بن عروة » عن آبيه » عن زينب 


بنت أم سلمة » عن أم سلمة بالقصة » وكذلك رواه أبو السود يتيم عروة» عن 


.)٤۸0۳( » )۱٦۳۳( » )۱٦۱۹( » )٤1٤( «صحيح البخاري» الأحادیث‎ )1( 


الفمل الثالث. أدلة نسبة اللكتفاء بالمعامرة وإهكان اللقي للحكم بالسماع إلى النقاد 


عروة » عن زينب » عن أم سلمة ‏ . 

فتعقبه ابن حجر في استدلاله برواية حفص بن غياث » عن هشام بن 
عروة» واستظهر ابن حجر خطاً حفص بن غياث أو من دونه على هشام بن 
عروة » بذكر زينب في قصة طواف الوداع » فالمحفوظ عن هشام هو مارواه 
ا لجاعة من أصحابه : بحيى بن زكريا الغساني » وعبدة بن سليمان » وعلي بن 
هاشم » ومحاضر بن المورع » بإسقاط زينب . 

ثم بين ابن حجر أن الإسناد الذي يرويه هشام بن عروة» عن بيه » عن 
زينب » عن أم سلمة » إن هو بقصة أخرى » وهي تعجل أم سلمة ليلة مزدلفة› 
وصلاتها صلاة الصبح بمكة يوم النحر » وليس في قصة طواف الوداع»هكذا 
رواه عن هشام أبومعاوية الضرير » ورواه معه عن هشام جماعة منهم : وكيع › 
ويحيى القطان » وكذلك رواه أيضا عن هشام : الثوري » وابن عيينة » وعبدة بن 
سليمان » وجماعة آخرون »إلا أنهم اختلفوا في إسناده . 

وما الشق الثاني من استدلال الدارقطني على الانقطاع » وهو أن أبا 
الأسود يتيم عروة » رواه عن عروة »عن زينب » عن أم سلمة - فلم يدفعه ابن 
حجر » وكيف يدفعه مع قاعدة أن الإسناد المعنعن بين راويين » إذا جاء بزيادة 


. ٠١۹ «التتبع»‎ (۱) 


(۲) انظر أیضا: «التمییز) ص ۱۸۹ - ۰۱۸۷ و«مسند أحمد» ٩٩ : ٤٤‏ - 4۸ تحقيق الأرناؤط› 


. )۲۹٤۹۲( حدیث‎ 


شرط العام بالسماع في الإسناد المعنعن 
راو بينه) » فالحكم للزيادة » حتى وإن كان السماع ثابتا بينه) » فأما إذا كان 
السماع غير ثابت - كا هنا - فهو أدل على الانقطاع . 


والأخ حاتم قد ذكر هذه القاعدة عن ابن القطان » كا تقدم هذا في 
المبحث الأول من الفصل الأول » وإن كان الخ حاتم لم يضعهاني موضعها . 

لكن ابن حجر - في معرض كلامه -أوضح أن ما ذكره الدارقطني من 
الاستدلال بإسناد أبي السود عين ما فعله البخاري » فالبخاري لم يفته أن 
الإسناد الثاني منقطع » وهذا ذكره مقرونا بالإسناد المتصل » فها لقصة واحدة»› 
والإسناد الثاني مع انقطاعه ليس بفاحش الانقطاع » فإن السماع قريب جدا» 
فعروة وام سلمة في بلد واحد» ودرك من حياتما نيفا وثلاثين سنة . 

هذا توضيح كلام ابن حجر في «فتح الباري» » وي «(هدي الساري». 

ومن المناسب هنا أن آذكر حديثا من «صحيح البخاري» صنع فيه 
البخاري نحو صنيعه في حديث آم سلمة » والانقطاع فيه مأخوذ من كلام 
البخاري نفسه » وليس من تصرفه » فقد آخرج من طريق الأعمش »عن مجاهد» 
عن طاوس » عن ابن عباس قصة صاحبي القبرين » وأخرجها أيضا من طريق 
منصور » عن مجاهد » عن ابن عباس » ليس فيه طاوس '» ومجاهد قد سمع من 


ابن عباس » لكن في هذا الحديث بعينه دلت رواية الأعمش على آنه لم يسمعه 


(1) «» صحیح البخاري» الاحادیث (۲۱7) › (۲۱۸) » (۱۳۹۱) » )٦۰٥٥۵())۱۳۷۸(‏ . 


الفمل الثالث. أدلة نسبة اللكتفاء بالمعامرة وإهكان اللقي للحكم بالسماع إلى النقاد 


منه» وقد سأل الترمذي البخاري عن هذا الاختلاف أ أصح ؟ فقال : 


۳ 


«حديث الأعمش» “' وكذا قال الترمذي :» حديث الأعمش أصح 

وهذا المثال لا يحتاج إلى تعليق » وهو يؤکد ما ذكرته وما سأذكره من أن 
البخاري قد يخرج أسانيد وهي منقطعة . 

وهكذا يقال في حديثي عبد الله بن بريدة» عن آبيه » فحديث بعث 
النبي 6 عليا إلى خالد باليمن قصته مشهورة » ساق البخاري في باه امع 
حديث بريدة أربعة أحاديث أخر ‏ » وحديث عدد غزوات النبي 8 أخرج 
البخاري مع حديث بريدة حديثين آخرين ‏ . 

وما يؤكد انتقاء البخاري هى وإخراجه )ا في الشواهد أن رواية عبد الله 
بن بريدة » عن أبيه »نسخة » لم جرج منها البخاري سوى هذين الحديثين › 
وأخرج منها مسلم خمسة أحايث » بعضها في الآصول» وبعضها في الشواهد ”› 


ورواية سليمان بن بريدة » عن أبيه نسخة أيضا» ولم يخرج منها البخاري شيئا› 


)١(‏ «العلل الكبير» ٠١۹ : ١‏ » و«عمدة القاري» ۳ : ٠٠١‏ . لكن وقع في «العلل الكبير» أن 
الأعمش هو الذي يسقط طاوساء ولعل الخطاً فيه من الناسخ . 

(۲) «سنن الترمذي» حديث (*۷) . 

(۳) «صحيح البخاري» الأحاديث )٤٠٤ - ٤٤٩(‏ . 

. )٤٤۷٣ - ٤٤۷١( «صحيح البخاري» الأحاديث‎ )٤( 

. )۱٦۹٥( ))۱۸۱٤( › )۱۱٤۹( › )4۷۷( › )۷۹۳( «صحیح مسلم» الحادیث‎ )٥( 


شرط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن 


m= 
مع أنه أقوى من آخيه عبد الله » وصح حديثا عند الآئمة » وأخرج منها‎ 
مسلم عشرة أحاديث »بعضها في الأصول » وبعضها ني الشواهد» ومن الآصول‎ 
.  ماكحألا ماهو من أحاديث‎ 

وصنيع البخاري في رواية عبدالله بن بريدة» عن آبيه» شبيه بصنيعه في 
رواية أي إسحاق» عن سعيد بن جبير» فإنه آخرج لأبي إسحاق» عن سعيد بن 
جببر» عن ابن عباس حدیغا "» وأبو إسحاق معروف بالتدلیس» وقد قال: «لا 
أعرف لأبي إسحاق ساعا من سعيد بن جبير» غير أن السبب خختلف» 
فحديث ابن عباس تسامح فيه البخاري لکونه ليس فيه شيء مرفوع صريحا. 

وما رواية قيس بن أبي حازم قول بلال لأبي بكر » فيحتمل أن يكون 
البخاري اعتمد على كون قيس قد لقي أبا بكر ٠‏ كا تقدم تقريبا - فتسامح فيه» 
فإن قيل : إنما يستامح البخاري في مثل هذا : إذا كان الراوي معروفا بصحبة من 
حکی قصته » کا في حال مصعب بن سعد مع بيه » وعروة بن الزبير مع عائشة» 


وليس كذلك بالنسبة لقيس مع أبي بكر - فالجواب - بعد التسليم بهذا - : أن 


. ٠١۷:٥١ ١۱۷٤: ٤ (تمذيب التهذيب)‎ )١( 

»)۱۷۳۱( » )۱۹۹٥( » )۱۱٤۹( › )۹۷٥( › )7۱1۳( » )۲۷۷( «صحیح مسلم» الأحادیث‎ )۲( 
.)۷( 

(۳) «صحیح البخاري» حدیث ٦۳٠١ - 1۲۹۹٩(‏ ). 

.٠٦٠ :۲ «العلل الكبير»‎ )٤( 


الفمل الثالث. أدلة نسبة اللكتفاء بالمعامرة وإهكان اللقي للحكم بالسماع إلى النقاد 


البخاري تسامح فيه لکونه لیس من صل کتابه » فهو موقوف من کلام بلال» 
لا ذكر فيه للنبي <8 » وهذا ظاهر. 

ويبقى حديث آبي عبد الرحمن السلمي » عن عثان » فهذا يقال فيه ما قاله 
ابن حجر في قصة خطبة النبي غ لعائشة » وهو أن الحديث ليس فيه حكم» 
وإنها هو في ترغيب ني تعليم القرآن » وني سياقه ما يدل على أن با عبد الرحمن 
السلمي آخذه عمن يثق به » فإنه عمل به » ومن أجله مكث يعلم القرآن من 
عهد عثمان إلى زمن الحجاج . 

فتلخص مماتقدم أن نزول البخاري عن شرط الاتصال » سواء في 
الإرسال الظاهر » أو في الإرسال الخفي » أو في التدليس عمن سمع منه - في 
مواضع من «(صحیحه) آمر مشهور معروف » ولم آستوف فيا تقدم ما جری فيه 
بحث مع البخاري ‏ والبخاري إنا يفعل ذلك لأسباب تقدم شيء منهاء وما ل 
يتقدم آنه قد بخرج آسانيد بغرض نقدهاء كا شرحت ذلك في غير هذا الموضع» 
وليس في ذلك كله دلالة على نزول البخاري عن شرط الاتصال . 

وما يؤكد ما نحن فيه - وهو التسامح في شرط الاتصال لسبب - أن 
مسلا آخرج أسانيد نزل فيها عن شرطه » فهل يستدل بها على آن شرطه الذي 


شر حه غبر معتر عنده ضا ؟ 


(۱) ینظر : مثلا : «(هدي الساري» ص °0(« TAY CTV TVV. TIA To0^‏ الفصل 
الثامن » الأحاديث التي انتقدها الدارقطني وغيره على البخاري » الأحاديث (۱۸) » »)۲١(‏ 


.(1°A) < (A۳). (41) (AV) < (1۲) 


شرط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن 


فمن ذلك أنه آخرج من طريق عكرمة بن عبار » حدثنا شداد بن عبدالله 
أبو عار » ويحيى بن أبي كثير » عن أبي أمامة - قال عكرمة : ولقى شداد با 
أمامة » وواثلة » وصحب أنسا إلى الشام » وأثنى عليه فضلا وخيرا - عن آبي 
)0 


أمامة قال : قال عمرو بن عبسة ... الحديث 


ورواية بجيى بن آي كثير » عن أي أمامة منقطعة » فإنه لم يسمع منه 
بالاتفاق » ولم ير أحدا من الصحابة سوى نس بن مالك رآه رؤية »وهو 
مشهور بالإرسال » موصوف بالتدلیس » فلا تقبل عنعنته عمن عاصره إلا آن 
صرح بالتحدیث بنص مسلم » وساق مسلم روایته لاعتاده على رواية شداد بن 
عبد الله . 

وأخرج مسلم من طريق يزيد بن حيد أبي التياح » عن موسى بن سلمة» 
عن ابن عباس حديث ( البدن المعطوبة ) » ثم أخرجه من طريق سعيد بن أبي 
عروبة » عن قتادة » عن سنان بن سلمة » عن ابن عباس » عن ذؤيب أي 


(De » 
. صهةه‎ 


وقتادة م يسمع من سنان بن سلمة » قال ابن الجنيد : «(قلت ليحيى بن 
معين : إن بحيى بن سعيد يزعم أن قتادة م يسمع من سنان بن سلمة الهذلي 


حديث ذؤيب الخزاعى في ( البدن ) » فقال ابن معين : ومن يشك في هذاء أن 


. )۸۳۲ ( «صحیح مسلم) حدیث‎ )١( 
.٠٠٦: ۳١ و«تمذيب الكال»‎ » ٥۹۲ : ۷ واثقات ابن حبان»‎ ۲٤٤ - ۲٤۲۱ «المراسیل» ص‎ )۲( 


)۳( «(صحیح مسلم» حدیث ( ۱۳۲١ - ۱۳۲۰١‏ ) . 


الفمل الثالث. أدلة نسبة اللكتفاء بالمعامرة وإهكان اللقي الحكم بالسماع إلى النقاد 


قتادة لم يسمع منه » ولم يلقه ؟» . وكذا روى ابن أبي خيثمة » عن ابن معين 
قوله : (قتادة م يدرك سنان بن سلمة » ولم يسمع منه شيا» ‏ . 

وقتادة مشهور بالتدليس أيضا» وما ذكره ابن عبد البر من أن شعبة قد 
روى هذا الحديث عنه ٠‏ وعليه فيحتمل أنه قد صرح بالتحديث » لأن شعبة 
کان لا حمل عنه إلا ما صرح فيه بالتحدیث - لا يفيد شيئا » فإن ابن عبد البر 
ذكر هذا الإسناد معلقا ء فلابد من النظر في طريقه إلى شعبة » وقد قال رشيد 
الدين العطار عن إسناد قتادة »عن سنان هذا : «وهذا الإإسناد غير متصل عند 
جماعة من آهل النقل ... والعذر لمسلم رحه الله آنه إن) أخحرج هذا الحديث بهذا 
ادن ا 

وکر من دلت ان امسلا رعا زل عن فرظ ةق ديت أصل قا 
أخرج من طريق حيد بن هلال قال : قال أبو رفاعة : «انتهيت إلى النبي ي وهو 
يخطب » قال فقلت : يا رسول الله رجل غریب جاء يسال عن دینه » لا يدري ما 


دينه » قال : فأقبل علي رسول الله # » وترك خطبته » حتى انتهى إلي » في 


(1) («سؤالات ابن الجنيد» ص ۲۸٤‏ . 

(۲) «(نصب الراية» ٠١١:۳‏ . 

(۳) «التمهید» ۲۲ : ۲٦۷‏ » و«الاستذکار» ۱۲ :۲۷۹ . 

)٤(‏ «غرر الفوائد المجموعة) ص١٦۲٠‏ وانظر:«نصب الراية»": ۲ ہوانظر مثالین آخرین لمسلم 
من هذا الجنس في (صحیح مسلم» حدیث (۱۳)» (۹۰۱)» و«علل الدارقطني» 1۲:7 
و«التمهید» ۳: .۳١۷‏ 


شرط العام بالسماع في اللسناد المعنعن 
بکر سی سیت فراتمه حدیداء قال فقعد غه سرلا 68 » وجعل یعلیتن 
ما علمه الله » ثم اتی خطبته فأتم آخرها» ‏ . 


وقد قال ابن المديني : «(حديث أبي رفاعة ٠:‏ تيت النبي #5 وهو على 
كرسي من حديد «رواه سليان بن المغيرة » عن بي هلال » عن أبي رفاعة» ولم يلق 
عندي أبا رفاعة» ‏ . 

وكل الدلائل تشير إلى ما قاله ابن المديني » فأبو رفاعة صحابي مقل جدا» 
م يرو عنه سوی حيد بن هلال » وصلة بن أشيم “. وليس له في الكتب الستة 
سوى هذا الحديث عند مسلم » والنسائي » ولیس هو معنعنا » فلا یرد احتال آن 
يكون حيد بن هلال صرح بالتحديث - فأبدلت الصيغة من بعده» وحميد بن 
هلال يظهر من ترجته آنه يرسل ” » والأقرب أنه م يدرك أبا رفاعة صلا . 

وني (صحيح مسلم» أسانيد كثيرة ليست على شرط مسلم في الاتصال» 
ويكون آخرجها إما في المتابعات » والشواهد ٠‏ أو لم يقصد تخريجها » وإنما جاءت 


هذا في الإسناد » وهو یرید آخر معه » ورب) اعتذروا عن بعضها بأنها وجدت 


)0 «(صحيح مسلم» حديث )۸۷١(‏ » وأخر جه النسائي حدیث (0۳۹۲)» وأحمد ۸٠ : ٥‏ . 
(۲) «علل ابن المديني» ص ۸1 . 

(۳) (تہذیب التهذیب» ۱۲ ٩1:‏ . 

. ٥۲:۳ (تهذيب التهذيب»‎ )٤( 


)€ انظر : «التابعون الثقات الذين تكلم في ساعهم من الصحابة) ص ۳۸۹ - ۱ . 


الفمل الثالث. أدلة نسبة اللكتفاء بالمعامرة وإهكان اللقي الحكم بالسماع إلى النقاد 


موصولة خارج «صحيحه» » وقد آوردها رشيد الدين العطار في كتابه : «(غرر 
الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأسانيد المقطوعة» . 

ويبقى النظر الآن في الدليلين اللذين ذكرهما الأخ حاتم » مستدلا با على 
أن شر ط البخاري هو الاكتفاء بالمعاصرة كمسلم : 

أحدهما : احتجاج البخاري في «(صحيحه» بالكتابة » والمناولة » والوجادة» 
وذكر أمثلة لذلك". 

واستدلاله بمثل هذا يدل على استشعاره بضعف ماوجد في (اصحيح 
البخاري» نما يصلح دليلا له » وذلك بعد استقراء ثماني سنوات » فهذا الباب لا 
علاقة له بالمسألة حل البحث » وهي الرواية بين متعاصرين لم يعلم بينه) اللقاء » 
وبيان ذلك أن من يشترط العلم باللقاء » إنا دفعه لذلك الاحتال القوي بوجود 
واسطة بينه| » لشيوع الإرسال » فإذا انتفى هذا بكتابة » أو بمناولة » أو بوجادة» 
زال ما يخشى من الإرسال » ولم يبق الأمر تملا . 

الثاني : أن جماعة من الأئمة نفوا ساع بعض الرواة من بعض ني أسانيد 
هي في صحيح البخاري) » وذكر الأخ حاتم : أباداود» وبا حاتم» 
والإساعيلي » والدارقطني » والعقيلي » وابن مردويه » وأبا مسعود الدمشقي »› 
وابن عبد البر » والخطيب » والحازمي . 


(1) «صحيح البخاري» كتاب (العلم) ( باب ما يذكر في المناولة » وكتاب أهل العلم بالعلم إلى 
البلدان ) ۱ : ٠١۳‏ » وحدیث (۲۸۱۸) » وانظر : «موقف الاإمامين» ص ٠۳۲‏ . 


شرط العلم بالسماع في اللسناد المعنعن 


ثم قال موجها الاستدلال بهذا الدليل : 


«فهؤلاء العلماء - وفيهم بعض أعرف الناس ب «(صحيح البخاري» » 
كالإساعيلي » والدارقطني » وأبي مسعود الدمشقي - لو كان متقرراعندهم أن 
البخاري يشترط العلم بالسماع » لما تجرؤوا على انتقاد بعض آحاديث «(صحيحه) 
بعدم السماع » لمجرد أنهم لم يقفوا على ما يدل على السماع » مع قرائن عدم السماع 
التي لاحت هم » لأنمم أولا أعرف الناس بمكانة البخاري » وعظيم اطلاعه 
على السنة وأسانيدها » وأحوال رواتها وأخبارهم » ولأنهم ثانيا أدرى الناس 
بالآدب العلمي القائل : من علم حجة على من لم يعلم » وأن عدم العلم لايدل 
على العدم » لذلك فإني أعود لأقول : لو كان متقرراعند أولقك العلماء أن 
البخاري يشترط العلم باللقاء » لما نازعوا علمه لمجرد عدم علمهم» . 

ثم ذهب يضرب أئمة السنة بعضهم ببعض » ويغمز الأئمة المتأخرين بعدم 
الأدب مع البخاري و (اصحيحه» . 

والأخ حاتم وهو يسرد هؤلاء الأئمة ويشرح وجه الاستدلال - لبس على 
القارئ مرتين : 

الأولى : قوله إن هؤلاء الأئمة كلهم يتعقبون البخاري في كلامهم على 
الأسانيد التي عزى إليهاء وليس الأمر كذلك › فإن أباداود» وبا حاتم 
معاصران للبخاري » يتكلان على الأسانيد من حيث هي » لا بخصوص تعقب 
على البخاري » وهذا موجود في كلام أئمة قبل البخاري » ينفون ساع رواة من 


آخرين » وأسانيدهم في «(صحيح البخاري» » كشعبة » ويجيى القطان » وأحمد» 


الفمل الثالث. أدلة نسبة اللكتفاء بالمعامرة وإهكان اللقي للحكم بالسماع إلى النقاد 


وابن معین » وغیرهم . 

الثانية : قوله إن هؤلاء الأئمة نفوا السماع لعدم العلم به » مع قرائن لاحت 
هم رجحت النفي عندهم » ولو ترجح الإثبات لأثبتوه » وني علمهم أن 
البخاري أثبت السماع مع عدم العلم به »لآن القرائن التي لاحت له رجحت 
ثبوت السماع . 

هكذا تلاعب بالأآلفاظ ليتم له الاستدلال بهذا الدليل » وهو إن كان فعل 
ذلك لأن هذا مبلغ علمه فالخطب سهل » غاية مافي الأمر أن نتقض هذا 
الاستدلال سيوضح له وللقارئ ضعف قدرته على تناول هذه المسألة الجليلة » 
وضعف استقرائه ذي الثان سنوات » وإن كان فعله بقصد وسبق إصرار فهنا 
مكمن الخطورة . 

ولا أظنني بحاجة إلى تكلف في نقض الاستدلال » فالآمر واضح للقارئ» 
فالاستدلال إنما يتم إذا كان البخاري أخرج هذه الأسانيد والتصريح بالسماع 
فيها غير موجود » والأمر فيها دائر مع القرائن فقط . 

آما إن كان البخاري آخرجها مع وجود التصريح بالسماع » فكيف يقال : 
إنهم نقدوها لعدم وقوفهم على ما يدل على السماع » مع قرائن عدم الساع التي 
لاحت هم » وأنهم علموا أن البخاري أخرجهامع عدم علمه بالساع » لأن 
القرائن التي لاحت له رجحت ثبوت السماع ؟ . 


والأسانيد التي عزى إليها الخ حاتم أكثرها فيها التصريح بالساع في 


GE‏ شرط العام بالسماع في اللسناد المعنعن 
«(صحيح البخاري» > وبعضها فيه التصريح خارج «(الصحيح» »ومن هذه 
الأسانيد ما فيه ذكر واسطة » ورجحها المنتقد » فليس البحث في أصل السماع › 
وإنها هو في حديث بعينه » وقد ظهر لي أن الخ حاتم لا يقوم على التفريق بين 
هذا وهذا» ومنها ما أخطاً فيه الخ حاتم» فلم يخرج به البخاري شيئا» لكن 
الآخ حاتم رآى اسم البخاري واردا في بحث الساع فظن آنه ني «الصحيح)ء ول 
يراجع » ولولا خوف الإطالة لبينت هذا كله . 


وحينئذ فلم انتقد هؤلاء الأئمة ما انتقدوه من الأسانيد بنفي السماع مع 
وجود التصريح بالسماع ؟ 

الجواب سهل جدا» يدركه كل طالب علم » وملخصه أن اشتراط العلم 
بالسماع ليس معناه قبول كل سماع ورد » إذ يبقى التمحيص والنقد » آي يبقى 
اجتهاد الناقد في صحة ما ورد » فالبخاري في هذه الأسانيد يرى صحة السماع › 
ومنتقدوه يرون عدم صحته » ك أن البخاري ينتقد أسانيد بنفي السماع » مع 
وروده » لعدم صحته عنده » فمن ذلك قوله في ترجمة آبي لقان المحضرمي : 
«(سمع أبا هريرة » قال ابن مهدي » وابن صالح : حدثنا آبو لقمان » عن عبد الله › 
عن بي هريرة » وهذا أصح...». 
وهذا كله في منتقدي «الصحيح» الذين جاءوا بعده » وأما النقاد الذين 


تكلموا على الأسانيد من حيث هى فقد يكون هذا السبب » وهو الأكثر »وقد 


)۱( «التاریخ الکبیر» ٦٠ : ٩‏ » وانظر : «ا جرح والتعدیل» 0٤: ٩‏ . 
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يكون لآنمم ل يقفوا على السماع أصلا » لكن ليس كلامهم على إخراج البخاري» 
فإقحامهم هنا غلط ابتداء . 

وقضية ورود الساع وتخطئته قضية ضخمة جداء وهي آهم سبب 
لاختلاف النقاد في السماع » وقد ريت من الأخ حاتم عدم تصور كاف لها 
فأثر ذلك على أرائه في تابه هذا » كا أثر عليه بصورة أكثر وضوحافي كتابه 
اللطول في ( المرسل ) . 

وعلى هذا فقوله : «لو كان متقررا عند أولئك العلاء أن البخاري يشترط 
العلم باللقاء » لما نازعوه علمه » لمجرد عدم علمهم» - كلام مضطرب لا معنى 
له » فإن السماع معلوم للبخاري » وهؤلاء الأئمة ممن ينتقد البخاري قد علم 
ورود السماع » فهو ينقد «(صحيح البخاري» » والسماع فيه ثابت كا تقدم آنفا» 
لكن السماع لأ يثبت بمجرد وروده » فاحتمال منازعتهم له باقية » واجتهادهم 
مسألة أخرى غير مسألة ورود السماع والوقوف عليه . 

وسأكتفي هنا بذكر مثالين من الأسانيد التي انتقدها الأئمة » وعزى إليها 
الخ حاتم » أحدها نقد إمام للإسناد من حيث هو » وليس تعقبا على البخاري» 
وهو إسناد زهرة بن معبد القرشي » عن ابن عمر» فقد آخرج البخاري من 
طريق ابن وهب » عن سعيد بن آبي يوب » عن زهرة بن معبد» عن جده عبد 
الله بن هشام - وكان قد أدرك النبي 85 » وذهبت به أمه زنب بنت هيد إلى 
رسول الله © » فقالت : يا رسول الله بايعه » فقال : هو صغير » فمسح رأسه» 
ودعا له -» وعن زهرة بن معبد آنه کان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى 


السوق فيشتري الطعام » فيلقاه ابن عمر » وابن الزبير رضي الله عنهم » فيقولان 


شرط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن 


له: أشر كنا » فإن النبي 4ه قد دعا لك بالبركة... “ الحديث . 


فهذا تصريح بسع زهرة من ابن عمر » لکن أبا حاتم توقف في سماعه 
منه» فنقل عنه ابنه قوله : «آدرك ابن عمر » ولا آدري سمع منه آم لا . 

وتوقف أبي حاتم بحتمل أن يكون لعدم وقوفه على هذا السماع فإنه - كا 
تقدم - يتكلم على الإأسناد من حيث هو» وليس معرض مناقشة» وليس 
البخاري » فلا جزم بوقوفه عليه » ویحتمل ان یکون وقف عليه ويراه خطا» فقد 
قال الإساعيلي عن الزيادة في آخر الحديث » وهي قوله : «فيلقاه ابن عمر ...» 
الخ » رواه الخلق » فلم يذكر أحد هذه الزيادة إلى آخرها إلا ابن وهب «"“ 

وهذاالمخال حقه أن يكون دليلا على أن الأئمة يشترطون التصريح 
بالتحديث » فزهرة مدني » وقد درك ابن عمر » وهو مدني » وری عنه» ومع هذا 
يقول أبو حاتم هذه الكلمة . 

والمثال الثاني نقد إمام لإإسناد متعقبا البخاري في ذلك » فقد أخرج 
البخاري من طريق مسروق قال : حدثتني آم رومان » وهي أم عائشة رضي الله 
عنه) - قالت : «بينا آنا قاعدة أنا وعائشة ...» المحديث في قصة الإإفك »› 


(۱) «صحيح البخاري» الأحادیث (۲۰۰۱ - )۷۲٠١(»)٦۳١۳( »)۲٠۰۲‏ . 
)۲( «الجرح والتعديل» ۳ : ٠٠١‏ » و«المراسيل» ص ٠١‏ . 
)۳( «فتح الباري» FEED‏ 


)€3 «(صحيح البخاري» حديث ( )٤۱٤۳‏ . 
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فاعترضه الخطيب البغدادي بآنه وهم » فام رومان ماتت في العهد النبوي » ولم 
يدركها مسروق » وكذا حكم على هذا الإسناد بالإرسال جماعة قبل الخطيب 


وخ 


وانتصر للبخاري جاعة آخرون منهم ابن القيم » وابن حجر » وبينوا أن ما 
ذكر من وفاة آم رومان في العهد النبوي إسناده ضعيف » والصحيح نها ماتت 


بعد وفاته #5 بمدة » كا جزم به البخاري وغيره ” . 


(۱) «رجال : البخاري»۲: ۸٨۹‏ » و«زاد المعاد» ۳ : ۲٠٠‏ » و«جامع التحصيل» ص١٤"‏ 
و«تحفة التحصیل» ص ۲۲۹ » و«فتح الباري» ۷ ٤۳۸:‏ 
0 «التاريخ الصغبر» ۳١ : ١‏ - ۳۷ . وازاد المعاد» ۳ : 1 وافتح الباري» ۷ : ٤۳۸‏ » 


و«هدى الساري» ص ۳۷۳ » و«اللإصابة» ۱۲ :۲۰۹ . 


الفصل الرابع. وقفة مع استدلال الأ حاتم واستقرائه 


الفصل الرابع 
وقفة مع استدلال الاخ حاتم واستقرانه 


تقدم في ثنايا هذا البحث التنبيه على طريقة الخ حاتم في الاستدلال» 
وكثرة تناقضه في| يستدل به » وأيضا بيان قيمة استقراءاته التى يستند إليها . 

وقد حطر في بالي أن آخصص هذا الفصل ذه القضية » نصحا للأخ حاتم 
نفسه » وتنبيها لغبره أيضا 

ولن أبتعد كثيرا في عرض نموذج من صنيعه » ففي الأسانيد التي تقدم 
ذكرها في نهاية الفصل الماضي وهي الأسانيد التي ذكر الخ حاتم أن الآئمة 
انتقدوها على البخاري » وفعلوا ذلك لأنهم يدركون آنه لا يشترط العلم 
بالسماع» وإلا لما نازعوه علمه -في هذه السانيد نموذج حي يبرز طريقة الأخ 
حاتم في الاستدلال »كما يظهر قيمة استقرائه . 

فهذه الأسانيد منها ما هو من رواية مدلس » وهو إسناد الحسن البصري › 
عن بي بكرة » وقد آخرج به البخاري أربعة أحاديث ”» تعقبه فيها الدارقطني 
بآنه م يسمع من أبي بكرة ‏ » ومنها ماهو من رواية كثير الإرسال عن 


)۱( «(صحيح البخاري» حدیث ( ۷۸۳ )٤٤۲٥۰ ۲۰۷٤۰۱۰٤۰‏ . 


)۲( «التتبع» ص ۳۲۳ حدیث ( ۸۸ - ۱). 


شرط العلم بالسماع في اللسناد المعنعن 


وقد أخرج به البخاري حديثا واحدا ٠‏ تعقبه فيه الدارقطني كذلك ‏ . 


والأخ حاتم يذكر أن الأئمة الذين تعقبوا البخاري إنم) تعقبوه لأنجم ل 
يقفوا على ما يدل على السماع » مع قرائن عدم السماع التي لاحت هم٠‏ وأمم 
فعلوا ذلك لأنهم يعلمون أن البخاري ليس من مذهبه اشتراط العلم بالسماع » 
وإلا لما نازعوه » ولسمواله » استنادا إلى القاعدة العلمية : من علم حجة على من 
لا يعلم . 

فإذا كان الخ حاتم يقرر هذا مع مثل الحسن البصري فقد ظهر أنه لا 
يدري ما يقول » وأن همه حشد الأدلة والتهويل فيها » ما يصلح ومالا يصلح › 
إذ من المتفق عليه - وقرره مسلم » والأخ حاتم معترف بذلك - أن المدلس لا 
يكفي في حقه المعاصرة › وإمكان اللقي » بل لاإبدمن ثبوت التصريح 
بالتحديث» وعلى طريقته ينفرط عقد المسألة » ولا ينضبط محل النزاع » وقد أكثر 
من هذا الصنيع » يستدل بنصوص لو تم له الاستدلال بها صار مانقله مسلم 
من الإ جاع على التفتيش عن المدلس منتقضا» فهو يستدل بنصوص لدفع ما 
يذهب إليه خصمه » وفي الاستدلال بها نقض لقول قد وافق عليه » يفعل ذلك 
تعمدا أو عدم إدراك لما يقع فيه . 


وما يؤكد وقوعه في التناقض في هذه القضية أن أحاديث الحسن البصري › 


(۱) «(صحيح البخاري» حديث )۳٠۷٤(‏ . 


)۲( «التتبع» ص ۲۱٤‏ حديث )١(‏ . 
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ED 
عن بي بكرة » التي استدل بها هنا على ن البخاري لا يشترط العلم بالساع » قد‎ 
على النقيض من استدلاله ہا‎ ٠ ) استدل بها في بحث آخر له في ( المرسل الخفي‎ 
» هنا » فقد استدل بها هناك على أن المدلس إذا كان يرتكب أحد نوعي التدليس‎ 
وهو الرواية عن المعاصر الذي لم يلقه » ثم صرح هذا المدلس بالتحديث عن‎ 
شيخ له مرة واحدة » فإن عنعنته بعد ذلك عن هذا الشيخ مقبولة » ولا أثر‎ 
ا‎ 

ووجه الاستدلال هذه الأحاديث أن البخاري أخرج حديثا واحدا صرح 
فيه ا لجسن بالتحديث من أبي بكرة » وبه آثبت ابن المديني والبخاري سماعه من 
آي بكرة » ثم آخرج بهذا الإسناد ثلاثة أحاديث أخر يعنعن فيها المحسن » ولا 
يصرح بالتحديث . 

فأحاديث الحسن عن آبي بكرة أخرجها البخاري مع عدم علمه بالسماع › 
والأئمة ناقشوه وهم يعلمون آنه لا علم له بالسماع » وهذه الآحاديث نفسها قد 
أخرجها البخاري بعد أن علم بالسماع وثبت عنده في بعضها » الأول قرره الأخ 
حاتم في بحثه هنا » والثاني قرره في بحث (المرسل الخفي) » وهو أحد أعمدته في 
الاستدلال » بل يظهر من سياقه آنه آهمها . 

والعجيب أنه أخطا في الاستدلال هذه الأحاديث في الموضعين » فلا 
يصلح الاستدلال بها لا هذا ولا لذاك » أما ا لخطا في الاستدلال با هنا فقد تقدم 
آنفا إيضاحه » ون البخاري إن آخرجها للعلم بالسماع » وثبوته عنده» ومن 


ناقش البخاري يعرف أن البخاري على علم بالساع » فهو في اصحيح 


شرط العام بالسماع في الإسناد المعنعن 

البخاري» فلا دلالة في تخريج البخاري ها ء ولا ني مناقشة الأئمة للبخاري فيها 
على أن البخاري لا يشترط العلم بالساع . 

وأما ا لخطاً ني الاستدلال ا على قبول عنعنة المدلس إذا كان بالصفة 


المتقدمة فأجدني مضطرا للحديث عنه هناء وإن كان خارج مسألتناء وذلك 
لأبين للأخ حاتم أولا » ثم للقارئ ثانيا مقدار ضعف الإنسان » مها بلغ في 
العلم » أو لنقل : مه| تعالم » وأحاط نفسه وبحوثه بمالة من الثناء والإعجاب› 
فإن الآخ حاتم قد ضرب من هذا بسهم وافر » وسيتضح له أيضا أن الاستقراء 
لا يقاس بالزمن » وإنا يقاس بالنتيجة التي أدى إليها» وهو ما فتى في بحثه هذا 
يكرر ضعف استقراء الأئمة المتأخرين لصنيع أئمة النقد »وخاصة ل «(صحيح 
الببخاري» في رواية المعاصر إذا لم يصرح بالتحديث » هذا إن كانوا قد استقرؤواء 
وآنه وحده الذي قام بالاستقراء الصحيح » فأجدها مناسبة أن أنقل كلامه - 
رغم طوله - في الاستدلال بإخراج البخاري لأحاديث الحسن » عن أبي بكرة» 
على قبول عنعنة المدلس إذا كان تدليسه بالصفة المتقدمة » ثم أعلق عليه . 

قال الأخ حاتم - وقد حذفت حواشي النص - : 

مسألة سماع الحسن من بي بكرة : نفى بعض الأئمة مثل بجيى بن معين » 
أن يكون للحسن سماع من أبي بكرة » وأثبت السماع غير واحد أيضا» منهم 
الإإمام البخاري » وشيخه علي بن المديني » كا أذكره لك الآن إن شاء الله تعالى . 

والمهم هو أن دليل البخاري وعلي بن المديني على ثبوت ساع ا لجسن من 
آي بكرة دليل واحد» صح عندهما عن الحسن تصر يه فيه بالسماع من أبي بكرة . 
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فقد أخرج البخاري في صحيحه حديثا صرح فيه الحسن بالساع من آبي 
بكرة » ثم نقل عقب الحديث مقالة لشيخه علي بن المديني » آنه قال : «(إنا صح 
عندنا سماع الحسن من آبي بكرة بهذا الحديث» . 

فانتبه إلى ا لحصر الواضح في عبارة علي بن المديني : «إنا صح عندنا سماع 
ا لحسن من أبي بكرة هذا الحديث) . 

ومعنى هذا الحصر : أن الحسن لم يصرح بالسماع من بي بكرة » فيا صح 
عنه » إلآ في ذلك الحديث الذي قال عقبه علي بن المديني عبارته السابقة. 

وهذا يعني أن بقية أحاديث الحسن عن أبي بكرة المعنعنة ليس ها في الدنيا 
طريق يصرح فيه الحسن بالس|اع ! عند علي بن المديني . 

هذا ما يدل عليه حصر علي بن المديني لدليل السماع ني ذلك الحديث 
الواحد» ورضاء البخاري عن ذلك »› واستدلاله به . 

فإذا وجدنا - بعد ذلك - أحاديث للحسن عن أبي بكرة » يروا الحسن 
بصيغة (عن) » وخرجنا هذه الأحاديث » فلم نجد في شيء من طرقها تصريح 
ا لحسن بالسماع » قطعنا الآمل بوجود طريق يصرح فيه الحسن بالسماع في تلك 
الأحاديث » لأنه بذلك يكون قد وافق جهدنا حكم إمامين حافظين مطلعين على 
السنة » هما علي بن المديني » والبخاري ... وأعظم بي !! 

وعلى كل حال » فهذا يدل على آن البخاري على رآي شيخه : في ثبوت 
سماع الحسن من أبي بكرة » وفي دليله على هذا السماع » وآنه م يثبت عند 


® شرط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن 
البخاري أن الحسن صرح بالسماع من أي بكرة إلا في ذلك الحديث الواحد. 
فلو كان الحسن مردود العنعنة عند البخاري » ما الواجب على البخاري 
فعله مع بقية آحاديث الحسن المعنعنة التي يروا عن بي بكرة رضي الله عنه ؟ 
للاشك أن الواجب عليه فعله مع هذه الآحاديث هو ردها وعدم قبوها» 
وعدم إخراجها في صحيحه » لأنها أحاديث معنعنة للحسن » لم يصرح الحسن 
بالسماع في شيء من طرقها » كا شهد بذلك علي بن المديني » ورضيه البخاري . 


لكن البخاري آخرج في صحيحه » سوى الحديث الذي صرح فيه المحسن 
بالسماع » ثلاثة أحاديث أخرى » يروا الحسن عن أي بكرة » بصيغة (عن) ! 

هذا يدل على أن البخاري لا يتطلب لعنعنات الحسن - بعد ثبوت اللقاء 
مرة - تصريحا بالساع . 

وهذا يقطع بأن الحسن البصري مقبول العنعنة عند الإمام البخاري ! 
وهذه نتيجة النتائج !! 

وإذا كان علي بن المديني - والإمام البخاري يوافقه - على أن المحسن | 
يصرح بالسماع من أبي بكرة إلا في حديث واحد» هو الحديث الذي قال علي بن 
المديني عقبه العبارة المذكورة آنفا . 

إذا كان ذلك .. ثم بعد التنقيب الشديد » والبحث المتقصي » والسبر 
الدقيق » وجدنا أحاديث أخرى فيها تصريح الحسن بالسماع من أبي بكرة » وهي 
- في الثابت منها - : 
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حديث أخرجه أبو داود » والنسائى » والبيهقى في «السنن الكبرى). 


وحديث ثان : أخرجه الإمام آحمدفي «مسنده» » وابن أبي شيبة في 


«(مسنده)» وابن عدي في «الكامل) . 

وأثر ثالث : أخرجه الإمام أحمد في «(مسائل صالح» » والبلاذري في 
«أنساب الاشراف» » وابن عساكر في «تاريخ دمشق» . 

هذه أحاديث ثلاثة ثبت فيها تصريح الحسن بالسماع من أبي بكرة رضي الله 
عنه » وهي سوى الحديث الذي حصر علي بن المديني فيه طريق معرفة سباع 
الحسن من أبي بكرة » ووافقه الإمام البخاري على ذلك !! 

فبعد أن وجدنا هذه الأحاديث » يكون عدد ما ثبت عن الحسن التصريح 
فيه بالسماع : أربعة أحاديث . 

فإذا وقفنا بعد ذلك على مجموعة أخرى من أحاديث الحسن عن أبي بكرة » 
مروية بالعنعنة بينها » فإننا سوف نعلم علا «يشبه اليقين» أن هذه الأحاديث 
المعنعنة بينه) لا وجود لطريق من طرقها فيه التصريح بالس)اع » ولا سبيل إلى 
وجود ذلك !! 

أقول ذلك ... لأننا بعد حصر ما صرح الحسن بساعه من أبي بكرة في 
حديث واحد » كا نص عليه فيلسوف الحديث » وطبيبه في علله : علي بن 
المديني » ثم يوافقه على ذلك : شيخ الصنعة » وسيد المحدثين الإمام البخاري . 


بعد هذا الحصر من هذين الإمامين » إذا ند عن حفظه ]| غير ما حديث 


® شرط العام بالسماع في اللسناد المعنعن 

صرح فيه الحسن بالسماع » وإذا عزب عن علمه| ذلك » أو سهيا عنه » فلا أظن 
آن الأمر يتجاوز تلك الأحاديث التي إن تم الوقوف عليها بعد زمن طويل من 
الجهد الجهيد . 

أعني : أن تلك الأحاديث التي صرح فيها ا لحسن بالسماع من أبي بكرة» 
الزائدة على ذلك الحديث الواحدالذي حصر علي بن المديني والبخاري 
التصريح بالسماع فيه » هي وحدها» ولا حديث سواها يوجد في الدنيا» صرح 
فيه الحسن بالسماع من أبي بكرة رضي الله عنه . 

ولو أني لم أجد تلك الأحاديث الزائدة » التي صرح فيها المحسن بالسماع 
من آبي بكرة » ثم احتججت بكلام علي بن المديني وموافقة البخاري له » على أنه 
لا وجود لحديث يصرح فيه الحسن بالسماع من أبي بكرة مطلقا .. إلا في ذلك 
ا لحديث الواحد » لما آلفيت لقولي عائبا » إذ كفى بمذين الإمامين » وأمرا يتفقان 
عليه » آن يكون العلم اليقين ! لكن الله شاء أن نعرف أنه هو وحده عام كل 
س 


فإذا وجدت تلك الأحاديث » اتسع حصر ذينك الإمامين لما صرح فيه 
الحسن بالسماع من أبي بكرة » ليشمل تلك الأحاديث في حصره » وبقيت بقية 
أحاديث الحسن عن آبي بكرة المعنعنة جزوما على آنه لا وجود لطريق من طرقها 
يذكر فيه السماع . 

بل حصر الإمامين » مع استدراك العبد الفقير عليه » مع التوسع في 
تخريج الأحاديث المعنعنة » وبقائها مع ذلك التوسع معنعنة » ذلك كله لايدع 
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للمتنطع آن يارس هوايتهه » بطرح احتمال وجود طريق من طرق الأحاديث‎ 
!! المعنعنة فيه تصريح بالسماع ... والحمد لله على ذلك‎ 

أقول ذلك : لآني أريد الاحتجاج بتصحيح جاعة من الآئمة › لأحاديث 
معنعنة للحسن عن أبي بكرة » على أن الحسن مقبول العنعنة عندهم » لن 
تصحيحهم تلك الأحاديث مع عدم وجود طريق ها يصرح الحسن فيه بالساع » 
يعني : نهم لم يتوقفوا في قبول عنعنته طلبا للسماع » وهذا يعني أنهم هلوا عنعنة 
الحسن على الاتصال » ولم يساورهم شك في قبو ها ... 

وعلي بن المديني » والبخاري : كل واحد منها حجة بنفسه في هذا العلم » 
وقد حصروا ما صرح فيه الحسن بالسماع من أبي بكرة في حديث واحد . 

ثم وجد العبد الفقير أنه قد فات) شيء » وآقام البينة على ذلك » فيم ستراه 
إن شاء الله تعالى » إن يسر الله إتمام الببحث . 

فالذي یرید ادعاء وجود أحاديث فاتت : حجتي الإإسلام» وجهد العبد 
الفقير » فعليه البينة » وإلا كان دعيا ني هذا العلم » إذ لم تكن الدعاوي الفارغة 
يوما» والاحتمالات المأخوذة من المباء » والكلام الذي لم يسبقه جهد» طاعنا 
على العلم » مشككا في الجهد الذي سبقته جهود» انتهى ما أردت نقله من كلام 
الخ حاتم . 

وهكذا بجرة قلم حرم الخ حاتم على غيره أن يستقرئ » فقد انتهى العلم 


إليه » وحين تكرم وآبدى احت|لا أن يقف غيره على مالم يقف عليه من أحاديث 
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صرح فیها الحسن بالتحدیث لم تطاوعه نفسه » فعاد فوصفه بانه احتال ساقط » 


ووجه الغرابة هنا آنه باح لنفسه آن يستدرك على إمامي الصنعة : ابن المديني 
والبخاري » فلا انضم إليه)| واكتملت رووس المثلث : ابن المديني » والبخاري »› 
والأخ حاتم - جفت الأقلام » وطويت الصحف . 

ومع ما تقدم فإن كلامه كله خطا ني خطاً » ضعف في الفهم » وقصور في 
الاستقراء » فقد بنى الدليل على أن قول ابن المديني : «إنم| صح عندنا سماع 
ا لحسن من آبي بكرة بهذا الحديث» » وموافقة البخاري على ذلك - يعني أا | 
يقفا على حديث آخر يصرح فيه الحسن بالتحديث من أي بكرة » والنص لا يفيد 
ذلك أبدا » وإنما معناه أن ثبوت التصريح بالتحديث وصحته كان الاعتماد فيه 
على هذا الحديث ذا الإسناد » فإذا ورد تصريح بالتحديث في غير هذا الحديث» 
وكانت الأسانيد دونه في القوة» لم يمنع ذلك من قبوهاء لأنها وردت في 
الاعتضاد » فيتسامح فيها . 

وعليه فاستدراكه على ابن المديني » والبخاري » وجعجعته في ذلك لا 
معنى له مطلقا . 

وهذا المعنى الذي ذكرته هو الذي يفهم من ظاهر العبارة وسياقهاء لو م 
نعثر على أحاديث اطلع فيها البخاري على تصريح الحسن بالتحديث » فكيف إذا 
كان هناك أحاديث تبين فيها أن البخاري وقف على التصريح بالتحديث ؟ 
فكيف إذا كان بعضها ني اصحيح البخاري» نفسه » وقد فات الخ حاتم 
ذلك؟ 
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هنا تتضح قيمة استقراءاته » ودعاويه العريضة . 

فقد ذكر أن البخاري آخرج ثلاثة أحاديث غير المحديث الذي صرح فيه 
ا لجسن بالتحديث » ونقل البخاري بعده كلمة ابن المديني » والآحاديث الثلاثة 
آخرجها البخاري بالعنعنة » وهذا الذي قاله غير صحيح » فأحد الأحاديث 
الثلاثة وهو حديث الحسن » عن أبي بكرة في صلاة الكسوف » أخرجه البخاري 
في مواضع من طرق عن يونس بن عبيد » عن الحسن بالعنعنة ٠”‏ وفي الموضع 
الثاني تحدث البخاري عن الاختلاف على يونس بن عبيد في لفظة من الحديث »› 
وهي قوله : «ولکن الله تعالى بخوف ب عباده» » فذكرها حمادبن زيد» ولم 
يذكرها عبد الوارث » وشعبة » وخالد بن عبد الله » وحماد بن سلمة »ثم ذكر 
متابعتین لاد بن زيد في شيخ شيخه » قال البخاري : «وتابعه آشعث »عن 
الحسن » وتابعه موسى » عن مبارك » عن الحسن قال : آخبرني بو بكرة» عن 
النبي 65 : «إن الله تعالی مخوف ہ] عباده) ۰ . 

فالحسن قد صرح بالتحديث في رواية المبارك بن فضالة » وذكر البخاري 
هذه المتابعة » وسياقه له بنصها » وآن فيها التصريح بالتحديث أفاد أن قول ابن 
المديني » وموافقة البخاري له : (إن) صح عندنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا 
الحديث» - وهو من طريق أبي موسى إسرائيل بن موسى البصري » وهو ثقة› 
عن الحسن - لا يعني بدا آن) م يقفاعلى تصريح بالتحديث في غير هذا الإسناده 


. )0۷۸۷( » )۱۰٦۳( » )۱۰ 17۲(۰ )۱۰٤۸( › )۱۰ ٤° ( «صحيح البخاري» الحاديث‎ )1( 
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وإنما الذي قام عندهما بهذا الإسناد هو الصحة » فمبارك بن فضالة ليس من كبار 


آأصحاب الحسن »وقد تكلم فيه » وني خصوص روايته عن الحسن» وتصريح 
ا لحسن بالتحديث عن شيوخه » ومن خطأه في ذلك ابن المديني في رواية 
ا لحسن» عن الآسود بن سريع ‏ فإذا ثبت سباع الحسن من أبي بكرة بإسناد 
صحيح » قبل بعد ذلك التصريح بالتحديث في أسانيد دونه في الدرجة» مثل 
رواية المبارك هذه » وتصريح الحسن بالتحديث من أبي بكرة في رواية المبارك بن 
فضالة مشهور » ذكره أحمد وابن معين أيضا " . 

وبعد أن كتبت هذا بمدة رأيت ابن حجر ذكر هذا الحديث من جملة 
الأحاديث التي انتقدها الدارقطني على البخاري » وأنه منقطع » فلم يسمع 
الحسن من أي بكرة » ثم قال ابن حجر :... وقد أخرج البخاري حديث 
الكسوف من طرق عن الحسن » علق بعضها » ومن جملة ماعلقه فيه رواية 
موسى بن إسماعيل » عن مبارك بن فضالة » عن الحسن » قال : أخبرني بو بكرة» 


فهذا معتمده في إخراج حديث الحسن » ورده على من نفى آنه م يسمع من آبي 


(1) «علل ابن المدينى» ص٥٥‏ » و«الحرح والتعديل» ۸ : ۳۳۹ و«الضعفاء الكبير» 
۲۲١ : ٤‏ . واتهذيب التهذيب») ٠١‏ :۲۸ . 
)۲( «تاريخ الدوري عن ابن معين» ۲ .-. و«الضعمفاء الكبير) ٥ : ٤‏ وفتح الباري» 


لابن رجب ٩‏ :۷ . 
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بکرة باعتاده على إثبات من أثبته» . 


ثم رأيت الأخ مبارك الماجري قد نبه على هذا أيضا ‏ . 


والحديث الثاني من الأحاديث الثلاثة » وهو حديث الحسن عن أبي بكرة 


في ركوعه دون الصف » آخرجه البخاري من طريق همام بن يحيى » عن زياد 
الأعلم » عن الحسن » عن بي بكرة » غير مصرح فيه بالتحديث » لكن تصريح 
ا لجسن بالتحديث في هذا الحديث مشهور » وهو من رواية يزيد بن زريع » عن 
سعيد بن أبي عروبة » عن زياد الأعلم ‏ » لكن وقع اختلاف على سعيد بن بي 
عروبة في ذكر التصريح بالتحديث » وكذلك لم يذكره من رواه عن زياد الأعلم 
غير سعید » ولا من رواه عن الحسن غیر زياد فمثله لا یکتفی به في إثبات 


سماع الحسن من أبي بكرة » آما وقد صح السماع بإسناد صحيح آخر عند ابن 


(۱) 
() 
(۳) 


(4) 


«هدي الساري» ص ٣٥٤‏ . 

«التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة) ص ۳٠۹‏ . 

انظر : «سنن أبي داود) حديث (1۸۳) » و«اسنن النسائي» حديث )۸۷١(‏ » و«السنن 

الكبرى» حديث )۹٤۳(‏ » واسنن البيهقي» ٠٠١:۳‏ » و«فتح الباري» لابن رجب 
۵ :۷ ولابن حجر ۲ :1۲۸ » وقد وقع في «سنن أي داود» : «أن أبا بكرة حدث» لكن 

رواه البيهقي من طريق أبي داود وفیه : «آن أبا بكرة حدثه» » وکذا نسبه ابن رجب » وابن 

حجر إلى ابي داود . 

انظر : «الأحاديث التي أشار أبو داود في سننه إلى تعارض الوصل والإرسال فيها» لتركي 

الخميز ص ١٠١١-١١١‏ . 


شرط العلم بالسماع في اللسناد المعنعن 


المديني » والبخاري » فيتسامح بعد ذلك في إثباته في أحاديث خر بأسانيد دونه 


في الدرجة » كإسناد الحديث هذا . 

والأخ حاتم قد استدرك على ابن المديني » والبخاري التصريح بالتحديث 
في حديث الركوع دون الصف هذا » بناء على فهمه لكلمة ابن المديني » وأنها 
تعني آن) م يقفا على التصريح بالتحديث إلا في حديث واحد» فا يوقف عليه 
بعد ذلك يجزم بنه قد فاته) » وقد تبين أن هذا الفهم خطى من أساسه » واطلاع 
البخاري على التصريح بالتحديث في حديث الركوع دون الصف - وإن لم يثبته 
في «(صحيحه) - أمر قريب جدا » بل هو الأقرب » فإن هذا الحديث مشهور 
بطرقه » فرد في بابه » ما یعتنی به . 

وبقى من الأحاديث الأربعة التي أخرجها البخاري حديث الحسن »عن 
آي بكرة في تولية المرأة » فهذا لم يوقف على تصريح للحسن بالتحديث » لكن 
ا لجزم بآن البخاري لم يقف على ذلك » وأنه أخرجه مكتفيا بعنعنة الحسن بعيد 
جدا» والأجدر إلحاقه بالأحاديث الثلاثة التي أخرجها البخاري مصرحا فيها 
الحسن بالتحديث » فإن هذا الحديث معروف أيضا من رواية المبارك بن فضالة » 
عن الحسن » والمبارك بن فضاله مشهور بروايته عن الحسن » عن أبي بكرة 


بتصريح الحسن بالتحدیث » کا تقدم آنفا عن مد » وابن معين » فلا بعد بدا 


)١(‏ «مسند أحمد» ٠» ٩ 0٥‏ واصحیح ابن حبان» حديث »)٤٥۱١(‏ وامسند الشهاب» 


. )۸1٩ - ۸1 ٤( حدیث‎ 


الفصل الرابع. وقفة مع استدلال الأ حاتم واستقرائه 


أن يكون الحسن قد صرح بالتحديث في بعض الطرق إلى المبارك . 

وما يدل على هذا أن الحديثين الآخرين اللذين زعم الأخ حاتم آنه 
استدركه)| على البخاري » وابن المدينى » مصرحا فيه| الحسن بالتحديث »هو 
من رواية المبارك بن فضالة » عن الحسن . 

ونسخة الحسن » عن أبي بكرة نسخة كبيرة ‏ » واكتفى البخاري بتخريج 
هذه الأربعة منها » فلا بعد أن يكون سبب تركه لباقيها ولو في بعضها أن الحسن 
يروا بالعنعنة » فالحسن مدلس » وهو يروي عن أبي بكرة أيضا بواسطة 
الأحنف بن قيس » وقد أخرج البخاري ومسلم حديثا بواسطته" . 

وود ن آشير هنا إلى أن ما وقف الأخ حاتم عليه من أحاديث يصرح فيها 
ا لحسن بالتحديث من أبي بكرة قد سبقه إليها كلها - ولكن دون ضجيج - الأخ 
مبارك الماجري »وأكثر من ذلك أنه زاد عليه حديث صلاة الكسوف الذي 
أخرجه البخاري » وحديثا أخرجه الحارث بن أبي أسامة في (مسنده) » ومن 
طريقه بو نعيم في «معرفة الصحابة» - عن الخليل بن زكريا» عن حبيب بن 
الشهيد » عن الحسن » عن ابي بكرة » مصرحا فيه الحسن بالتحديث » ثم ضعفه 


٥۹١-٥٦۰: ۱۳ واإتحاف المهرة)‎ » ٤۲-۳۸: ٩ انظر: (تحفة الأشراف)‎ )١( 
. ٠۲١ و«التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة» ص‎ 
و(صحیح مسلم» حدیث‎ » )۷۰۸۳( » )1۸۷٥( » )۳۱( «صحیح البخاري» الأحاديث‎ )۲( 


. (YAAAN) 


شرط العلم بالسماع في اللسناد المعنعن 


الاخ مبارك باشلیل بن زکرياء وه اروك ای۵ 


وقد اتضح ما تقدم أن هذا الدليل على قبول عنعنة الحسن - وهو تخريج 
البخاري للحسن أحاديث معنعنة بعد أن ثبت عنده التصريح بالتحديث في 
حديث واحد- مناقض لا ذكره هنا في مسألة سماع المعاصر » وأن البخاري 
آخرج للحسن وهو لا يعلم تصريجه بالتحديث » والدارقطني ناقشه وهو لا 
يعلم كذلك » وأيضا اتضح أنه لا يصلح - مع الاكتفاء بالاستدلال به في إحدى 
المسألتين- دليلا لواحدة منها . 

وني ختام مناقشة من استدل بأسانيد أخرجها البخاري على آنه لا يشترط 
العلم بالسماع أعيد التأكيد على ماكنت مشيت عليه في هذا الببحث كله» وهو 
الفرق الواضح الجلي بين شرطي الإأمامين : البخاري ومسلم في التعامل مع 
روايات المعاصرين التي ليس فيها سماع » وأن البخاري يشترط العلم بالسماع » 
وما يخرجه مما ليس فيه سماع ثابت فهو قليل جداء تسامح فيه البخاري 
لأغراض ختلفة » وأما مسلم فشرطه معروف » وهو حكمه بالاتصال وإن ل 
يعلم الساع » نص عليه » ومشى عليه في «(صحيحه» » وكل| معنت طريقة 
الإمامين ازددت يقينا بهذا » ومن يحاول توحيد شرطه) في ذلك فهو کمن يحرث 


في بحر » أو من يريد حجب الشمس بيديه » وتأكد لي أن الأئمة في تواردهم على 


)١(‏ «التابعون الثقات المتكلم في ساعهم من الصحابة» ص ۳۱۲ - ۲۲۳ » وانظر : «المطالب 


العالية) حديث : )٤٤۷۹ - ٤٤۷۸(‏ » وتعليق ابن حجر عليه . 


الفصل الرابع. وقفة مع استدلال الأ حاتم واستقرائه 


Em 
هذا منذ قرون لم يكونوا يتكلموا من فراغ » ولم يفعلوا ذلك دون استقراء» کا‎ 
. يرميهم بذلك الأخ حاتم‎ 

ويبقى سؤال مهم حول هذ الأمر : هل في تقرير الفرق بين اللإمامين في 
هذا الشرط ما يعد غضا من شأن مسلم وكتابه «الصحيح» ؟ رأيت الأخ حاتم 
أثار غبارا بلغ به عنان السماء » قصد به استدرار عاطفة القارئ » وأن من يقرر 
ذلك م يراع حق مسلم وكتابه » بل لم يراع حق السنة النبوية بصفة عامة » ثم 
نصب نفسه المدافع الوحيد عن هذا الحق » في مقابل الات من الأئمة منذ عصر 
القاضى عياض المتوفى سنة ٠ ٤٤‏ إلى يومناهذا. 

ولا شك لحظة واحدة أن قارئ مثل هذه البحوث المتتخصصة لا يمكن أن 
تنطلي عليه هذه الأساليب » بل هو يدرك أن لجوء الباحث - آي باحث - إليها 
آو إلى مثلها ما يخرج به عن الاستدلالات العلمية المقنعة - هو شاهد على شعور 
الباحث بضعف أدلته العلمية ‏ فيلجأً إلى أساليب التهويل والنياحة » والضرب 
على وتر مَس السنة النبوية . 

وليته يدرك أن ما بذله الأئمة قبله من جهد واستقراء » وما وصلوا إليه من 
تقرير الفرق بين الإمامين ني هذا الشرط هو حقا الدفاع عن هذا الإمام وكتابه» 
وعن السنة بصفة عامة » فإن من آهم مجالات الدفاع عن السنة دراسة كتب 
السنة الأولى » وبيان شروط أصحابها» مانصواعليه» وماهو مستنبط من 
عملهم » وقد یمتاز صاحب کتاب بالتزام شرط » وآخر بالتزام آخر » وهكذا . 


وقد يقول الخ حاتم ومن يرى رأيه : نحن نسلم بذلك إذا كانت هذه 


شرط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن 
الشروط صحيحة » ولكن نحن لانسلم بهذا الشرط أصلا» فلانسلم أن 
البخاري يختلف عن مسلم في ذلك » وقد أقمنا الدليل على هذا . 


وأنا أقول: رجع الأمر في النهاية إلى قضية الدليل » فينبغي أن يكون 
الببحث فيه » وتقدم ذلك في الفصل الذي قبل هذا ء فلا حاجة إذن - في المسائل 
العلمية - إلى أساليب التهويل والاستجداء . 

ولكي يستبين للقارئ أنه لا غضاضة مطلقا على كتاب وصاحبه حين 
یوازن بینه وبين كتاب آخر » وإن أدى هذى إلى نتيجة مفادها تشدد أحدها 
وتسامح الآخر - أعرض الآن باختصار كلام إمام تلقي قوله بالقبول » وهو 
الإمام الجازمي » والأخ حاتم قد استند إليه في إعراضه عن التفريق بين الإمامين 
في شرط الاتصال » وها هو يتكلم على شرط آخر » يقرر فيه نزول درجة مسلم 
عن درجة البخاري في اعتبار هذا الشرط » ولم يكن في ذلك غضاضة على مسلم» 
كا لم يكن فيه تجن على السنة النبوية » فا لحق لا بجني على أحد » ولا يغضب منه 
عاقل » قال الحازمي : 

«مذهب من يخرج الصحيح أن يعتبر حال الراوي العدل في مشايخه » وفي 
من روی عنهم » وهم ثقات أيضا » وحديثه عن بعضهم صحیح ثابت يلزمهم 
إخراجه » وعن بعضهم مدخول لا يصلح إخراجه إلا في الشواهد والتابعات » 
وهذا باب فيه غموض » وطريقه معرفة طبقات الرواة عن راوي الأصل › 
ومراتب مداركهم » ولنوضح ذلك بمثال : 


وهو أن نعلم - مثلا - أن أصحاب الزهري على طبقات مس » ولكل 


الفصل الرابع. وقفة مع استدلال الأ حاتم واستقرائه 


= 
طبقة منها مزية على التي تليها وتفاوت » فمن كان في الطبقة الأولى فهو الغاية في 
الصحة » وهو غاية مقصد البخاري . 

والطبقة الثانية شاركت الأولى في العدالة » غير أن الأولى معت بين الحفظ 
والإتقان » وبين طول الملازمة للزهري » حتى كان فيهم من يزامله في السفر» 
ويلازمه في الحضر » والطبقة الثانية م تلازم الزهري إلا مدة يسيرة » فلم تمارس 
حديثه » وكانوا في الإتقان » دون الطبقة الآولى » وهم (يعني الطبقة الثانية ) 
قرط ملم 

فأما هل الطبقة الأولى فنحو مالك » وابن عيينة » وعبيد الله بن عمر» 
ويونس » وعقيل - الأيليان » وشعيب بن أبي حمزة » وجماعة سواهم . 

وما آهل الطبقة الثانية فنحو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي » والليث بن 
سعد » والنعمان بن راشد » وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر » وغيرهم... 

وقد يخرج البخاري أحيانا عن أعيان الطبقة الثانية » ومسلم عن أعيان 
الطبقة الثالثة ... » وذلك لأسباب تقتضيه ...) . 

وما قرره الجازمي هنا في الغاية من الإتقان » وقد آشار إليه مسلم بالنسبة 
له في مقدمة اصحيحه» »ولم يكن في هذاغض من مكانته ولا من مكانة 
«(صحيحه» » وليس في هذا تجن على السنة النبوية . 


.٠ص»يراسلا وانظر : «هدى‎ ٠ ٦١ - ٠١ «شروط الأئمة الخمسة» ص‎ )١( 


)۲( «(صحيح مسلم» ١‏ :0. 


شرط العلم بالسماع في الإسناد الممنعن 

ونزول شرط مسلم في الاتصال كنزول شرطه في الرواة » ولولا ذلك لم 
يتهياً له هذا العدد الضخم من أفراده عن البخاري » وكثير منه في الأصول » كا 
يقال مثل هذا - وإن كان القياس مع الفارق - في سبب كثرة ما صححه ابن 
خزيمة » وابن حبان » مما ليس في «الصحيحين» أو أحدهما» فإن سببه في 
الأغلب تساحه| في شروط الحديث الصحيح كلها . 

ولابد - مع هذا - من ملاحظة آمر في غاية الهمية » وهو أن تقرير الفرق 
ني الشروط الإجمالية لا يعني بالضرورة تفضيل من تشدد فيها في النهاية على من 
تسامح » فقد يكون في تفاصيل قضية الاتصال والانقطاع ما يكون مسلم فيه هو 
المتشدد » مثل إسناد الحسن » عن بي بكرة » فإن مسلا لم جرج به شيا » وكلام 


العلماء فيه معروف » في حين اتفقا على إخراج حديث الحسن » عن الأحنف بن 


قيس » عن ابي بکرة » کا تقدم آنفا . 

وني ختام بحثي هذا مع الخ حاتم - وفقه الله - أود أن وجه له كلمة 
قصيرة مخضت له فيها النصح » فالذي أطلبه منه أن يتوقف برهة من الزمن - 
ولو لسنوات معدودة - عن تقعيد القواعد في هذا الفن » ونسبتها إلى الآئمة › 
فهو بحاجة ماسه جدا إلى بمارسة النقد أولا » خحاصة في الآحاديث التي وقع فيها 
اختلاف بين الرواة - وما أكثرها - وأن لا يستكثر مايقوم به» وإن بلغت 
المخات» وليكن ذلك - في البداية على الأقل - تحت إشراف من له سابق خبرة في 
هذا العمل » ويضم إلى ذلك في بعد قراءة ناقدة لعدد من الأبحاث التي 
يخصصها أصحابما لدراسة الآحاديث من هذا الصنف » ليتلاقح فهمه وإدراكه 


الفصل الرابع. وقفة مع استدلال الأ حاتم واستقرائه 


= 
مع غیره . 

وسيرى - إن فعل ذلك - آنه سيكون أهداً أسلوبا» وأقرب في تقعيد 
القواعد » وفي النظر في اختلاف الرواة» إلى الصواب » وسيراجع أحكامه التي 
ضرب ما أقوال النقاد الأولين عرض الحائط . 

وإنما قلت ذلك لأنني لمست أثناء بحثي معه مسألة سماع المعاصر » ومن 
خلال قراءتي لما نشره من بحوث أخرى ضعفه الظاهر في معالحة الاختلافات »› 
وني تصور ما يقع من الرواة من أخطاء » وقبل ذلك إدراك قيمة الباحث المأخر 
بالنسبة لأولئك الأفذاذ » وأثر ذلك على نتائجه التي يصل إليها . 

ولست آزعم أن هذا هو السبب الوحيد» ولكن خطر في بالي أن غير هذا 
اا سات م تت ا وا نشول او کف كرا ادا رال الب 
الرئيس» وربا يتحقق في الشيخ حاتم قول أحد تلامذته فيه في مقدمة كتاب له: 
«... ونصح لي فيا ذاكرته به من مسائل علوم الحديث والعلل التي قل من 
يفهمها في هذا الزمان» ولقد ألفيته بحرا زاخراء فهو على ذلك من آفراد العام في 
فهم الفن وحل معضلاته (شهادة لله)»». 

ولكي لا أبدوا قاسيا متجنيا على الخ حاتم أستميحه وأستميح القارئ 
عذراني عرض مسألة بحثها الأخ حاتم » وبحثها أيضا باحث آخر » ومن قراءة 
البحثين سيتضح الفرق بين من شاد شيئا من علم اختلاف الرواة» ومارسه 
تطبيقا » ومن لم يفعل ذلك » وأيضا سيظهر الفرق بين من هو وقاف عند أحكام 
النقادء عظيم الاحترام والتقدير هم » وبين من يكتفي بإطلاق الألقاب الطنانة 


شرط العام بالسماع في الإسناد المعنعن 
عليهم » فإذا جاء العمل لم يكن هذا آثر البتة . 
والباحث الآخر هو الأخ مبارك الهاجري » وذلك في رسالته للاجستير : 
«التابعون الثقات المتكلم في سأعهم من الصحابة » ممن هم رواية عنهم في 
الكتب الستة - من حرف الألف إلى حرف الزاي» » فرغ منها سنة ٠٤١١‏ ه» 
وقد بحث في هذه الرسالة سماعات الحسن البصري من بعض شيوخه › 
واستغرق ذلك مايزيد على مئتي صفحة › ليس فيها شيء من الاستطراد 
والكلام الإإنشائي . 


والأخ مبارك سار في رسالته على طريقة فيها شيء من التسامح في إثبات 
الساع » فيثبته ما وجد لذلك سبيلا » وهو في يظهر يذهب إلى إثبات السماع 
بالمعاصرة وإمكان اللقي » فلا يقال حينعذ إنك اخترت -للمقارنة - باحثا 
متشددا . 

وأما الآخ حاتم فبحث المسألة في رسالته : «المرسل الخفي وعلاقته 
بالتدليس - دراسة نظرية تطبيقية على مرويات الحسن البصري) . 

وهذه المسألة هي سماع الحسن البصري من جابر بن عبد الله رضي الله . 

قال الأخ مبارك : 

«قال بز : «م يسمع الحسن من جابر بن عبد الله» . 

وقال ابن معين : «(م يسمع الحسن من جابر بن عبد الله شيئا) . 


وقال ابن المديني : «الحسن لم يسمع من جابر بن عبد الله شيئا) . 


الفصل الرابع, وقفة مع استدلال الأ حاتم واستقرائه 


ص 
وقال ابن حرز : «(سمعت علي بن المديني يقول : م يلق الحسن جابرا...٠.‏ 
وقال ابن أبي حاتم : «سئل أبو زرعة : المحسن لقي جابر بن عبد الله ؟ 

قال: لا) . 
وقال ابن أبي حاتم أيضاً : «سألت أي - رحمه الله -: سمع الحسن من 

جابر ؟ قال : ما رى » ولكن هشام بن حسان يقول عن الحسن : «حدثنا جابر 

بن عبد الله» » وأنا أنكر هذا » وإن| ا لحسن عن جابر كتاب » مع أنه درك جابرا). 
وقال البزار : «وروى (أي الحسن) عن جابر بن عبد الله أحاديث » ولم 

يسمع منه). 
وقال ابن خزيمة في صحيحه : «قد اختلف أصحابنا في ساع المحسن من 

جابر بن عبد الله) . 
وقال في موضع آخر : «... إن في القلب من سباع الحسن من جابر . 
وقال في كتاب التوحيد : «... بعض علائنا كان ينكر أن يكون الحسن 

سمع من جابر) . 
وقال ابن حبان : «والحسن رحه الله م یشافه ابن عمر» ولا ابا هريرة» ولا 

سمرة بن جندب» ولا جابر بن عبد اللّه) 
وقال الدارقطني : «ولا يثبت (آي للحسن) سباع من جابر» . 
وقال الحاكم : «فليعلم صاحب الحديث أن الحسن لم يسمع من آبي هريرة» 


ولا من جابر » ولا من ابن عمر » ولا من ابن عباس شيئا قط) . 


شرط العام بالسماع في اللسناد المعنعن 
وقال ابن حزم : «(ولا يصح ساع الحسن من جابر» . 
قلت : الحسن البصري أدرك جابر بن عبد الله - رضى الله عنه - إدراكا 


ظاهرا » فإن جابرا كان من آخر الصحابة موتا بالمدينة » وكانت وفاته بعد سنة 


سبعین » على خحلاف في تحدیدها . 

فيكون للحسن عند وفاة جابر - على قل تقدير - خمسون عاما»ء وهذه 
سن عالية » إلا أن ا لحسن كان بالبصرة » وجابر بن عبد الله كان بالمدينة » ولم 
يذكر عن الحسن أنه عاد للمدينة بعد أن خرج منها » إلا آن يكون لقي جابرا في 
صباه أيام كان بالمدينة . 

والحسن البصري لم يذكر عنه أنه قدم الحجاز إلا حاجاء وكان قد حج 
حجتين » الأولى في آول عمره » والآخرى في آخره » أي بعد وفاة جابر بزمن › 
ولعل حجته الأولى يام صباه قبل أن يرحل إلى البصرة . 

ولم آر أحدا ثبت ساع الحسن من جابر » إلا ن ذكر ابن خزيمة اختلاف 
أصحابه ني ذلك فيه إشارة أن بعضهم يثبته . 

والحسن روی عن جابر عدة آحاديث » ولم يثبت في شيء من آسانيدها آنه 
شافهه » وقد نص آبو حاتم الرازي أن الحسن عن جابر كتاب . 

وجاء في تاريخ سمرقند للإدريسي ك في كتاب الإكمال لمغلطاي » أن 
يونس بن عبيد حدث عن الحسن »عن جابر » فقال له شعبة : عن الصحيفة ؟ 
قال : نعم »عن الصحيفة . 
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وقال ابن المديني : (سمعت بحيى يقول : قال التيمي : ذهبوا بصحيفة 
جابر إلى الحسن فرواها » أو قال : فأخذها » وذهبوا إلى قتادة فأخذها» وأتوني 
بها فلم أروها » قال علي : قلت ليحيى : سمعت هذا من التيمي ؟ قال - برأسه 
= نعم . 

وصحيفة جابر هذه إن هي لسليان بن قيس اليشكري البصري » كتبها 
عنه حين لقيه بمكة . 

قال الفسوي : «(سمعت سليان بن حرب قال : كان سليمان اليشكري 
جاور بمكة سنة » جاور جابر بن عبد الله » وكتب عنه صحيفة » ومات قدي| » 
وبقيت الصحيفة عند أمه » فطلب آهل البصرة إليها أن تعيرهم فلم تفعل »› 
فقالوا : أمكنينا منها حتى نقرأه » فقالت : أما هذافنعم » قال : فحضر قتادة 
وغبره فقرؤوه » فهو هذا الذي يقول أصحابنا : حدث سلي ان اليشكري » أو 
نحو هذا الكلام) . 

وقال عفان : «قال لي همام بن يجيى : قدمت أم سليمان اليشكري بكتاب » 
فقرئ على ثابت »وقتادة »وأبي بشر »والحسن »ومطرف » فرووها كلها» وأما 
ثابت فروی منها حدیثا واحدا) . 

والحسن البصري يتساهل في| يأخذه من الصحف » فيقول «عن فلان» أو 
«قال فلان» ونحو ذلك » من غبر أن يبین أنه من كتاب فلان أو وجده بخط 


فلان . 


شرط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن 
قال الفسوي : «حدثني بو بكر الحميدي » حدثنا سفیان » ثنا مساور - 
يعنى الوراق عن أخيه سيار قال : قيل للحسن : يا أباسعيد» عمن هذه 


الأحاديث التى تحدثنا ؟ قال : صحيفة وجدناها» . 


وحديث الحسن البصري عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - حرج في 
السنن الأربعة » وله عن جابر فيها أحد عشر حديثا . 

اتفق أبوداود والنسائي وابن ماجة على إخراج واحد منهاء وأآخرج بو 
داود حديثن غيره » وتفرد الترمذي بحديث واحد» وهو من طريق الحسن» 
وعطاء» عن جابر » وقال الترمذي عن إسناده : هو إسناد مجهول» » وأخرج 
النسائي ثلاثة أحاديث سوى الول » وأخرج ابن ماجة أربعة أحاديث سوى 
الأول . 

ولیس في شيء من هذه الآحاديث تصريح الحسن بالسماع من جابر» 
سوی ما جاء عند ابن ماجه » وإسناده لا ثبت . 

قال ابن ماجه : «(حدثنا حمد بن جیى » ثنا عمرو بن أي سلمة » عن زهير 
قال : قال سا م : سمعت الحسن يقول : ثنا جابر بن عبد الله قال : قال رسول 
الله 5 : «إياكم والتعريس على جواد الطريتق والصلاة عليهاء» فإنها مأوى 
الحيات والسباع » وقضاء الحاجة عليها » فإنا من الملاعن) »). 

وروی هذا الحديث أيضا ابن خزيمة في صحیحه » بإسناد ابن ماجه نفسه » 


وفيه قول الحسن: «ثنا جابر بن عبد الله» » إلا أن ابن خزيمة قدم لهذا المحديث 
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. بقوله : «... إن صح الخبر » فإن في القلب من ساع الحسن من جابر»‎ 

وساق ابن خزيمة إسنادا آخر من طريق يحیى بن يمان » ثنا هشام » عن 
الحسن » عن جابر » هكذا بالعنعنة ليس فيه قول الحسن : «ثنا جابر »ثم قال : 
(سمعت محمد بن يحیى يقول : كان علي بن عبد الله ينكر أن يكون الحسن سمع 
من جابر . 

قال الشيخ الألباني - حفظه الله - عن هذا الحديث : «إسناده ضعيف › 
علته الانقطاع في إسناده بين الحسن وجابر كا أشار إلى ذلك المؤلف (يعني ابن 
خزيمة )با رواه عن علي بن عبد الله » وهو ابن المديني » وتصريحه بالسماع في 
الرواية السابقة (يعني رواية سا م عن الحسن) ما لا يجتج به » لن زهير بن محمد 
فيه ضعف من قبل حفظه » لاسي) وقد خالفه غيره فلم يذكر السماع فيه كما في 
هذه الرواية (يعني رواية هشام عن الحسن) » وهي وإن كانت ظاهرة الضعف 
من أجل ابن یمان » فقد تابعه محمد بن سلمة» ویزید بن هارون : ثنا هشام » رواه 
أحمد» ثم إن في متنه نكارة » ولذلك خرجته في الضعيفة» . 

قلت : أحسن الشيخ وأجاد » ثم إن في هذه الأسانيد وجوها أخرى من 
الضعف » فإن زهير بن محمد لا بس بحديثه إذا روى عنه العراقيون » أما رواية 
آهل الشام عنه فمناكير » من جلها ضعفه بعضهم » والراوي عنه في هذا الإسناد 
شامي » وهو أبو حفص عمرو بن بي سلمة التنيسي الدمشقي » قال فيه ابن 
حجر : «صدق له أوهام» » ومن أعدل الآقوال في زهير بن محمد ما قاله الإمام 


أحمد » حيث قال في رواية الشاميين عنه : «يروون عنه مناكير) »ثم قال : «آما 
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رواية أصحابنا عنه فمستقيمة » عبد الرحمن بن مهدي »وأبي عامر » أحاديث 


مستقيمة صحاح » وأما أحاديث آبي حفص ذاك التنيسي عنه فتلك بواطيل» . 

ثم إن الراوي عن الحسن هو سالم بن عبد الله الخياط » قال فيه الذهبي : 
«سالم واه» . 

وقد شار الألباني إلى أن هشاما رواه عن الحسن بالعنعنة » وهشام هو ابن 
حسان الفردوسي » آخرج حدیثه هذا : ابو داود » والنسائي » وابن ماجه » عن 
هشام »عن الحسن» عن جابر به » بألفاظ متفاوتة » وليس فيه تصريح الحسن 
بالسماع . 

وهشام بن حسان وإن كان ثقة إلا أنهم تكلموافي روايته عن ا لجسن . 

وقد وقفت على آحاديث للحسن عن جابر بن عبد الله عند: أحمد» 
والدارمي » وأبي يعلى » والدارقطني » والحاكم » وغيرهم » وليس في شيء منها 
ما يدل على آن الحسن شافه جابر بن عبد الله رضي الله عنه » ولكن با حاتم 
الرازي ذكر أن هشام بن حسان يقول عن الحسن : «حدثنا جابر بن عبد الله» » 
وأنكره » ولم أقف على حديث هشام هذا . 

ومثله ما ذكره أبو عبيد الآجري » قال : «سألت أبا داود عن حديث 
ونك عن اشت عو اتن فال :سالك ارا عو اض هال :ل 
يصح . 

فلم قف على هذا الإسناد أيضا » إلا آنه ظاهر الضعف » فأشعث هو ابن 
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سوار الكوفي » قال فيه ابن حجر : «(ضعيف» والراوي عنه هو شريك بن عبد 
الله الكندي الكوفي » قال فيه ابن حجر : «(صدوق بخطى كثيرا » تغبر حفظه منذ 
ولي القضاء بالكوفة). 

وروى الحكيم الترمذي بإسناده إلى المحسن البصري أنه قال : «حدثني 
سبعة رهط من أصحاب رسول الله 35 » منهم : أبو هريرة الدوسي » وجابر بن 
عبدالله وعبدالله بن عمر بن الخطاب » وعمران بن حصين » ومعقل بن يسار» 
وآنس بن مالك ...» » ثم ذكر حديثا طويلا » فيه هي النبي 5 عن أشياء كثيرة › 
وروی ابن عدي هذا الحديث ختصراء وأشار إلى طوله . 

وهذا الحديث مدراه على عباد بن كثير الثقفي » وهو من وضعه . 

قال الجوزجاني : «كان سليان التيمي يقول : «حدثنا عباد بن كثير) » فلا 
ينبغي لحكيم أن يذكره في العلم » حسبك عنه بحديث النهي» . 

وقال ابن حجر : «(وحديث النهي الذي أشار إليه الجوزجاني هو الذي ذكر 
ابن عدي آنه مقدار ثلاثائة حديث وصدق ابن عدي » قد رآيته » وکأنه ۾ بترك 
متنا صحيحا ولا سقيم| فيه نمي رسول الله 45 عن كذا إلا ساقه على ذلك الإسناد 
الذي ركبه » وهو «حدثني عثان الأعرج » حدثني يونس» عن الحسن البصري 
قال : حدثني سبعة من أصحاب رسول الله 5 : عبد الله بن عمر » وعبد الله بن 
عمرو » وجابر » وأبو هريرة » ومعقل بن يسار » وعمران بن حصين) » فساق 
الحديث عنهم » وافترى في زعمه أن الحسن سمع من هؤلاء »نعم سمع من 
معقل »وعمران » واختلف في سماعه من أبي هريرة ...» . 
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والخلاصة أن الحسن البصري - رحه الله - أدرك من حياة جابر بن عبد 
الله - رضي الله عنه - ما يقارب خمسين عاما » إلا أن جماعة من أئمة هذا الشأن 
نفوا سماعه منه » وذلك أن الحسن كان بالبصرة وجابرا بالمدينة » ونص بعضهم 
على آن روایته عنه کتاب » وقد تعبت في البحث عا یثبت به سم اعه » فلم أعثر 
على شيء من ذلك . 

هذا كلام الخ مبارك » وأما الأخ حاتم فقال بعد أن ذكر أدلة نفي سعاع 
ا لجسن من جابر : 

أدلة سماع الحسن من جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : 

قد سبق أن ذكرنا أدلة تثبت - ولاشك -رواية الحسن عن جابر لأحاديث 
م يسمعها منه » بل ولا من سليمان اليشكري » الذي أخذ الحسن البصري هذه 


الأحاديث من صحيفته من غير سماع . 


وبقيت أدلة سماع الحسن من جابر رضي الله عنه » عند من آثبت هذا 
الساع : 
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فالدليل الأول : 

ا لحديث الصحيح الإأسناد » الذي قد ذكرناه في موضع متقدم من هذا 
الببحث » من طريق المبارك بن فضالة » أنه قال : شهدت الحسن » وقال له 
إبراهيم بن إسماعيل الكوفي : نحب أن تسند لنا ؟ فقال : سل عا بدا لك » قال : 
حديثك في قيام الساعة ؟ فقال : حدثني به ثلاثة » حدثني به جابر بن عبد الله » 
وحدثنيه نس بن مالك ٠...‏ الخر . 

فصحة إسناد هذا الخبر » وجه أول : يدل على قوة الاستدلال به على أن 
الحسن قد سمع من جابر . 

والوجه الآخر : أن تصريح الحسن بالسماع في هذا الخبر تصريح لا يقبل 
التأويل » بل هو بعد ما يكون عن التأويل أو الوهم ! لأن الخبر كله يجكي توثق 
ذلك الراوي من إسناد ا لجسن » وسؤاله الحسن آنه بحدثه مصرحا بالساع . 

فهذا التصريح بالساع من أصح وأصرح ما يعتمد عليه في ذلك !! 

ولو م يصرح الحسن بالساع من جابر رضي الله عنه إلا في هذه الرواية» 
لكفى ما في إثبات السماع منه . 

والدليل الثاني : 

قال الحافظ أحمد بن منيع بن عبد الرحمن » أبو جعفر البغخوي » الأصم › 
(٤٤۲ه)‏ » في (مسنده) : «حدثنا هميد الطويل » قال : صلى بنا المحسن إحدى 
صلاتي العشي » فأطال » فرآيت اضطراب لحيته » فلم انصرف » قلت : كنت 
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تقراً ؟ قال : حدثنا جابر بن عبد الله » قال : كنا ندعو قياما وقعودا» ونسبح 


رکوعاوسجودا) . 

قلت : يزيد هو ابن هارون » حافظ واسط » تقدمت تر مته . 

فهذا إسناد صحيح » لا مغمز فيه ! 

لكن آخرج الحديث أبو داود في (السنن) من طريق أبي إسحاق الفزاري »› 
وماد بن سلمة . 

وأخرجه أيضا ابن أي شيبة في (المصنف) من طريق معاذبن معاذ 
العنبري. 

ثلاثتهم عن حيد الطويل » عن الحسن » عن جابر » معنعنا ! 

كذا من غير تصريح بالس)اع » ومن غير ذكر قصة صلاة ميد خحلف الحسن 
! لکن لا يعل حديث يزيد بن هارون عن حيد : بتصريح الحسن بالساع من 
جابر رضى الله عنه » بان خالفه غيره من الرواة ! 

أولا : لما قررناه » من عدم إعلال تفرد أحد الرواة الثقات بصيغة للساع › 
دون غيره » أعني أن لا تعل (حدثنا) بصيغة (عن) » عند اختلاف الرواة في 
ذلك. 

وثانيا : أن في رواية يزيد بن هارون عن حيد قصة » وقد سبق عن الإمام 
أحمد آنه قال : «إذا كان في الحديث قصة » دل على أن راويه حفظه» . 


ولذلك فإن مغلطاي في (الإعلام بسنته عليه السلام) عقب نقله قول من 
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ص 
نفى سماع الحسن من جابر رضي الله عنه » قال : «ولو رأينا الحديث الذي ف 
مسند أحمد بن منيع » لأذعنا له سمعا وطاعة ...- ثم ساقه » وقال : فهذا ك) 
تری سند کالشمس » فيه تصریح بساعه منه » فلا مطعن في سماعه بعد هذا . 

والأمر کا قال مغلطاي ! 

والدليل الثالث : 

قال ابن آبي حاتم في (المراسيل) : «سأآلت آبي رحه الله : سمع الحسن من 
جابر ؟ قال : ما رى » ولكن هشام بن حسان يقول عن الحسن : حدثنا جابر! 
وأنا أنكر هذا. 

إنها ا لجسن عن جابر : كتاب » مع أنه أدرك جابرا» . 

قال العلامة أحمد بن محمد شاكر - رجه الله -معلقا على كلام أبي حاتم » 
في تخريجه ل (تفسير الطبري ) : «وأنا أرى أن رواية هشام بن حسان كافية في 
إثبات سماع الحسن من جابر » فقد قال ابن عيينة : كان هشام أعلم الناس 
بحديث الحسن) . 

قلت : ولم أجد رواية هشام بن حسان هذه » فيا للحسرة !!! 

لكن كلام العلامة مد محمد شاكر في حله ! 

والدليل الرابع : 

روى الحسن عن جابر رضي الله عنه » عن النبي 5 قال : «[إن الله عز 
وجل رفيق يحب الرفق ]» فإذا سافرتم في الخصب » فأمكنوا الركاب أسنتهاء 


© شرط العام بالسماع في الإسناد المعنعن 
ولا تجاوزوا بها المنازل » وإذا سرتم في الجدب » فاستبقوا» وعليكم بالدلحة » فإن 
الأرض تطوى بالليل . 

وإذا تغولت الغيلان » فنادوا بالآذان . 

وإياكم : والصلاة على جواد الطريق » ولا تنزلوا عليها » فإنها مر السباع 
ومأوى الحيات » وقضاء الحاجة » فإنا الملاعن» . 

ومعنى قوله : «فأمكنوا الركاب أستتها» أي : فأمكنوا الإبل التي 
تسافرون عليها من الرعي . 

خر جه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي في (عمل اليوم والليلة) وابن 


ماجه وأبو عبيد في (غريب الحديث) وابن بي شيبة في (المصنف) وابن خزيمة في 


(صحيحه) مقدما له بالشك في اتصاله » وأخرجه أبو يعلى وابن الأعرابي في 
(معجمه) » وابن السني في (عمل اليوم والليلة ) . 

كلهم من طريق هشام بن حسان » عن الحسن » عن جابر - كذا معنعنا 
وإسناده صحيح إلى الحسن البصري . 

بينم آخرجه عبد الرازق في (المصنف) » عن هشام بن حسان » عن الحسن» 
عن النبي 5ء - مرسلا ! 

ولا يعل انفراد الواحد » اجتماع الثقات !! 

وهذا كله ليس فيه دليل على سباع الحسن من جابر » لأنه ليس فيه 
تصريح بالساع! 


الفصل الرابع. وقفة مع استدلال الأ حاتم واستقرائه 


س 


لکن روى هذا الحديث راو آخر عن الحسن » فذكر فيه تصريحه بالسماع 


منه. 

قال سام الخياط : «(سمعت الحسن يقول : حدثنا جابر بن عبد الله ...» 
وذكر الحديث . 

آخرجه ابن ماجه وابن خزيمة في صحیحه . 

قدمه ابن خزيمة بقوله : إن صح امبر » فإن في القلب من سماع الحسن 
من جابر . 


وأعقبه بقوله : (سمعت محمد بن يجحيى يقول : كان علي بن عبد الله ينكر 
آن یکون الحسن سمع من جابر» . 

غير أن سام بن عبد الله ا لخياط البصري »نزل مكة» وهو سام مولى 
عكاشة » قال الحافظ : «قيل هما اثنان » صدوق سيئ الحفظ) . 

هذه ترجته کا في (التقریب) . 

لكن قد فرق البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان بين سام الخياط » وسالم 
مولى عكاشة » فهو الصحيح المعتمد » لا كا يوهمه كلام الحافظ ! 

وأما سام الخياط » فم) وفق الحافظ في الحكم عليه ! 

نعم .. هناك من وثقه كا سيآتي » لكن ذلك لايقوى على دفع كلام 
الآكثرين في تضعيفه » والدليل الماثل ! 


فسوف تقف بنفسك على كثرة مناكبر هذا الراوي » خلال هذا الببحث»› 
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انشا ل 


والذين وثقوا سالا الخياط » هم : 

١‏ - سفيان الثوري » حيث قال : «حدثنا سام المكي » وكان مرضيا» 
والذي دلنا على أن سالا ا مكي هو سالم الخياط » أمران : 

الأول : تصريح الأئمة بذلك » كالإمام أحمد » والبخاري » وابن أبي حاتم. 

الثاني : أن الخبر الذي قال سفيان في إسناده ذلك التعديل لسالم » روي من 
وجه آخر عن سفيان » آنه قال : «حدثنا سا م الخياط» . 

۲ -والإمام مد » فقد قدم كلام سفيان الثوري في (العلل) » بقوله عن 
سام الخياط : «ثقة » روى عنه سفيان الثوري» . 

وشك عبد الله بن أحمد ني موطن آخر من (العلل) » فقال : «سألته عن 
سام الخياط ا مكي ؟ فقال : ثقة أو قال : ليس به بأس» . 

ونقل الحافظ في (التهذيب)» عن رواية حرب بن إسماعيل الكرماني 
(ت ۲۸۰ه) » عن الإمام مد أنه قال عن سالم : «ثقة» . 

والظاهر أن الإمام أحمد إنا اتبع سفيان الثوري في ذلك » كا هو لائح في 
كلامه الأول » ومن اتباعه توثيقه له بتوثيق الثوري » كعمل المستدل والمظهر 
للحجة التي عنده . 

۳٣-آما‏ ابن عدي » فذكر سالا ا لخياط في (الكامل) ثم أورد له بضعة 


أحاديث » ثم قال : «ما أرى بعامة ما يرويه بأسا» . 
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س 

وکأن ابن عدي لم يقف على بعض مناکیره » وهي ظاهرة» ک| ستراه في 
هذا البحث » إن شاء الله تعالى ! 

وهذا الإمام الذهبي » يشير إلى قصور حكم ابن عدي هذا» بقوله في 
(الميزان) » عقب ذكره كلام المضعفين : «وأما ابن عدي » فساق له تسعة 
أحاديث جيدة المتون وقال : لم أر بعامة ما يرويه بأسا !» . 

هذا؛ والذهبي ممن يرجحون تضعيف سالم » كا في (الكاشف) له . 

أما المضعفون : 

فقال عمرو بن علي الفلاس : «ما سمعت يحيى » ولا عبد الر حن بحدثان 
عن سام الخياط بشيء قط) . 

وقال حیى بن معين : ليس بشيء) . 

وقال أيضا : «(لا يسوی فلسا» . 

وقال بو حاتم الرازي : «ليس بقوي » یکتب حدیثه » ولا بحتج به . 

وقال النسائي قي (الضعفاء) : «(ليس بثقة) . 

وقال ابن حبان في (المجروحين) : «يقلب الأخبار » ويزيد فيها ما ليس 
منها » ويجعل روايات الحسن عن أي هريرة سماعا» ولم يسمع المحسن من آبي 
هريرة شيئا » لا يحل الاحتجاج به . 

ولم يسرف ابن حبان » بل صدق ونصح ! 


وقال الدارقطنى : «لين الحديث» . 
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وذكره العقيلي في (الضعفاء) . 


ومع ضعف سام الخياط هذا الضعف المطلق » فهو ختص أيضا بنوع معين 


من آنواع المخالفة والخطاً > وهو الخطا في صيغ الآداء التي يذكرها عمن يروي 
عنهم » کا في كلام ابن حبان السابق . 

ويوافق ابن حبان على ذلك أبو حاتم الرازي ! 

فقد نقل ابن أبي حاتم عن أبيه في كتاب (المراسيل) أن باه أبا حاتم الرازي 
کان ینکر ساع الحسن من آبي هريرة » فسأل ابن ابي حاتم أباه » قائلا : «إن سالا 
الخياط روى عن الحسن » قال : سمعت أبا هريرة ؟ فقال : هذا ما يبين ضعف 
سام !» . 

وبہذا یکون سام الخیاط في مبحشنا هذا » لا یعتمد عليه بحال » بل ولا 
يعتبر به ! لأنه ختص بحكاية صيغ للساع لم يقلها من رواها عنهم » معلوم عنه 
ذلك » حتى كان الدليل - أو أحد أدلة - ضعفه . 

فلذلك ... لا يصح الاحتجاج بحكاية سام الخياط لساع المحسن من 
جابر رضي الله عنه » لوقوعها في دائرة ما اختص سام بالوهم فيه » بعد أن کان 
موصوفا بالضعف المطلق أيضا . 
والدليل الخامس : 

قال بو الليث السمرقندي في (تنبيه الغافلين) : «(حدثنا الفقيه بو جعفر : 


حدثنا الثقة » بإسناده إلى الحسن البصري ! قال : طلبت خطبة النبى ب التي كان 
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- 
يخطب بها كل جمعة أربع سنوات » فلم أقدر عليها » حتى بلغني آنا عند رجل 
من الأنصار » فأتيته » فإذا هو جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| » فقلت له : نت 
سمعت خطبة النبي 5 التي كان يخطب بها كل جمعة ؟ قال : نعم » سمعته يقول 
5 : «أا الناس » إن لكم معام فانتهوا إلى معا مكم » وإن لكم نهاية فانتهوا إلى 
نهايتكم » وإن العبد المؤمن بين خافتين : بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع 
به » وبين جل قد بقی لا يدري ما الله قاض فيه...» لاخر اديت 

كذا آخرجه أبو الليث السمرقندي » بإسناد تنقطع في مفاوزه أعناق المطي› 
ولا !| 

فهو إسناد مظلم » والحديث شديد النكارة » شبه موضوع !! 

والحديث أخرجه ابن آبي الدنيا في (قصر الأمل) » ومن طريقه : البيهقي في 
(شعب الإيمان) » والديلمي في (مسند الفردوس)» لكن مع إبهام اسم الصحابي» 
وعدم ذکره ! 

قال ابن أبي الدنيا : «حدثني أحمد بن عبد الأعلى : حدثني أبو جعفر المكي» 
قال : ا لحسن البصري : طلبت خطب النبي #4 في الجمعة » فأعيتني » فلزمت 
رجلا من أصحاب النبي 4 » فسألته عن ذلك ؟ فقال : ....» وذكره . 

ولم أجد لأبي جعفر المكي هذا ما يعينه » وطبقته طبقة من ۾ يدرك الحسن 
البصري! 


شرط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن 
حل الأسفار في الأسفار) قال : «رواه البيهقى في الشعب » من رواية الحسن عن 
رجل من أصحاب النبي 5 » وفيه انقطاع» . 


والحديث مع ذلك منکر » مع حسن عبارته » وجمال عظمته ! 

ونكارته في تفرد الإسناد المظلم بمثله !! 

هذه آدلة سماع الحسن من جابر رضي الله عنه . 

والدليلان الأولان منها كفيلان بإثبات السماع » ولا يعارض في ذلك أحد 
وقف على أحدهما ! 

وهذاتعارض !! 

ن تكون آدلة من نفوا الساع صحيحة » وأن تكون أدلة مثبتيه صحيحة 
أيضا !!! 

لكن سبيل الجمع مفتوح » ولن يلبث التعارض أن يصبح توافقا» بعد 
النظر والتفكر » إن وفق الله عز وجل لذلك ! فقول إن أحاديث إثبات السماع » 
والأولين منها خاصة » قاطعة في صحة سماع الحسن من جابر رضي الله عنه . 

وقد سبق أن بينا دلالته) القاطعة على ذلك » وعدم احتهال صيغة السماع 
في الحديثين للتأويل » وبخاصة الأول منها » وليس في الثاني قرب لاحتال في 
التأول أيضا ! لأن كلا الحديثين يصرح الحسن فيه بالسماع » بقصد إظهار حجته» 
متعمدا إظهار إسناده فيه| » حيلا سامعه إلى إسناده لكليه| . 

فلا جال لرد السماع » ولا لتأول صيغته ! 
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س 

ما أدلة من نفى السماع » فخلاصتها : ثبوت رواية الحسن من صحيفة 
سليمان اليشكري » التي کتبها سليان من جابر رضي الله عنه . 

واستدلوا أيضا : بمدنية جابر رضي الله عنه » بعد أن تقرر عدم سماع 
الحسن من المدنيين . 

أما الدليل الأول لنفاة السماع؛ فيصلح -في غير هذاالموطن - أن يكون 
نافيا للسماع مطلقا » بعد أن اشتهر الحسن بكثرة الإرسال » وقيدته بغير هذا 
الموطن » لأنه إنا يصلح لذلك › في| لو لم يثبت سماع الحسن من جابر رضي الله 
عنه ! 

آما وقد ثبت تصريح الحسن بالساع من جابر رضي الله عنه » فغاية ما 
يمكن أن يقال عن دليل النافين الأول : آنه دليل على أن المحسن روى روايات 
عن جابر رضي الله عنه » لم يسمعها منه » وإن] أخذها من الصحيفة ! 

فیکون الحسن قد سمع من جابر رضي الله عنه آحادیث » وروی عنه 
أحاديث آخرى من غير سماع » أخذها من صحيفة اليشكري . 

هذا هو سبيل الجمع بين دليل النافين » والمبتين للساع ! 

آما کون جابر رضي الله عنه مدنا » فهذا لیس دليلا قاطعا على عدم سماع 
الحسن منه » وإن| هو قرينة قوية عليه » يستشهد بها » حتفة بم يعضدهاء» حتى 
إنها - في غير هذا الموطن - رب) بلغت ب)| يعضدها درجة الدليل على عدم 
السماع» وربا دفعت تصريجحا بالسماع محتملا للتأول أو لوقوع الوهم فيه !! 
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آما هنا : فجابر رضي الله عنه » مع كونه مدنيا إلا أنه متأخر الوفاة » حيث 


إنه توفي سنة ثمان وسبعين » عند جمع من الأئمة » أو نحوها عند غيرهم . 

وتأخر الوفاة مجعل نصيب احتمال لقاء الحسن به رضى الله عنه وافرا 
وقويا! 

ثم إن جابرا رضي الله عنه كان يجاور بمكة - شرفها الله - السنة والأشهر › 
ويجحج » فلا يبعد أن يكون لقاء ا لحسن بجابر رضي الله عنه كان بمكة » كا لقي 
غبره من المدنيين ا أيضا ! 

بل لا أستبعد أن يكون لجابر رضي الله عنه رحلة إلى العراق » أو إلى فوح 
المشرق اللإسلامي » في العهد الأموي » لقي الحسن فيها جابرا رضي الله عنه ! 
روایته ووروده » وعدم روایته لا یلزم منه عدم حصوله فعلا ! 

المقصود أن تصريح الحسن بالساع من جابر رضي الله عنه » ذلك التصريح 
الصحيح القاطع » قائم بإثبات اللقاء والسماع لا ريب » أين كان ؟! ومتى 
کان؟!! 

فنعود بعد ذلك » إلى أن تصريح الحسن بالسماع من جابر ثابت لايدفعه 
دليل من نفاه » ولا جلالة النفاة وكثرعمم أيضا ! 

ووالله ! إنه لبقدر فرحي بمعرفة الصواب والحق » لبقدر حزني من خالفة 


ذلك الصواب لأولئك الأئمة ! ذلك لأنم ملء القلب حبا وإعظاما وإجلالاء 
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وإنا لنتقرب إلى الله تعالى بمحبة أئمة الإسلام » رجاء رفقتهم » فاللهم أنلنا ذلك 
يا ذا الفضل والجود والعفو .. يا رحيم ! ... . انتهى المراد نقله من كلام الأخ 
حاتم . 


هذا كلام الأخوين - مبارك وحاتم في مسألة واحدة» وهي مسألة سماع 
الحسن البصري من جابر بن عبد الله » لن أطيل ني التعليق عليه » فالغرض من 
نقل كلامه) ظاهر » لا بجحتاج إلى أكثر من قراءة ما كتباه » لكن أود التعليق على ما 
ذكره الخ حاتم في أدلة سماع الحسن من جابر » وسأقف مع الدليلين الأولين › 
وأما الباقي فقد تكفل الخ مبارك بالحديث عنها . 

وكلام الخ حاتم على هذين الدليلين يستوجب العودة إلى ما كتبه في 
«المنهج المقترح»» حول آسباب ابتعاد التاخرين من أت اديت عن 
مصطلحات الأئمة المتقدمين » وجلة ذلك أن مردها إلى دخول علم المنطق في 
بحوثهم » وتأثرهم بكتابات آهل أصول الفقه » والتعصب المذهبي » ونا لا 
أتردد لحظة في أن هذه الأسباب مجتمعة وأكثر منها موجود في استدلال الأخ 
حاتم بہذین الدلیلین . 

ما الدليل الأول فهو من رواية المبارك بن فضالة » عن الحسن » وكلام 
الآئمة النقاد في حفظ المبارك » وفي أخطائه على الحسن البصري في صيغ 
التحديث عن شيوخه أمر معروف مشهور » وقد ذكره الخ حاتم في ترجمته 
للمبارك » لكنه مع ذلك تمحل جدا» وتخلص من أقوالهم في المسألتين » بحيث 
ردها ني النهاية » وزاد هنا فقلب المسألة » جعل تصريح الحسن بالتحديث من 
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السماع » والأصل أن يجعل ورود التصريح بالتحديث من طريقه دليلا على 
صواب كلام النقاد في المبارك » وكثرة خطئه » لاسي) مع ظهور نكارة المحديث » 


فحديث واحد يرويه الحسن عن ثلاثة » اثنان منهم من الصحابة ! 

وما الحديث الثاني فهو يؤكد ما ذكرت سابقا من ضعف الخ حاتم 
الظاهر في معالجة الاختلاف في الحديث الواحد» فهذا الحديث لو لم يكن فيه إلا 
شذوذ هذا التصريح بالتحديث لكفى » فقد رواه جماعة عن حيد الطويل بعنعنة 
الحسن » وفيهم الأآثبات الحفاظ من أصحابه » وهم : بجيى بن سعيد القطان"» 
ومعاذ بن معاذ » وأبو إسحاق الفزاري » وماد بن سلمة » وقول الأخ حاتم إنه 
قد قرر عدم إعلال تفرد أحد الرواة الثقات بصيغة للساع دون غيره - هو عين 
ما شنع به على ابن حزم » من طرد قبول زيادة الثقة . 

وهذا كله بعد التسليم بأن يزيد بن هارون قد رواه عن ميد بالتصريح 
بالتحديث » ودون ثبوت ذلك خرط القتاد » فالاسناد منقول من كتب متأخرة » 
وهي كتب الزوائد » فتحقق أن التصريح بالتحديث ل يقع فيه تصحيف غير 
ممكن » لاسي أننا سنرد به إجماع النقاد » وأقول : إجماع النقاد - لأنه م ينقل عن 


أحد منهم مسمى قوله بإثبات سماع الحسن من جابر . 


(1) رواية القطان لم يذكرها الآخ حاتم » وهي في «مسند أحمد بن منيع» ك| في «المطالب العالية» 


. )٥٩٩۹( حدیث‎ ۱:٤ 


الفصل الرابع. وقفة مع استدلال الأ حاتم واستقرائه 


= 

ولكي يتضح الأمر بالنسبة لصيغ التحديث في الكتب المتأخرة » أو في غير 
الآمهات » أنقل كلمة للذهبي في هذه الصيغ » فإنه قال بعد حديثه عن عنعنة 
المدلسين : «(وهذافي زماننايعسر نقده على اللحدث » فإن أولئك الآئمة 
كالبخاري » وأبي حاتم » وبي داود » عاينوا الأصول » وعرفوا عللها » وأما نحن 
فطالت علينا الأسانيد » وفقدت العبارات المتيقنة » وبمثل هذاونحوه دخل 
الدخل على الحاكم في تصرفه في «المستدرك»»' . 

وقول الخ حاتم إن هذين الدليلين كافيان لمن وقف عليه ليثبت سماع 
الحسن من جابر - كلام غير حرر » فلو كانت مئة إسناد على هذه الشاكلة م تقو 
على دفع إجماع النقاد الذين نقلت آقوام » فالآمر كم قال أبو حاتم في سماع 
الزهري من آبان بن عثمان » وسماع حبيب بن أبي ثابت من عروة بن الزبير - مع 
آن سماع الزهري من أبان قد نقل إثباته صراحة عن بعض النقاد - : «الزهري م 
يسمع من آبان بن عثمان شیا » لا آنه م يدركه » قد أدركه » وأدرك من هو أكبر 
منه » ولکن لا يثبت له السماع منه » کے آن حبیب بن أبي ثابت لا يثبت له 
السماع من عروة بن الزبير » وهو قد سمع ممن هو أكبر منه » غير أن آهل الحديث 
قد اتفقوا على ذلك » واتفاق آهل الحديث على شيء يكون حجة)"“ ٠‏ 


. ٠٦ «لموقظة) ص‎ )١( 
٠٠١-٥٠۸: ١ «المراسيل» ص ۱۹۲ » وانظر : «تاريخ أبي زرعة الدمشقي)‎ (۲) 


. ٤0١ : ٩ و(تہذيب التهذيب)»‎ 


® شرط العام بالسماع في الإسناد المعنعن 

وما يعاب على الأخ حاتم آنه في الدليل الثالث لم يذكر شيا من الكلام في 
رواية هشام بن حسان » عن الحسن » كا فعل الأخ مبارك . 

ثم حين ذكر الأخ حاتم أن جابرا حج كثيرا» م يتعرض - كا فعل الخ 
مبارك أيضا - لحج الحسن » فإن التعرض له سينقلب دليلا على أنه م يلقه . 

وأعظم من ذلك قوله إنه لا يستبعد أن يكون لجابر رحاة إلى المشرق » إلى 
ا لجهاد » فهذه الرحلة لابد أن يكون فيها جابر ختفيا ء م يلقه فيها سوى الحسن 
البصري »ثم طويت آخبار هذه الرحلة فلم يعلم بها أحد حتى جاء الخ حاتم 
ففتح الله عليه العلم با . 

ولن أتكلف القول إذا جزمت بأن خالفة الأئمة المتأخرين للنقاد الأولين 


في بعض القواعد والمصطلحات » تلك المخالفة التي حمل عليها الخ حاتم ملة 
عنيفة جدا تعدى فيها طوره - ليست ذات بال بالنظر إلى ما يرتكبه في بحوثه من 
خالفات » سواء في القواعد أو في التطبيق » فا منهج الذي يسلكه يصب في نتيجة 
واحدة : كل ما قاله النقاد وإن كان منهم على سبيل الإجماع فهو بحاجة إلى 


مراجعة الخ حاتم » ليثبته أو ينفيه » والله المستعان . 


الخاتمة 


الخانمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبعد» ففي ختام هذا البحث الخص 

بعض قضاياه المهمة» فمن ذلك: 

- يترجح أن نقاد المرويات في عصر الرواية يرون أن إثبات سباع راو من آخر 
لابد فيه من ورود تصريحه بالتحديث والساع منه» وثبوت هذا التصريح 
بان یرن اساد با 

- من أشهر من يقرر ذلك ويكثر منه الإمامان: علي بن المديني» وتلميذه 
البخاري. 

- عدم رجحان قول من يقول إن البخاري اشترط هذا في كتابه «الصحيح»» 
ولم يجعله شر طا لصحة الحديث بعمومه» وظهر ضعف قول من يقرر هذا. 

- رآي مسلم في هذه المسألة - كا يقرره هو» وكا نسبه إليه الآئمة - أن 
المعاصرة وإمكان السماع» كاف في الحكم بإثبات سباع راو من آخر» إذا كان 
الراوي ثقة» ولم يعرف بالتدليس» ولم يصب من زاد على هذه الشروط فذكر 
آن مسلا يعمل القرائن لإثبات الساع» فلا ذكر للقرائن عند مسلم فيا 
يقرره» ولا في تطبيقاته. 

- ظهر لي أن هناك خلطا عند كثبر من الباحثين بين مسألة قبول العنعنة في 


الأسانيد بصفة عامة» وبين مسألة عنعنة المعاصر الذي لا يعلم له ساع ممن 


شرط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن 


س 


روى عنه» وقد أثر هذا الخلط جدا في فهم آقوال الأئمة الذين تعرضوا 


من الهم بالنسبة للباحث حيث يريد الخوض ني تعقيد القواعد» ووضع 
الضوابط. أن يكثر من الميارسة لنقد المرويات» خاصة ما يتعلق بعلم 
(العلل)» فهو ساس كل قاعدة يراد تقريرهاء وقد ظهر آثر هذا في ضعف 
قواعد يقررها بعض الباحثين تتعلق بالسماع والاتصال. 

حشد الأدلة لري معين لا يبرر - على الإطلاق عدم تقحيص هذه الأدلة 
وتعمد إقحام أدلة لا تغني ولا تسمن من جوع في القضية» أو التسرع في 
سرد أدلة لا دلالة فيهاء أو التصرف في النصوص لتدل على المراد. 

يحسن بالباحث أن يتجنب استخدام الأدلة الخطابية الإنشائية في البحث 
العلمي» فالغالب أن الباحث يحتاج إليها لشعوره بقصور دليله العلمي» 
فهي إذن تعود على بحثه بالضعف والتزلزل. 


المصادر والمرايع 


“WM 


المصادروالمراجع 


إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة» لابن حجر العسقلاني» تحقيق 


زهر الناصر وآخرين» الطبعة الأوللى»١٠٠٤٠١ه‏ نشر مركز خدمة السنة 
با لجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية . 


الأجوبة عما آشكل الدار قطني على صحيح مسلم > لآي مسعود الدمشقي» 
E‏ الطبعة الأولىء ١١١٤٠١ه‏ نشر دار الوراق» الرياض. 
ES‏ 

الإحكام ف أصول الأحكام» لابن حزم الظاهرى» ت۷٥٤‏ تحقيق خمد 
عبدالعزيز» نشر مكتبة عاطف. القاهرة» الطبعة الآولى»سنة ۹۸١٠١ه‏ . 
أحوال الرجال» للجوزجاني» تحقيق عبدالعليم البستويء» الطبعة الأولل» 
۱ه نشر حدیث آکادیمی» باکستان . 

اختصار علوم الحديث» لابن كثير» تحقيق وشرح أحمد شاكر. 

أدب الإملاء والاستملاءء للسمعاني» الطبعة الأول» ١٠٤١١‏ ه نشر دار الكتب 
العلميةء ببروت. 

عتر» نشر دار البشائر الإسلاميةء بيروت» الطبعة الثانية عام ٠٤١١‏ ھه. 


إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» لمحمد ناصر الدين الألباني» 
الطبعة الرابعة» ٠۳۹۹‏ ه نشر المكتب الإسلامي» بيروت. 


DE 


— ۰ 


9 


۲ 


- ۳ 


- € 


— 1° 


- 1 


- ۷ 


- 


- ۹ 


— 


شرط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن 


الأسامي والكنى» لأبي أحمد الحاكم» تحقيق يوسف الدخيل» الطبعة الأول» 
٤‏ هه نشر مكتبة الغرباء الأثريةء المدينة المنورة. 

كطتبة الكليات الأزهريةء القاهرة» الطبعة الأول . 

أطراف مسند الإمام أحمد. لابن حجر العسقلاني» تحقيق زهير الناصر› نشر دار 
ابن کثیر» ودار الکلم الطیب» دمشق» بیروت, الطبعة الآول٤٤١١٠١ه.‏ 
سعود» الطبعة الأوى» ١٠٤١۹‏ ه نشر جامعة أم القرى» مكة. 


الأوللى» ١١٤٠ه‏ نشر دار الوفاءء القاهرة. 


الإلزامات والتتبع» للدراقطني ت ١٣۳۸ھ‏ تحقيق مقبل الوادعي» نشر دار 
الخلفاءء الكويت . 

الأنساب» للسمعاني» نشر محمد أمين دمج» بيروت . 

الأوسط في السنن والإحماع والاختلاف» لابن المنذر» تحقيق أي ماد صغير» 
الطبعة الأولى» سنة ١١٠٤٠ه‏ نشر دار طيبةء الرياض . 

التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابةء لمبارك الهاجرى» رسالا 
ماجستر ودکتوراه . 

تاريخ بي زرعة الدمشقي» تحقيق شكر الله قوجاني» من مطبوعات مجمع اللغة 
العربية» دمشق . 


تاریخ الإسلام للذهبی» تحقيق عمر تدمري» الطبعة الأول» ۷ هه نشر 


المصادر والمراجع 
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دار الكتاب العربي» بيروت . 

تاريخ الدارمي عن ابن معين» تحقيق أحمد نور سيف الطبعة الأولى» 
۹ه نشر مركز البحث لعلمي» جامعة أم القرى» مكة ا مكرمة. 

تاريخ الدوري» عن ابن معین» تحقیق نور سيف (ضمن کتاب : بجیی بن معين 
وكتابه التاريخ)» نشر جامعة أم القرى» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» سنة 
۹ھ . 

التاريخ الصغيرء للبخاري» تحقيق حمود زايد الطبعة الآول» ۳۹۷١ه‏ نشر 
دارالوعی» حلب . 

التاريخ الكبير» للبخاري» تحقيق عبدالر حن المعلمي» نشر دائرةالمعارف 
العثانية» حيدر آباد . 

تاریخ بغداد» للخطيب البغدادي (ت ٤٦١‏ ه)»ء نشر دار الكتاب العربي» 
يروت . 

تاريخ قزوين = التدوين في آخبار قزوين. 

التتبع = الإلزامات والتتبع . 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» للمزي» تحقيق عبدالصمد شرف الدين» نشر 


الملكتب الإسلامى» ببروت» والدار القيمةء الهندء الطبعة الثانية سنة ۴۳١٤١ه.‏ 


تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيلء لبي زرعة العراقي» تحقيق عبدالله نوارة» 
الطبعة الأولى ٠٤٠٠١‏ ه. نشر مكتبة الرشد الرياض . 


التدوين ف أخبار قزوین»› للرافعي القزويني» تحقیق عزیز الله العطاردي» نشر 
مکتبة الإيان» المدينة النبوية. 
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شرط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن 


- تقريب التهذيب» لابن حجر تحقيق محمد عوامة» الطبعة الول ٩١٤٠ه‏ 


طبع دار البشائر الإسلامية» بيروت . 

التقريب والتيسير» للنووي» مطبوع مع شرحه تدريب الراوي للسيوطي» 
تحقيق عبدالو هاب عبداللطيف» نشر دار الفكر» ببروت. 

تقييد المهمل وتييز المشكل»› للجياني» تحقيق علي العمران» ومحمد عزيز» 
الطبعة الآولل ١٠٤١٠)‏ ه نشر دار عام الفوائد» مكة . 

التقييد والإيضاح لا أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح» للعراقي» تحقيق 
عبدالر حن عثمان» نشر المكتبة السلفية» المدينة النبوية» سنة ۸۹١۳١ه.‏ 
التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيد. لابن عبدالبر» تحقيق حماعة من 
الملحققين» نشر وزارة الأوقاف المغرب . 

التمييزء لمسلم بن الحجاج» تحقيق محمد مصطفى الأعظمي» الرياض» الطبعة 


الثانية سنة ١١٤١ه.‏ 


تنقيح التحقيق» لابن عبداهادى» تحقيق يمن شعبان» الطبعة الأول» 
۹ هه نشر دار الكتب العلمية» ببروت . 


التنكيل لما ورد ني تآنيب الكوثري من الأباطيلء لعبدالر حن المعلمي» نشر دار 
الكتب السلفية» القاهرة . 
تهذيب التهذيب» لابن حجرن نشر دائرة المعارف العشانية» حيدر آبادء الطبعة 


الأول»سنة ۷ه . 


الرسالة. ببروت» الطبعة الأولل)٠١٤٠ه‏ . 
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ه نشر دائرة‎ ١۳۹۳ ه سنة‎ ١۱۳۹۳ الثقات» لابن حبان» الطبعة الآول»‎ 
المعارف العشانيةء حيدر أباد.‎ 

جامع اللأصول فى أحاديث الرسول» لابن الأثرء تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط› 
نشر مكتبة الحلواني» بروت. 

مصطفی الحلبى» القاهرة» الطبعة الثالثة سنة ۱۲۳۸۸١ه.‏ 

الجاع الصحيح» للبخاری» ترقیم حمد فاد عبدالباقی» نشر المكتبة السلفية» 
القاهرة» الطبعة الأولى»سنة ١٠٠٤٠١ه.‏ 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي» تحقيق حمود 
الطحان» نشر مكتبة المعارف» الرياض» ۳ ه. 

اجرح والتعديل» لاإبن أي حاتم تحقيق عبدالرحن المعلمي» الطبعة 
الأولےٰ۰١۷١۳١ه‏ طبع دائرة المعارف العثانيةء حيدر آباد . 

الجمع بين رجال الصحيحين» لابن طاهر المقدسى» الطبعة الثانية» ٤٠١‏ ١ه‏ 
نشر دار الكتب العلمية» بروت. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأي نعيم الأصبهاني» الطبعة الثانية 
۷ هھ نشر دار الكتاب العري» بروت . 

حاد بن سلمة ومروياته في مسند آحمد عن غيرثابت» لمحمد بن سليمان 
الفوزان» رسالة دکتوراه . 

رجال صحيح البخاري» للكلاباذي» تحقيق عبدالله الليثي» الطبعة الأولىء 


۷ هه نشر دار المعرفة» ببروت. 
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شرط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن 


رسالة هل يدرك المآموم الركعة بإدراك الركوع مع الإمام للمعلمي» تحقيق 
عبدالر حن عبدالقادرء الطبعة الأولى ٤‏ ١٤٠ه.‏ نشر مكتبة الإرشاد» صنعاء. 


زاد المعاد فى هدى خر العبادء لابن قيم الجوزيةء تحقيق شعيب الأرناؤوط 
وأخيه عبدالقادرء الطبعة الثانية ١٠٠٠٤٠١ه‏ نشر مؤسسة الرسالة» ببروت . 
سؤالات ابن أبي شيبة لعلى ابن المدينى» تحقيق موفق عبدالقادر» الطبعة 
الأولء٤ ٠٤١‏ ه نشر مكتبة المعارف» الرياض . 

سؤالات ابن الجنيدء ليحيى بن معين» تحقيق أحمد نور سيف» نشر مكتبة الدارء 
المدينة النبويةء الطبعة الأولى» سنة۸١٤١ه.‏ 

سؤالات أب داود للإمام مد تحقيق زياد منصور, الطبعة الأول)٤‏ ١١٤٠ه‏ 


سؤالات الآاجري» لأبي داودء تحقيق عبدالعليم البستوي» الطبعة 
الأول٠۸١١٤٠١ه‏ نشر دار الاستقامة» مكة المكرمة . 


سؤالات مسعود السحزى» للحاکم» تحقیق موفق عبدالقادر» الطبعة الأول» 
۸ هھ نشر دار الغرب الإسلامی» ببروت. 

السنن الصغرىء» للنسائي» تحقيق مكتب نحقيق التراث الإسلامي» نشر دار 
المعرفة. ببروت,» الطبعة الثانية» سنة ١١٤١ه.‏ 

السنن الكبرى» للبيهقى» نشر دار الفكر» ببروت . 

السنن الکری» للنسائي» تحقيق عبدالغفار البنداري» وسید کسروي» نشر دار 


الكتب العلميةء ببروت» الطبعة الأولى»سنة ١١٤٠١ه.‏ 


السنن» لابن ماجه» حقیق خمد فواد عبدالباقی» طبع عیسی الحلبى» القاهرة 
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AD 
السنن› لأي داود السجستاني» تحقیق عزت عبيدالدعاس» نشر خمد السيد‎ 
.ه١۳١۸۸ حص الطبعة الأولى»سنة‎ 

السنن» للترمذی» تحقيق آحمد شاكرء و خمد عبدالباقی» وإبراهيم عطوة» نشر 
دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

السنن. للدارقطنی. تحقیق عبدالله هاشم» طبع دار المحاسن» القاهرةء نة 
٦۸ه.‏ 

السنن› للدارمی» تحقیق عبدالله هاشم» دشر حدیث آکادیمی» باکستان» سنلة 
٦۸ه.‏ 

سير أعلام النبلاءء للذهبي» تحقيق مجموعة من المحققين» الطبعة الثانية 
۲ هه نشر مؤسسة الرسالة. بروت . 


شرح صحيح مسلم للنووي» نشر دار الفكرء ببروت» الطبعة الثانية 
۲ ھ. 


شرح علل الترمذي» لابن رجب الحنبلي» تحقيق همام عبدالرحيم» نشر مكتبة 
المنار» الأردن» الطبعة الأولل»۷٠٠٤١ه.‏ 

شرح مشکا| الآثارء للطحاوي» تحقيڌ ا شعيب الأرناؤوط› نشر مو سيه 
الرسالةء ببروت» الطبعة الأولى ٤٠٠٥٩‏ ١ه‏ . 

شرح معاني الآثارء للطحاوى» تحقيق خمد النحار » نشر دار الكتب العلمية» 
بروت,» الطبعة الاولیٰ۹۹۰١٠ه‏ . 

شروط الآئمة | لخمسة للحازى» الطبعة الأولى» ١٠٠٤٠ه‏ نشر دار الكتب 
العلمية» ببروت. 
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شرط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن 


الشمائل المحمدية. للترمذى» تحقيق حمد الزعبى» الطبعة الآول» ٤١۳‏ ٠ه‏ 
نشر دار العلم للطباعة» جدة . 

صحيح ابن خزيمة» تحقيق حمد مصطفى الأعظمي» نشر المكتب الإسلامي» 
بروت. 

صحيح البخاري = الجامع الصحيح . 

1 لصحیح» لابن حبان ت ٤‏ ١ه‏ ترتيب علاء الدين بن بلبان الفارسى» 
تحقيق شعيب الأرناؤوط» نشر مؤسسة الرسالة ت الطبعة الثانية» سنة 
٤‏ هھه. 

الصحيح» لمسلم بن الحجاج» تحقیق خمد فواد عبدالباقی» نشر إدارة الببحوث 
بالمملكة العربية السعودية» سنة ٠١‏ ٠٤١ه.‏ 

صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط لابن الصلاح ت ٦٤۳‏ تحقيق 
موفق عبدالقادر» نشر دار الغرب الإسلامى . 

الضعفاء الكبير» للعقيلى» تحقيق عبدالمعطى قلعحى» نشر إدارة البحوث 
بالمملكة العريية السعوديةء سنة ٤‏ ١٤٠١ه.‏ 

الضعفاء والمتروكون. للدارقطنى» تحقيق موفق عبدالقادرء الطبعة 
الأولء٤‏ ١٤٠ه‏ نشر مكتبة المعارف» الرياض . 

الضعفاء والمتروكين» للنسائي» تحقیق حمود زایده نشر دار الوعي» حلب. 
طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي» تحقيق عبدالفتاح الحلو» الطبعة الأوللىء 
۳ه نشر مطبعة عيسى الحلبى» القاهرة. 


الطبقات الكبرى» لابن سعد» نشر دار صادر» ب٬روٽت»‏ وجزء منه» وهو 


المصادر والمرايع 
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(القسم المتمم لتابعی آهل المدينة ومن بعدهم)ء تحقيق زياد منصور, الطبعة 
الأول ١٠٤١١»‏ ه. نشر المحلس العلمى بالحامعة الإسلامية بالمدينة النبوية . 
الطبقات» لمسلم بن الحجاج» تحقيق مشهور حسن سلان» الطبعة الآرلء 
١ه‏ نشر دار الهجرة» الرياض. 

علل الأحاديث في كتاب الصحيح» لمسلم بن الحجاج» لأ الفضل بن عار 
الشهيد. تحقيق على حسن» الطبعة الأول ١١٤٠١ه‏ نشر دار المحرة 
الرياض. 

علل الحديث» لابن أبي حاتم» نشر مكتبة المغنى» بغداد . 

العلل الكبيرء للترمذي» نتحقيق حمزة مصطفى» نشر مكتبة الأقصى» عمان» 
الطبعة الأول ١٠١٠٠١ه.‏ 

علل المروذي» العلل ومعرفة الرجال . 


العلل الواردة في الأحاديث النبويةء للدارقطني» تحقيق حفوظ الرحهن السلفيء 
نشر دار طيبة. الرياض. الطبعة الأول» سنة ١١٠٠٤٠١ه‏ . 


العلل ومعرفة الرجال» للإمام مد رواية ابنه عبدالل» تحقيق وصي الله عباس» 
نشرامكتب الإسلامى» ببروت» ودار الحاني» الرياض» الطبعة 
الأولى»۸ ٤١‏ اه. 


العلل ومعرفة الرجال» لللإمام أحمدء رواية المروذي» تحقيق وصي اله عباس» 
الطبعة الأولى٠۸١٠٤‏ ١ه‏ نشر الدار السلفيةء المند. 

العلل لعلى بن المدينى» تحقيق حبيب الرحن الأعظمى . 

عمارة القبورء لعبدالر حن المعلمى» أعدها للنشر ماجد الزيادى» نشر المكتبة 
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شرط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن 


المكيةء مكة المكرمة» سنة ۸١٤١ه.‏ 

عمدة القارى» شرح صحيح البخاري» للعیني ت ۸٥٥‏ نشر دار إحياء 
التراث العربي» ببروت . 

غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع ني صحيح مسلم من الأسانيد المقطوعةء 
لرشيد الدين العطار» تحقيق سعد الحميد. الطبعة الأولى)٠١١٤١ه‏ نشر مكتبة 
المعارف» الرياض . 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر» نشر المطبعة السلفية 
ومكتبتهاء القاهرة» ١۸١٠١ه.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن رجب تحقيق حماعة من المحققين» 
نشر مكتبة الغرباء» المدينة المنورة» الطبعة الآولی ٤١۱۷)‏ ١ه.‏ 

السلفية» بنارس» الهند» الطبعة الأولى»سنة ۹١٤٠١ه.‏ 

الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي» الطبعة الأولى» سنة ٠٤١ ٤‏ ه نشر دار 
الفكر» بروت. 


كشف الأستار عن زوائد البزارء للھیثمی» تحقيق حبيب الرحن الأعظمى» 
الطبعة الأولى)۹۹١١ه‏ نشر مؤسسة الرسالة» بروت . 


٠‏ --الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث» لبسط ابن العجمي» تحقيق 


صبحى السامرائى» نشر وزارة الأوقاف» العراق. 


٠١‏ -الكفاية في علم الراويةء للخطيب البغدادي ت ٦۳‏ ٤ه‏ نشر دائرة المعارف 


العثانية» حيدر آبادء الطبعة الأولى»۷١٠٠٠ه‏ . 


المصادر والمراجع 


= 

۲ - الكنى = الأسامى والكنى. 

۳ -لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني» الطبعة الأول» ۹ه طبع دائرة 
المعارف العشانيةء حيدر آباد . 

٤‏ - ممع الزوائد ومنبع الفوائد. للهيثمي» الطبعة الثانية ١١٤٠ء‏ نشر دار الكتاب 
العربي» ببروت . 

٥‏ - خاسن الاصطلاح» للبلقيني» تحقيق عائشة عبدالر حمن» نشر دار المعارف» 
القاهرة. 

٠٠١‏ - المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» للرامهرمزي» تحقيق محمد عجاج 
ا لخطيب» نشر دار الفكر» ببروت. الطبعة الثالثة» سنة ٤‏ ١٤٠١ه.‏ 

۷ -المحلى» لابن حزم الظاهري » تصحيح زيدان حسن» نشر مكتبة الجمهورية 
العربية» القاهرة . 

۸ -المدخل إلى الإكليلء للحاكم ت ٤٠٠١‏ ه طبع ضمن (مجموعة الرسائل 
الكماليةفي الحديث۲) باسم : المدخل ی الصحيح» نشر مكتبة المعارف» 
الطائف . 

۹ -المدخل في أصول الحديث » للحاكم» طبع ضمن الرسائل الكمالية في الحديث» 
المحموعة الثانية. نشر مكتبة المعارف» الطائف. 

۰ - المراسیل» لابن أي حاتم تحقیق شکر اله قووجاني» الطبعة الأول ١۳۹۷»‏ هى 
نشر مؤسسة الرسالةء بروت . 


-١‏ مسائل أحمد وإسحاق بن راهويه» رواية حرب بن إسماعيل» تحقيق ناصر 
السلامةء الطبعة الأول» ١٠٠٤٠١ه‏ نشر مكتبة الرشد الرياض. 


شرط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن 


= 

۲ -- مسائل أحمد» رواية ابنه صالح» الطبعة الأولل» ١٠٤٠١ه‏ نشر دار الوطن» 
الرياض. 

۳ -- مسائل أحمد. رواية أبي داود السجستاني» تحقيق طارق عوض الله» الطبعة 
الأول ٠٤٠١‏ ه نشر مكتبة ابن تيمية . 
حلب. 

ه٠‎ ٤٠٥ مسند الشهاب للقضاعیى» تحقيق حمدى السلفى» الطبعة الأول‎ - ٠ 
نشر مؤسسة الرسالة» ببروت.‎ 

١‏ -- مسند الميثم بن كليب الشاشي» تحقيق حفوظ الرحن زين الله» الطبعة 
الأول» ٠١٠١‏ ه نشر مكتبة العلوم والحكم المدينة النبوية. 

۷ - المسند لأي بكر البزار» تحقيق حفوظ الرحن زين الله نشر مؤسسة علوم 
القرآن» بيروت» ومكتبة العلوم والحكم المدينة النبوية» الطبعة الأول» 
۹ ه. 

1۱1۸ - المسند لالإمام أحمد. نشر المكتب الإسلامي» ودار صادرء بيروت . 

4 -المصنف» لابن أبي شيبةء تحقيق عبدالخالص الأفغاني وآخرين» نشر الدار 
السلفيةء الهندء الطبعة الثانية سنة ٤١۳‏ ١ه.‏ 


١‏ س- المصنف. لعبدالرزاق» تحقيق حبيب الرحهن الأعظمي» نشر المجلس العلمي» 
كراتشى» الطبعة الثانية» سنة ۳١١٤٠١ه.‏ 


1۲١‏ - المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية» لابن ححر» تحقيق مجموعة من 
الباحثين» الطبعة الأوللء ٠٤١١‏ ه. نشر دار العاصمة › الرياض. 


المصادر والمرايع 


Ww 
.ه١٠٤٠١ معرفة الرجال» ليحيى بن معين» تحقيق حمد كامل نصار»سنة‎ - 1۲۲ 


۲۳ - معرفة السنن والآثارء للبيهقى» تحقيق سيد كسروى حسن. الطبعة 
الأول١١٠١١٤٠ه‏ نشر دار الكتب العلمية» بروت . 


٤‏ - معرفة القراء الكبارء للذهبى» تتحقيق بشار عواد وآخرين» الطبعة 
الآول)٤ ٠٤١‏ ه نشر مؤسسة الرسالةء بروت . 

٥‏ -معرفة علوم الحديث» للحاكم» تحقيق معظم حسين» الطبعة الثانية» 
۷ه نشر المكتب التحاری» ببروت . 

٠‏ - المعرفة والتاريخ» للفسوي» تحقيق أكرم العمري» الطبعة الثانية» ٠٤١١‏ هى 

۷ -المقدمةء لابن الصلاح» تحقيق عائشة عبدالرحمن» نشر اليئة المصرية للكتاب 
٤‏ ه. 

۸ - من كلام أي زكريا بجيى بن معين في الرجال» رواية أبي خالدء يزيد بن الهيثم 
الدقاق» تحقيق نور سيف» نشر دار المأمون للتراث» دمشق» بروت . 
الطبعة الأولى» ١٠٤١۹١‏ ه نشر دار الرايةء الرياض . 


٠١‏ --الموطاً برواية ابن القاسم وتلخيص القاإبسي» تحقيق محمد علوي المالكي» 
الطبعة الثانيةء ٤١۸‏ ١ه‏ نشر دار الشروق» جدة. 


١‏ -- الموقظة في مصطلح الحديث للذهبي» تحقيق عبدالفتاح أبو غدة» الطبعة 
الأول» ١١٠٠٤٠ه.‏ نشر مكتب المطبوعات الإسلامية حلب. 


۲۲ - موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن 


شرط العلم بالسماع في الإسناد الممنعن 


GD= 
بين المتعاصرين» لخالد الدريس» الطبعة الأولى ۷١٤٠١ه نشر مكتبة الرشد‎ 
. الرياض‎ 

۳ - ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» للذهبى» تحقيق على البجاوى» نشر دار المعرفة» 
بیروت» الطبعة الأولى م ۸۲١٠ه.‏ 

- نصب الراية لأحاديث المدايةء للزيلعي» الطبعة الثانبة ١۳۹۳‏ هه نشر دار 
المكتب اللإسلامی» بروت . 

٠‏ - النكت الظراف على الأطراف» لاإبن حجر» (طبع بحاشية تحفة الأشراف 
للمزی))» تحقيق عبدالصمد شرف الدين› الطبعة الثانية» ۳ هه نشر 
المكتب الإسلامی» ببروت. 


. هدي الساري = ينظر : فتح الباري لابن حجر‎ - ٠ 


فهرس الموضو عات 


فهرس الموضوعات 

تمهيد SRSA SESS‏ 
الفصل الأول: تحرير مذهب مسلم » وابن المديني » والبخاري E‏ 
المبحث الأول تحرير مذهب مسلم VES SSS‏ 
المبحث الثاني تحرير قول ابن المديني والبخاري O‏ 
الفصل الثاني: الأدلة على أن هور النقاد يشترطون العلم بالسماع لإثباته RA‏ 
المبحث الأول النصوص النظرية RSS ASA‏ 
المبحث الثاني النصوص التطبيقية VV DSN EOS‏ 
الفصل الثالث: أدلة نسبة الاكتفاء بالمعاصرة وإمكان اللقي للحكم بالسماع إلى النقاد . ٠٠۹‏ 
مدخل : eases ees‏ 

الميبحث الأول النصوص النظرية DA TEE‏ 
المببحث الثاني النصوص التطبيقية VeelseeRESAARS‏ 
المطلب الأول النصوص النقدية Nees‏ 
المطلب الثاني أسانيد لم يعلم فيها السماع أخرجها البخاري في صحيحه NAVs‏ 
الفصل الرابع: وقفة مع استدلال الأخ حاتم واستقرائه a EE‏ 
الخاتمة Wee‏ 
المصادر والمراجع Vee eesS‏ 


